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إهداء

،إلى اللّذين ربياني صغيرا، أبي وأمي الغاليين

جميع أفراد أسرتيإخوتي وإلى

.إلى كل طالب علمٍ مُكدٍ في سبيل الطلب

إلى كل من أحبهم

أهدي هذا العمل



شكر وامتنان
الشكر كلّه والحمد كلّه للّذي بنعمته ومنتّه تتم الصالحـات ، المنّعم  إنّ  

و لك الحمد  ائه، فـاللّهمّ  لك الحمد حتى ترضى  ـوالمتفضل جلّ ثناءه في علي
إذا رضيت و لك الحمد بعد الرضى، عـلى جميل عونك ومنّك بإتمام هذا  

البحث....

ي الفـاضلة الدكتورة  كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذت
جميلة بوخاتم التي أشرفت على هذا العمل، وأنفقت من جهدها ووقتها  

في سبيل تقويمه وتوجيهه. فجازاها االله تعالى عني كل خير. 

أو أسدى لي نصحا من  ثمّ الشكر موصول لكل من علّمني حرفـا،
أسـاتذتي الكرام، أدام االله نفعهم .

شكرا
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ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن إنّ الحمد الله نحمده سبحانه ونستغفره ونستعينه ونستهديه،
االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وصلى االله وسلم وبارك على هسيئات أعمالنا، من يهد

سيدنا محمد بن عبد االله النبي الأمي وعلى آله وصحبه الطيبين ،الرحمة المهداة والنعمة المسداة
وبعد:الطاهرين، 

عم فإنّ الدارس لعلم أصول الفقه، المتمرس بصنعته، ليدرك مقدار نفعه، وعظيم شأنه، فهو من أ
إليه الفقيه، والمحدِّث والمفسر، ولا يستغني عنه ذو يحتاجا أثرا ،ـالعلوم نفعا، وأشرفها مكانا، وأبعده

القرآن فياستنباط الحكم الشرعي لا بدّ له من النظر نظر، ولا ينكر فضله أهل الأثر؛ ذلك أنّ 
إلاّ باستخدام أدوات لا يتمّ النظر م، وهذا ـالصلاة والتسليالكريم، وسنة رسول االله عليه أفضل

على رأسها "علم أصول الفقه وقواعده"، هذه القواعد التي تضبط فهم الناظر وتحكمه فيتوصل من 
خلالها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، بطريقة سليمة مرضيّة.

اص من قبل علماء الأصول، ـحظيت باهتمام خاالقتلكولمكانة 
في تأصيلها وتقعيدها، فنتج عن هذا - –اجتهدوا فنجدهم قد

بعضها واختلافهم في الكثير منها. فياتفاقهم

إشكالية البحث:

فقد  ،ضبط الاجتهاد الفقهي هدفا أساسيا رامه العلماء من خلال عملية التقعيد الأصوليإذا كان
ون نسبة الاختلاف فيه ل أن تكسلم ذاك التقعيد من الاختلاف أو على الأقيَ كان من البديهي أن

حتى تحظى القواعد الأصولية بشيء من القطعية يجعلها ضابطا محددا لكثير من ،ضئيلة غير مؤثرة
لخلافات الفقهية، إلاّ أنّ هذا الأمر البديهي يفنّده الواقع العملي، الذي يؤكد أنّ اختلاف الفقهاء ا

، ولد مع ولادة هذه القواعد، ونما بنموها، ثمّ يعود سببه في أحايين كثيرة إلى خلاف في قواعد أصولية
أقل مستحيلا، ولذا فلاغلظ و استوى على سوقه، فغدت محاولة استئصاله أمرا صعبا إن لم نقل تاس

من أن نحاول دراسة حقيقة هذا الاختلاف للوقوف على ملابساته وأسبابه.

سؤال الإجابة عن هذا ما سأحاول الكشف عنه وبيانه في هذا البحث، الذي أنشد من خلاله
هي ما إلى ما يرجع اختلاف الأصوليين في عملية التقعيد الأصولي؟ أو بعبارة أخرى:جوهري مفاده

:تتلخص فيما يليأخرىأسئلة نهتتفرع عهو سؤال أسباب الاختلاف في التقعيد الأصولي؟ و 
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.ما هو مفهوم التقعيد الأصولي، وما حكم الاختلاف فيه؟-1

، وما جرى فيها من عملية التقعيد الأصوليفيتأثير للعوم التي استمد منها  أصول الفقه هل-2
.؟خلاف

؟.د الأصولي، وتؤثر في الاختلاف فيهاهل-3

.هذه الدراسةالمطروحة فيالأساسيةشكاليةالإتمثلهذه الأسئلة مجتمعة

عنوان البحث:

ن يكون عنوان البحث  رأيت أولأنّ بحثي هذا هو في أصول الفقه المقارن، شيا مع ما سبق بيانه،تم
"-سة تحليلية مقارنةادر –اب الاختلاف في التقعيد الأصولي كالآتي:" أسب

أهمية الموضوع:

، أمر مهمٌ لدارس هأسباب الاختلاف فيتقعيدها وإنّ دراسة القواعد الأصولية، ومحاولة النظر في
:في النقاط الآتيةأهمية هذه الدراسة تحديدالفقه والأصول على السواء، ويمكن 

دراسة القواعد الأصولية، ومحاولة الوقوف على كيفية تقعيدها، أمر لا غنى لطالب الفقه -1
الموصلة إلى استنباط الأحكام الشرعية ه؛ إذ إنّ هذه القواعد هي الأدوات والوسائلوالأصول عن

ما و ،ك القواعدلفهم أعمق لتإلىتظل قائمةالعملية من أدلتها التفصيلة، وعليه فإنّ الحاجة
من اختلاف.صحب تقعيدها

، وتجعل قواعده أكثر طوعا لنا، وهذا قد ول الفقهما أرسخا لعلم أصمثل هذه البحوث فهققِ تحُ -2
.عد لتؤدي دورها في الواقع المعيشيساعدنا على تفعيل هذه القوا

ذاك أبعادبيان أسباب الاختلاف في التقعيد الأصولي أمر واجب، لوتحليلرصدإنّ محاولة -3
تمكين الباحث منجلى في تت، منشئه ذو فائدة عظيمةومعرفة أصل الخلاف و،وأصلهالاختلاف

كخطوة أولى ، ليكون ذلك عونا له االتعمق في الآراء الأصولية، لبيان موطن الضعف أو القوة فيه
لترجيح الرأي الذي يستند إلى سبب قوي.  
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أسباب اختيار الموضوع:

ل راودني مذ ولجت اؤ ستهو ،في الأساس إلى سبب رئيساكان راجعاختياري لهذا الموضوع  إنّ 
التساؤل، عن سر الاختلافات الكثيرة بين الأصوليين علم أصول الفقه، وحيرة صحبت ذاكدراسة

-علم أصول الفقه–في تقعيدهم لقواعد هذا العلم 
فيد الوجوب" لدى علماء مدرسة، ثمّ نجد نقيض هذه القاعدة عند علماء مدرسة أخرى، فيقال:" ي

ورغم هذه البساطة التي طبعت ملامح تساؤلي في بداياته، إلاّ أنّ مطالعتي في هذا الموضوع أكدت 
له. وما زادني تأكيدا ورغبة في معرفة تلك الإجابة هو لي أنّ هذا التساؤل يستحق البحث عن إجابة 

إيماني بأنّ علماء أفذاذ كؤلئك الذين كان لهم فضل إنشاء هذا العلم، لا يمكن أن يكون الخلاف 
بينهم قد نشأ عن اتباع هوى، أو أنهّ مجرد نتيجة طبيعية جارية على مقتضى سنة الاختلاف في 

ية وإن كانت خفية.الرأي، بل لابدّ له من أسباب منطق

:ثمّ إنهّ قد وجدت أسباب أخرى معضدة لما سبق ذكره يمكن إجمالها في

أكد لي ضرورة مما،ندرة، الأبحاث التي اعتنت ببيان أسباب الاختلاف في التقعيد الأصولي- 1
دراسات الأصولية في هذا الجانب. بحث هذا الموضوع؛ إثراء لل

بالاطلاع على أهمّ كتب أصول الفقه على المذاهب الأربعة، وتُـلّزم أنّ هذه الدراسة تسمح -2
النظر في أكثر مسائل العلم وموضوعاته. ولا شك أنّ في هذا فائدة عظيمة قد لا تحصل باختيار  

موضوع في مبحث خاص أو مسألة معينة من مسائل العلم.

لأنّ ذلك يعدّ طريقة تقعيدها،علىوالتعرف دراسة القواعد الأصوليةإلىعدد من العلماء دعوةـ3
من أفضل وسائل تعميق الفهم الأصولي لدى طلاب العلم.
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أهداف البحث:

:تحقيق الأهداف الآتيةهذا البحث يتغيا

فضية إلى بإبراز الأسباب المتحديدا تتعلقالمساهمة في التأصيل لجزئية مهمة في البحث الأصولي، وـ1
.هذا العلمالاختلاف في تقعيد قواعد 

بيان أن الاختلافات الواقعة بين الأصوليين في التقعيد الأصولي، لم تكن اختلافات اعتباطية وإنمّا -2
هي اختلافات مردودة إلى أسباب علمية ومنهجية، مماّ يعدُّ من الأمور الطبيعية التي تحصل في أغلب 

ة لمثل تلك الاختلافات.ق فائدة مهمة وهي إزالة الشكوك المستغربقالعلوم، وبذلك تتح

بين علم أصول الفقه وعلوم الشريعة الأخرى، كعلم الكلام وعلم بيان مدى التأثر والتأثير محاولة ـ 3
اللغة وعلم الفقه والفروع.

الدراسات السابقة:

" أسباب فردت لموضوعللبحث، و لا عند بداية العمل فيه على دراسة أُ يلم أقف قبل تسجيل
سواء لدى القدماء أو المعاصرين، وهذا لا يعني أنهّ لم توجد ،الاختلاف في التقعيد الأصولي" 

:عند القدماء، بل هي موجودة، ومن أهمهادراسات احتوت على إشارات بخصوص هذا الموضوع

كتاب "سلاسل الذهب" للإمام الزركشي، والذي ربط فيه كثيرا من المسائل الأصولية بأصل
إلاّ أنّ ربطه طبُع  بالإجمال ونأى عن التدليل والتفصيل.الاختلاف فيها،

البحر المحيط للزركشي، ووكتب أصول الفقه عموما مثل قواطع الأدلة للسمعاني و البرهان للجويني
وأصول السرخسي، والإحكام للآمدي...وغيرها.

موضوع القواعد الأصولية، لكن الملاحظ هوفيعدة رسائل جامعية فتلِّ أمّا عند المحدثين، فقد أُ 
أنّ: دراسة أسباب الاختلاف في تقعيد القواعد الأصولية لم يكن من الأهداف المسطرة لأي واحدة 

و إنمّا أقصى ما قد يشار إليه في خصوص هذا الموضوع أنّ القواعد الأصولية منها المتفق عليه، منها،
هية.قيها كان من أهم أسباب الاختلاف في الفروع الفومنها المختلف فيه، وأنّ الاختلاف ف

وسأذكر فيما يلي نموذجين من أهم تلك الرسائل:
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"أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء" للدكتور سعيد مصطفى الخن" - 1
فيها -رحمه االله–

على بيان الآثار المترتبة عن الاختلاف في القواعد الأصولية، دون اهتمام ببيان أسباب هذا 
الاختلاف. 

(رسالة دكتوراه)، ورغم أن الدكتور ، للدكتور أيمن عبد الحميد البدارين" نظرية التقعيد الأصولي"- 2
حسب ما –ولي من خلال رسالته هذه البدارين قد حاز قدم السبق في التنظير لعملية التقعيد الأص

إلاّ أنهّ قد أغفل جانب الخلاف في التقعيد وأسبابه؛ ذلك أنّ هدفه في هذه الدراسة  - اطلعت عليه
صبا تماما على محاولة التنظير لعلم جدكان منّ 

مقدمة بحثه.

وقفت في الأنترنيت على رسالة دكتوراه بعنوان" أسباب ،في البحثوبعد أن قطعت شوطانيّ إثمّ 
محمد بن سعود عبد االله الودعاني" من جامعة الإمام ناصر "للباحثاختلاف الأصوليين"

ث بنشر العنوان و خطة الإسلامية، إلاّ أنيّ لم أستطع الحصول عليها ولا تصفحها، إذ اكتفى الباح
.البحث

منهج الدراسة:

اعتمد ت في بحثي هذا، ثلاثة مناهج رئيسة هي:

أقوالهم من ذكُراستقراء ما : لرصد اختلافات العلماء في التقعيد الأصولي، و أولا: المنهج الاستقرائي
في أسباب ذلك.  

في التقعيد العلماءاختلافالتي أدت إلى سبابالعوامل والألتحليل ثانيا: المنهج التحليلي:
الأصولي.  

: للمقارنة بين الاختلافات القائمة بين المذاهب الأربعة في التقعيد الأصولي.ا: المنهج المقارنثالث
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منهجية البحث:

تنظيمية انقاطلى الهدف المرجو منه، وضعت لمعالجة هذا الموضوع ووصولا به إ
فيما يأتي:النقاطوتتلخص هذهقدر الإمكان،

: لتقسيم البحثبالنسبة ـ 

التسلسل المنطقي.لتزمة في ذلك مُ اجة، قسمت البحث إلى فصول ومباحث ومطالب، حسب الح
إلى فصول وصولاالأصولي، والأصولية وبعملية التقعيد بدأ بفصل تمهيدي في التعريف بالقواعد 

اب الاختلاف في التقعيد ـول هو بيان أسبـولأنّ الغرض من تلك الفص.بيان أسباب الاختلاف
ان كل سبب من تلك ـدون الاستقراء والشمول، فقد اكتفيت في بيالأصولي على وجه العموم، 

يظهر وقد حاولت اختيار القاعدة التياعدة واحدة من القواعد الأصولية، الأسباب بالتطبيق على ق
.وجلاءبوضوح السببفيها

لأسباب الاختلاف في التقعيد ي دِّ ابه؛ فإني في عَ في أسبولأنّ الخلاف دائما تبدو مظاهره وتخت
ا هي أسباب أظهرها البحث لي، وقد يظهر بحثا آخر فيما ذكرت، لا أدعي الحصر، وإنمّ الأصولي 

غيرها.

بالنسبة لكتابة البحث وتوثيق معلوماته:ـ 2

ى المصادر في ذلك عل، معتمدة اعتمدت في بحثي هذا على مسلك المقارنة بين المذاهب الأربعة- 
الأصولية لتلك المذاهب، فإنيّ لم أعتمد في نقل مذهب أصولي على كتب لمذهب آخر، بل رجعت 

في كل مذهب إلى الكتب المعتمدة لدى علمائه. 

بالاقتباس تارة ، بالنقل الحرفي تارة وقدر الإمكانمن مصادرها حرصت على توثيق المعلومات- 
علت في شيئا جقل حرفيا، وضعت له علامة تنصيص" "، وإذا حذفت منه النأخرى، فإذا كان 

عت الشرح بين أو تفسيرا، وضبعة(...)، فإذا اقتضى الكلام شرحاالمكان المحذوف ثلاثة نقاط متتا
الهامش على حلت في علامة التنصيص، وأبالمعنى جردّته من لاقتباس، وإن كان ا[ ]عارضتين

."ينُظرعن ذلك بلفظ"مصدر المعلومة، معبرة 
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عزوت الآيات القرآنية بذكر السورة ورقم الآية، في المتن ، برواية حفص عن عاصم، ممُيِّزة لها عن - 
نص البحث بكتابتها بخط المصحف.

خرّجت الأحاديث النبوية من مصادرها المعتمدة، بذكر عنوان المصدر، والكتاب والباب ورقم - 
، فإن كان الحديث في حسب الطبعات المستعملة في البحثوالصفحة، ، ثمّ الجزءالحديث إن وُجد

الحديث في غيرالصحيحين أو في أحدها اكتفيت بذلك دون البحث عن درجته، وإن كان 
وإذا تكرر .مع ذكر أقوال أهل العلم فيه ما أمكن ذلكحين خرّجته من كتب السنن، الصحي

.ق تخريجه (ص)الحديث أشرت إلى ذلك في الهامش بعبارة سب

ترجمت للأعلام الذين بدت لي ضرورة الترجمة لهم، بالرجوع إلى مصادر التراجم المعتمدة.- 

، ثمّ عنوان الكتاب، ثمّ اسم لقبهالمؤلف و اسمعند - 
ذا  يخ النشر، ثمّ الجزء والصفحة، وإتار المحقق إن وُجد، ثمّ بلد النشر، ثمّ دار النشر، ثمّ رقم الطبعة، ثمّ 

"دت" ـ"دط" بالنسبة للطبعة، وبـكان الكتاب لا يتوفر على الطبعة أو التاريخ، أشرت لذلك ب
ف، وعنوان الكتاب فالجزء والصفحةبالنسبة للتاريخ، وإذا تكرر الكتاب أكتفي بذكر اسم لقب المؤل

المرجع نفسه، فإن المصدر نفسه أوعبارةكتفيت بإذا كان مفصولا، أما إذا كان التكرار مباشرا ا 
هذا بالنسبة للمصادر والمراجع و المرجع السابق.فحة موالية قلت: المصدر السابق، أانتقلت إلى ص

قائمة المصادر والمراجع.

، وقد رتبت عناصرها ترتيبا ألف بائيا تدليلية في آخر الرسالةعداد فهارس فنية وقُمت بإ- 
الآتي:تتتضمنو 

فهرس الآيات القرآنية، بذكر الآية ورقمها، ثمّ صفحة وجودها في البحث.-أ

، ثم صفحة وجوده في البحث.أو الأثر، بذكر طرف الحديثفهرس الأحاديث و الآثار-ب 

فهرس الأعلام المترُجم لهم، بذكر اسم العلم، وصفحة ورود الترجمة.- ج 

فهرس الموضوعات.-د 
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صعوبات البحث:

لقيتها في إنجازه، تمثلت عموما في:ككل بحث علمي، فإنّ بحثي هذا لم يخل من صعوباتٍ 

خ التشريع يوكتب تار م الكلام، وعلم النحو، علكتب الفقه والأصول، وكتب مادته، بينتفرق- 
وغيرها. مما تطلب منيّ جهدا كبيرا لجمعها وترتيبها. 

، أما في ذكر أطرافه وأدلتهمفي دراسة مسائل الخلاف، محددٌ أضف إلى ذلك أنّ - 
، حتى أسبابه فقليلا ما يشيرون إليها، مما جعل إدراكها يعزُّ

. قةالشُ وبعدتدالعه

الخطة العامة للبحث:

وقد جاء هذا البحث في مقدمة، وأربعة فصول تلت فصلا تمهيديا، وخاتمة.

والأهداف ،، تعرضت للتعريف بالبحث وبيان إشكاليته، وأهميته، وأسباب اختيارهمقدمةففي 
المرجوة منه، والمنهج المتبع في إعداده.

لتقعيد الأصولي وأنواعهالتعريف بالقواعد الأصولية، وبيان مفهوم اوتناولت فيه فصل تمهيدي:ال
، وذلك في مبحثين:الاختلاف فيهمكوح، هومصادر 

:، وجاء في مطلبينلتعريف بالقواعد الأصوليةجعلته لالمبحث الأول: 

الفقهية.بيان مفهوم القواعد الأصولية وتميزها عن القواعدالمطلب الأول:

أنواع القواعد الأصولية.المطلب الثاني:

، وجاء في بيان مفهوم التقعيد الأصولي وأنواعه وحكم الاختلاف فيهجعلته لالمبحث الثاني: 
:مطلبين أيضا

مفهوم التقعيد الأصولي، وأنواعه.المطلب الأول: 

مصادر التقعيد الأصولي، وحكم الاختلاف فيه.الثاني: المطلب
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خلاف في أسباب الاختلاف في التقعيد الأصولي العائدة إلىبالدراسة،وتناولت فيه الفصل الأول:
، وذلك في مبحثين:الاستمدادأصل

:، وجاء في مطلبينغوية النحويةاللّ وكان لبيان جانب سبب الأصول: المبحث الأول

الأصولينظري لأثرها في الاختلاف التقعيدالمطلب الأول: المراد بالأصول اللغوية النحوية والبيان ال

المطلب الثاني: البيان التطبيقي لأثر الأصول اللغوية النحوية في الاختلاف في التقعيد الأصولي

:، وجاء في مطلبينالكلاميةوكان لبيان جانب الأصول المبحث الثاني: 

المطلب الأول: المراد بالأصول الكلامية والبيان النظري لأثرها في الاختلاف التقعيد الأصولي.

المطلب الثاني: البيان التطبيقي لأثر الأصول الكلامية في الاختلاف في التقعيد الأصولي.

، ئدة إلى مناهج التقعيدأسباب الاختلاف في التقعيد الأصولي العاهوتناولت فيالفصل الثاني:
وذلك في مبحثين:

:جاء في مطلبين، و بناء الأصول على الأصولجانب الاختلاف بسببوكان لبيانالمبحث الأول:

المطلب الأول: المراد ببناء الأصول على الأصول والبيان النظري لأثره في الاختلاف في التقعيد الأصولي.

المطلب الثاني: البيان التطبيقي لأثر بناء الأصول على الأصول في الاختلاف في التقعيد الأصولي.

:اء في مطلبين، وجتخريج الأصول من الفروعختلاف بسببالاان جانبوكان لبيالمبحث الثاني:

المطلب الأول: المراد بتخريج الأصول من الفروع والبيان النظري لأثره في الاختلاف في التقعيد الأصولي 

المطلب الثاني: البيان التطبيقي لأثر تخريج الأصول من الفروع في الاختلاف في التقعيد الأصولي.

العائدة إلى قصور البحث أسباب الاختلاف في التقعيد الأصوليوتناولت فيه الفصل الثالث:
والتثبت، وذلك في مبحثين:

عدم تحرير محل النزاع، وجاء في مطلبين:وكان لبيان جانب الاختلاف بسببالمبحث الأول: 
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:تمهيديفصل

التقعيدمفهوموبيانالأصولية،بالقواعدالتعريف
الاختلافوحكمومصادره،وأنواعه،الأصولي

الأصولية،بالقواعدالتعريف: الأولالمبحث

وأنواعه،الأصوليالتقعيدمفهوم: الثانيالمبحث
فيه،الاختلافوحكمومصادره
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المبحث الأول: التعريف بالقواعد الأصولية:

، ثمّ سيكون العرض في هذا المبحث، لمفهوم القواعد الأصولية، والفرق بينها وبين القواعد الفقهية
مطلبين كما يلي:الكلام عن أنواعها، وذلك في

الفقهية:ة وتميزها عن القواعدالأول: بيان مفهوم القواعد الأصوليالمطلب 

وتفصيله في فرعين، كما يلي:

الفرع الأول: بيان مفهوم القواعد الأصولية:

لقاعدة الأصولية تعرّف باعتبارين، باعتبارها مركبا إضافيا، وباعتبارها لقبا.و ا

مركبا إضافيا:باعتبارهاولية صتعريف القاعدة الأ: البند الأول

لمركب صولية مركب إضافي من مفردتي "القواعد" و "الأصولية"؛ ولأنّ فهم امصطلح القواعد الأ
بين فيما يلي مفهوم هاتين المفردتين.يتوقف على فهم مفرداته، فسأ

:القواعدأولا:

في اللّغة، أهمها:لفظ القاعدة، عدّة معانجمع مفرده قاعدة، و لِ القواعد، : لغة-1

M! "  &  %  $     #L لى:الأساس: ومنه قواعد البيت، أساسه، قال تعا-
¿  M  Ä   Ã  Â  Á  À ا:أسسه، وقال أيضأي ]،127:البقرة[

  È  Ç  Æ  ÅL:1.أي من الأسس]،26[ النحل

قولهم، قواعد السحاب، أي أصولها المعترضة في آفاق السماء، شُبِّهت بقواعد الأصل: ومنه-
2.البناء

3/357، دت 1بن منظور، لسان العرب، لبنان، بيروت، دار صادر، طمحمد بن مكرم ينظر: - 1
.3/357ينظر: المصدر نفسه - 2
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1.الثابة: ومنه قولهم: قعدّك اللّه، أي أسأل االله أن يقعدك أي يثبتك

ية، اعدة أصولياً، هو "الأساس"، نظرا لكون القاعدة الأصولإلى المعنى المراد من القوأقرب هذه المعاني
، كما تبنى الجدران على الأساس.الأحكام الفقهيةتبتنى عليها 

للقاعدة في الاصطلاح معنيين أساسيين::  اصطلاحا-2

ا بمجال ذا لم يُضف للقاعدة وصف يقُيِّده: معنى عام، مشترك بين سائر العلوم، وذلك إالأول
ضعوُ وقد معين.

2التعريف الأول: "قضية  

3التعريف الثاني:" الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة، تفُهم أحكامها منه."

4التعريف الثالث: " حكم كلي، ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامها منه."

في اللّفظ ، مع اختلافها 5والملاُحظ على هذه التعاريف، هو اتفاقها على إثبات وصف الكليّة
.8أو "الحكم"7أو "الأمر"6المستعمل للتعبير عن الموصوف، بأنهّ "القضية"

ينظر: محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل، لبنان بيروت، دار- 1
.1/187الكتاب العربي، دط،دت 

.219ه  1405، 1طعلي بن محمد الجرجاني، التعريفات، تح: إبراهيم الأبياري، بيروت، دار الكتاب العربي، - 2
.1/21م 1991-ه1411، 1طتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، الأشباه والنظائر، لبنان، بيروت، - 3
ح، لبنان، بيروت، دار الكتب ـحاشية التفتازاني المسماة بشرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيمسعود بن عمر التفتازاني، - 4

.19961/35-1416، 1طالعلمية، 
ج التقرير ـا ينظر: ابن أمير الحي ثبوت الحكم على كل فرد.همعنى الكلية: أي ما حكم فيه على كل فرد من أفراد موضوعه، أو - 5

عدنان درويش، لبنان، تح:أبو البقاء الكفوي، الكليات،و13161/25، 1طوت، دار الكتب العلمية،والتحبير، لبنان، بير 
.745م1998-ه1419، 2بيروت، مؤسسة الرسالة، ط

226التعريفات القضية: قول يصح أن يقال لقائله إنهّ صادق فيه أو كاذب. ينظر: الجرجاني،- 6
التعاريف، الأمر: أي الحالة، يقُال فلا أمره مستقيم، أي حاله مستقيم. ينظر: عبد الرؤوف المناوي، التوقيف على مهمات - 7

92م1990- ه1410، 1تح: محمد رضوان الداية، سورية، دمشق، در الفكر، ط
291لتعاريف الحكم: إسناد أمر لآخر، إيجابا أو سلبا. ينظر المناوي، التوقيف على مهمات ا- 8
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ولعلّ في وصف القواعد بالأمر، شيء من التعميم؛ لشموله المفردات الكلية التي لا تكون قواعد  
ل بياد منه القضية، على سا التعبير بالحكم، فإنهّ وإن فُسِّر بأنّ المر كقضايا ومسائل الكون، وأمّ 

ق والتكذيبما فيها؛ لأنهّ الذي ينصب عليه التصدي، باعتبار أنّ الحكم معظم القضية وأهمالتجوز
1إلاّ أنّ التعبير بالقضية أتمّ وأشمل؛ لتناولها جميع الأركان على وجه الحقيقة.

نحوية أو علم، كأن تكون قـاعدة أصولية، أو: معنى خاص مُقيَّد بما توصف به القاعدة منالثاني
غير ذلك.

د هنا، هو معنى القاعدة الأصولية.والمعنى الخاص المرا

: الأصوليةثانيا:

ول الفقه.والنسبة هي لعم أص2صفة من الأصول، والياء فيها ياء النسبة، والتاء للتأنيث.الأصولية، 

وقد اتجه الأصوليون في تعريف علم أصول الفقه اتجاهين مشهورين:

ة الاستفادة عرفّوه بأنهّ:" معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفيور المتكلمين، حيث الأول: وهو لجمه

3منها وحال المستفيد."

اط الأحكام الثاني: وهو لجمهور الحنفية، حيث قالوا هو

و علي 15م 1998-ه1418، 1طاض، مكتبة الرشد،ـينظر: عبد الوهاب الباحسين، القواعد الفقهية، السعودية، الري- 1
42م 1991-ه2،1412طالقواعد الفقهية، سوريا، دمشق، دار القلم،أحمد الندوي،

ذي هو ـال الأصلية نسبة إلى المفرد الـيقتضي أن يقوالنسب إلى لفظ الجمع وإن كان على خلاف القياس الصرفي، الذي-2
ا نسبوا إلى ـالأصل، إلاّ أنّ الذي سوغه هنا ، أنّ الأصول أصبح علما على العلم فصار بمنزلة المفرد، فنسب إليه على لفظه، كم

، 1ل، طـان، بيروت، دار الجيـأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لبن،االلهعبدمحمدأبوهاشمابن ينظر:أنصار أنصاري.
4/339م 1979
مصر، القاهرة، مكتبة محمد علي للإسنوي وشرح البدخشي،- 3

و ينظر: أبو الحسين البصري، المعتمد في أصول الفقه، تح: خليل الميس، لبنان، بيروت، دار 14-1/13دت دط،صبيح وأولاده،
، 1طمع في أصول الفقه، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية،وأبو اسحاق الشيرازي، اللّ 1/5ه 1،1403طالكتب العلمية،

1/5ه1،1413طدار الكتب العلمية،ن، بيروت،الغزالي، المستصفى في علم الأصول، لبناأبو حامد و 3م1985- ه1405
1/94ه1400، 1الرازي، المحصول في علم الأصول، السعودية، الرياض، جامعة محمد بن سعود، طمحمد بن عمر بن حسين و 



التعريف بالقواعد الأصولية وبيان مفهوم التقعيد الأصولي وأنواعه ومصادره وحكم الاختلاف فيه ............فصل تمهيدي...........

4

1.الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية"

ن قضايا " قضية كلّية ما:للقاعدة الأصولية باعتبارها مركبا إضافياوعليه، يمكن صياغة تعريف 
علم أصول الفقه "

: تعريف القواعد الأصولية باعتبارها لقبا:البند الثاني

، باستثناء ين القدامىمن الأصوليللقاعدة الأصولية، باعتبارها لقبا عند أحد لم أقف على تعريف 
التي بالقواعد الفقه، حيث قال:" هو العلم أصول في تعريف ضمناً صدر الشريعة نص عليه ما 

إلى الفقه توصلا 
2قريبا."

الكلية التي يتُوصل بقواعد الأصولية،ف التعريمن كلامه هذاأن يأخذإذ يمكن
وتقيد التوصل بالقرب ، غرضه إخراج قواعد العربية وعلم الكلام؛ إذ إنّ . إلى الفقه توصلا قريبا."
وكذلك يتوصل ببعض قواعد علم الكلام إلى بنى على بعض قواعد النحو،يُ من الأحكام الشرعية ما

3ووجوب صدقهما، ليتوصل بذلك إلى الأحكام الشرعية.ثبوت الكتاب والسنة

عند المعاصرين، فقد عُرِّفت القاعدة الأصولية بعدة تعاريف، منها:أمّا

4كم كلي، تنبني عليه الفروع الفقهية، مصوغ صياغة عامة، مجردة، ومحكمة."التعريف الأول:" ح

، تنبني عليه اعدة الفقهية، إذ هي حكم كليؤخذ على هذا التعريف، أنهّ غير مانع من دخول القوي
مصوغ صياغة عامة، مجردة، ومحكمة.الفروع الفقهية، 

الأدلة، وكيفية اط الفقه منـاغة، يتوسل به إلى استنبـالتعريف الثاني:" حكم كلي، محكم الصي

الأمين محمد و1/26اج، التقرير والتحبير ـابن أمير الحو1/20ينظر: صدر الشريعة، التوضيح بحاشية شرح التلويح، - 1
.1/14دتدط،دار الفكر،لبنان، بيروت،المعروف بأمير باد شاه، تيسير التحرير،

1/20شرح التلويح معالتوضيح - 2
1/20ينظر: المصدر نفسه - 3
، 1مصر، القاهرة، دار ابن عفان، طصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات،الجيلالي المريني، القواعد الأ-4

55م 2004-ه1425
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1

ويؤخذ على هذا التعريف ، أنهّ غير مانع أيضا، إذ قد أدخل في القواعد الأصولية ما ليس منها،  

2"ا التفصيليةيتوصل به إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتهكلي،مبدأ  التعريف الثالث:"

من هذه الكلمة كثير"مبدأ"؛ ذلك أنّ في هو استعماله لكملةوما يؤخذ على هذا التعريف،
لم، وتنتهي إليه الأدلة والحجج من ا يتوقف عليه مسائل العا كل مفهي تطالتعميم

3الضروريات والمسلمات.

فقد يكون من الأصوب استبدال كلمة "مبدأ" بكلمة "قضية" فيقال:لذا

. يلةالتفصالقاعدة الأصولية هي:

:صولية عن القواعد الفقهيةالفرع الثاني: تمييز القواعد الأ

62م  2006أيمن عبد الحميد البدارين، نظرية التقعيد الأصولي، لبنان، بيروت، دار ابن حزم، دط، - 1
20م 1995-ه1،1415طدار الشهاب، باتنة،، صولية تحديد وتأصيلمسعود فلوسي، القواعد الأ- 2
امة، دط، ـع، مصر، المؤسسة المصرية العـالتهانوي، كشاف إصطلاحات الفنون، تح: لطفي عبد البدييينظر: محمد عل- 3

869و الكفوي، الكليات 632و المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف 151م 1963-ه1382
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رغم تميُّز علم الفقه عن علم أصول الفقه، واستقلال قواعد كل منهما عن قواعد الآخر، إلاّ أنهّ  
ة عن الفقهية؛ إذ، فلا يستطيع تمييز القاعدة الأصوليينقواعد العلمعلى الدارس،ما تتشابهكثيرا

.، في صياغة دقيقة ومحكمةضبط فروعهالسَ سِّ كلاهما أصل من أصول الشريعة، أُ 

الفروق بينها وبين القاعدة حصر أهمثمّ ولذا سأحاول فيما يلي التعريج على معنى القاعدة الفقهية، 
وذلك في بندين كما يلي:الأصولية.

:القاعدة الفقهيةالبند الأول: مفهوم

،الفقهيةاعدة عُرِّفت الق
.1من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة"

امة، كالقواعد العالقواعد القاعدة  الفقهية عن وهذا التعريف يتميز بدقته وجزالته،حيث ميّز
أبواب الفقه، ولكنّه مع ذلك لا يخلوا عن شيء الأصولية، وكذا ميّزهـا عن الضوابط الخاصة بباب من 

2.من الغموض

3:"حكم أكثري ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه."إوقيل 

بذلك التعاريف وتميّز هذا التعريف ببيانه أن القضية الفقهية، قضية حكمية لا تصورية، فأخرج 

4، لكنّه ليس بحكم.ينطبق على أفرادهأمر كلي

قضية شرعية ا:" تعريفهااعدة الفقهية،التي وقفت عليها للقومن أوضح وأدق التعاريف 
1مشتملعملية، 

دط، دت إحياء التراث الإسلامي،أحمد بن عبد االله بن حميد، السعودية، مكة، مركز لمقري، القواعد، تح:اأبو عبد االله -1
1/212
42ينظر: الندوي، القواعد الفقهية - 2
-ه1،1405طأحمد بن محمد الحموي، غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية،- 3

1/51م 1985
153ينظر: البدارين، نظرية التقعيد الأصولي - 4
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القاعدة الفقهية، لا بدّ أن يكون تصرفا كليا من وسمِة هذا التعريف، أنهّ بينّ أن ما يحُكم عليه في 

.2ات الخلق، كالمبيع ونحوهتصرف

القاعدة الفقهية:: الفرق بين القاعدة الأصولية، و انيثالبند ال

:"الصولية، والقاعدة الفقهية، حين قه إلى التفريق بين القاعدة الأن نبّ ـام القرافي أول مـلعلّ الإم
لى أصول وفروع، اشتملت ع–علوا زاد االله تعالى منارها شرفا و-المعظمة المحمديةفإنّ الشريعة 

وأصولها قسمان:

ليس فيه إلاّ قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ بأصول الفقه، وهو في غالب أمره أحدهما المسمى
العربية خاصة...

.3سرار الشرع وحكمه.."قواعد فقهية كلية، عظيمة العدد، مشتملة على أوالقسم الثاني:

ويمكن إجمال أهم الفروق بين القاعدة الأصولية، والقاعدة الفقهية في النقاط التالية:

د الفقهية فتتعلق ا القواعها على الأحكام، أمّ القواعد الأصولية تتعلق بالألفاظ من حيث دلالتُ - 

4الفقهية هي الأحكام العامة.

يختلف مصدر القاعدة الأصولية عن مصدر القاعدة الفقهية، إذ تستمد القاعدة الأصولية عموما - 
يكون مصدرها غالبا القاعدة الفقهية فا، أمّ 5ثلاثة علوم هي علم الكلام وعلم اللّغة وعلم الفقهمن 

Mكما في قاعدة:" الضرورات تبيح المحظوراتمن النصوص الشرعية
، 2طاض، دار التدمرية،ـالريالسعودية،دراسة نظرية تطبيقية،السنوسي، الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية،الطيب -1

600م 2008-ه1429
601المرجع نفسه - 2
1/2ه 1،1344طالسعودية، مكة المكرمة، دار إحياء الكتب العربية،الفروق - 3
م2005-ه 3،1426ط، اءـدارالوفمصر، القاهرة،، الجزارعامراز وـالبأنورالفتاوى، تح:ينظر: ابن تيمية، مجموع -4

29/267
سيتم التفصيل في مصادر القاعدة الأصولية قريبا.- 5
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q     p  o  n    m  l       k      j  ir  w  v  u   t  sL :173[البقرة [
1.2إنمّا الأعمال بالنيات":" وقاعدة:" الأمور بمقاصدها" المستفادة من قوله

، بمعنى أنّ المكلفينفمتعلقة بأفعالالفقهية ا القواعد القواعد الأصولية، متعلقة بأدلة التشريع، أمّ - 
..أمّا .."القاعدة الأصولية، موضوعها الأدلة وأنواعها، أو أعراض الأدلة، وأنواع تلك الأعراض

3القاعدة الفقهية فموضوعها فعل المكلف"

لا يمكن أن يتُوصل إلى الحكم الشرعي بالقاعدة الأصولية مباشرة، دون واسطة الدليل، ولا يشترط - 
4توسط دليل خاص.م الفقهي منها مباشرة دونكتمد الحهذا في القواعد الفقهية؛ إذ يجوز أن يُس

وص، النصتفسيرواعد من جهة الأدلة،فتبحث في قهدف القواعد الأصولية هو ضبط الاجتهاد - 
إلى هذه المباحث الفقهية والأدلة التبعية كالاستحسان والمصالح والقياس، بينما لا تتطرق القواعد 

سلك واحد ا في ـإلاّ عرضا؛ إذ لها دور آخر يتمثل في لم شعت قضايا الفقه الإسلامي، وتنظيمه
5تحت قاعدة واحدة.

ع في القاعدة أنهّ قاعدة أصولية على أنّ هذه الفروق تتلاشى في بعض القواعد، حيث يجتم
وقاعدة فقهية في آن واحد، وذلك مثل قاعدة:" الأصل بقاء ما كان على ما كان"

عدة فقهية من حيث تعبيرها عن حكم فقهي كلّي، وقاعدة أصولية من حيث تعلقها بقاعدة قا
6الاستصحاب الأصولية.

المطلب الثاني: أنواع القواعد الأصولية:

و اللّفظ 11/3، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، حديث رقم أخرجه البخاري عن عمر بن الخطاب - 1
50366/48:"إنمّا الأعمال بالنية"، حديث رقم: له. و مسلم عن عمر بن الخطاب، كتاب الإمارة، باب في قوله 

37م  2000- ه1421، 1ينظر: عبد الرحمان الكيلاني، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، سورية ، دمشق، ط- 2
138الباحسين، القواعد الفقهية - 3
136ينظر، المرجع نفسه -4
162و البدارين، نظرية التقعيد الأصولي 29ينظر: فلوسي، القواعد الأصولية - 5
39ينظر: عبد الرحمان الكيلاني، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي   - 6
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:لية، نجد أنهّ يمُكن تقسيمها، باعتبارات مختلفة منهابالنظر في مجموع القواعد الأصو 

1 -

تقسيمها بالنظر إلى دليلها.- 2

.تقسيمها بالنظر إلى  - 3

الفرع الأول: تقسيم القواعد الأصولية بالنظر إلى دليلها:

من أن يُستمد
الشرع فهي شرعية، أو من اللّغة فهي لغوية.

: القواعد الأصولية الشرعية:البند الأول

صوص على استقراء الأدلة الشرعية، من ندااالقواعد التي وضعها الأصوليون، اعتموهي مجموعة
قواعد لفهم هذه القالكتاب والسنة وأقوال 

إلى الحكم الشرعي حتى في حالة عدم وجود نص اعد منهجية تتيح الوصول ا قو النصوص، ولكنّه
1كم صراحة، وذلك مثل قواعد الاستحسان والمصالح والقياس.يدل على الح

: القواعد الأصولية اللّغوية: انيثالبند ال

العربية؛ اليب اللّغة صوليون اعتمادا على استقراء أسوهي مجموعة القواعد الأصولية، التي وضعها الأ
قواعد واصمباحث دلالات الألفاظ، مثل:قواعد العام والخذا فهي منحصرة تقريبا في ول

2.الأمر والنهي، وقواعد الاستثناء...إلخ

و 331م1982-ه6،1402طعلي حسب االله، أصـول التشريـع الإسلامي، مصر، القـاهرة، دار الفكر العربي، ينظر:- 1
37-36مسعود فلوسي، القواعد الأصولية  

و عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه، مصر، القاهرة، مؤسسة 241ينظر: علي حسب االله، أصول التشريع الإسلامي -2
277دت القرطبة، دط،
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[أي علم على أنّ هذا النوع من القواعد يمثل غالبية القواعد الأصولية، فقال :"وهووقد نص القرافي 
أصول الفقه] في غالب أمره ليس فيه إلاّ قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما 
يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح، ونحو: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والصيغة الخاصة 

1لعموم...ونحو ذلك."ل

الفرع الثاني: تقسيم القواعد الأصولية بالنظر إليها في ذاتها:

إذا نظرنا إلى ذات القواعد الأصولية، وجدنا أنهّ يمكن جعلها قسمين على اعتبارين:

ـ الاعتبار الأول: من حيث صياغتُها

من حيث صياغتُها: :البند الأول

اعدة:" القيـاس حجة غة الإثبات والتأكيد، وهذا مثل قة: أي وردت بصيقواعد أصولية مُثبّتَ - 1
شرعية" وقاعدة:" الإجماع حجة شرعية"

ثبّتة، ومن واعد المُ ي، وهي قليلة العدد مٌقارنة بالققواعد أصولية منفية: أي وردت بصيغة النف- 2
أمثلتها، قاعدة :" لا تتعارض الأدلة تعارضا حقيقيا"

هي عن الشيء أي وردت بصيغة الاستفهام ، مثل قاعدة:" هل النّ قواعد أصولية استفهامية: -3
نّ ال، إـأمر بضده" ، ومثل هذه الصيغة تدل ضمنا على وجود خلاف في القاعدة، حتى يمكن أن يقُ

دّه" والثانية:" النهي عن الشيء ليس ، الأولى:" النهي عن الشيء أمر بضتينالقاعدة في الحقيقة قاعد
أمر بضدّه"

: من حيث قوتهُا: البند الثاني

1/2الفروق - 1
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قوة القاعدة الأصولية، أو ضعفها هو مدى الاتفاق والاختلاف فيها، و ذلك  الاختلاف معيار
وعليه يمكن تقسيم القواعد الأصولية دى قطعية أو ظنية القـاعدة، أو الاتفاق، إنمّا يكون نتيجة لم

قواعد قطعية: - 1

أو ا قطعياالقواعد التي كان الاستقراء فيهوذلك فيوهي التي لا يمُكن نقضها، ولا الاعتراض عليها،
لاف فيها أو الخا عليهفهي على هذا قواعد مجمعأيدّه إجماع أو قرائن خارجية تقوي مدلوله،

، ومن هذه القواعد:" القرآن حجة شرعية"،" السنة حجة شرعية"، "يفُهم القرآن على وفق  1شاذ
ناسخة لجميع الشرائع".كلام العرب"،" شريعة محمّد

قواعد ظنّية:-2

ل الطرفين، وعليه يبقى احتمال ـا؛ لقوة دليـواعد، لم ترق إلى درجة القطع، وتأصّل الخلاف فيهوهي ق

:ثالث: تقسيمها بالنظر إلى كونها أصلية أو مُخرّجةالفرع ال

قواعد أصولية أصلية.- 

.قواعد أصولية مخُرّجة- 

:صولية الأصلية: القواعد الأالبند الأول

، فأصبحت أصلا من أصول المذهبوهي مجموعة القواعد
ومن 

أمثلة هذه القواعد:

590ولية والفقهية   ينظر: الطيب السنوسي، الاستقراء وأثره في القواعد الأص- 1
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أنهّ قال :" آخذ بكتاب االله إذا وجدته، فما لم فة في المذهب الحنفي: ما رُوي عن أبي حني- 
فشت في أيدي ار الصحاح عنه التي والآث- صلى االله عليه وسلم- وله أجده فيه، أخذت بسنة رس

أصحابه من شئت وادع من أخذت بقول الثقات فإذا لم أجد في كتاب االله ولا سنة رسول االله 
1شئت، ثمّ لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم."

واعد، مثل:" القرآن حجة شرعية" نصّ على جملة من الققدففي هذا النص، نجد أنّ أبا حنيفة 
ول غيره من الصحابة"قالفه ية"، "قول الصحابي ليس حجة إذا خ"السنة حجة شرع

قاعدة:" عمل أهل المدينة - رحمه االله-في المذهب المالكي: من القواعد التي نصّ عليها الإمام مالك- 
فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا، :"...- االلهرحمه–2الليث بن سعدحجة" حيث جاء في رسالته إلى 
دينة حجة وفي هذا دلالة واضحة على قاعدة:" عمل أهل الم. 3معمولا به لم أر لأحد خلافه..."

شرعية"

عن غيره من الأئمة، بتصنيفه لكتاب الرسالة الذي في المذهب الشافعي: تميَّز الإمام الشافعي- 
ضمّن كتبه الأخرى،  هأنّ ا ـ، كماجتهادهالقواعد الأصولية، التي كان يعتمد عليها فيأكثر فيهدوّن

يجوز أن يراد قاعدة:"عليها في رسالته،ومن القواعد التي نصّ ككتاب الأم، بعضا من تلك القواعد.
5لا يحل القياس والخبر موجود""وقاعدة:4"بالعام الخصوص

و13/368ينظر: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، دط، دت -1
م   1995-ه 1،1416طمحمد بن الحسن الحجوي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية،

1/73
اثنتينسنةولدأصبهان، منأصلهوالحديث،الفقهفيمصرأهلإمام،الرحمنعبدبنسعدبنالليثالحارثهو أبو-)2

فيماتسخيا، وقيل أنهّ كان أفقه من مالك إلاّ أنّ أصحابه لم يقوموا به.سرياثقةوتسعين، وكانأربعسنةوقيلوتسعين،
الأولياءالأصبهاني، حليةااللهعبدبنأحمدنعيم: أبوينظر ترجمته عند.ومائةوسبعينخمسسنةالخميسيومشعبان،منالنصف
إحسانالشيرازي، طبقات الفقهاء، تح: إسحاقو أبو14057/318العربي،الكتابالأصفياء، لبان، بيروت، داروطبقات

خلكان،بنبكرأبيبنمحمدبنأحمدالدينشمسالعباسأبوو1/78م 1،1970عباس، لبنان، بيروت، دار الرائد العربي، ط
4/127م  1971، 1صادر، طعباس، لبنان، بيروت، دارالزمان، تح:إحسانأبناءوأنباءالأعيانوفيات
عياض بن موسى بن عياض السبتي، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، تح: أحمد بكير محمود، لبنان، - 3

.1/64بيروت، دار مكتبة الحياة، دط، دت 
188/56ف، تح: أحمد محمد شاكر، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، دط، دت  الرسالة- 4
1817/599فالمصدر نفسه - 5
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قاعدة:" يعمل بالعام- رحمه االله-ام أحمدمن القواعد التي نصّ عليها الإمفي المذهب الحنبلي:- 
وقد سأله عن الآية إذا جاءت عبد االله، وقد نصّ على هذا في رواية ابنهدون البحث عن مخصص"

هل يعمل ]،38:[المائدةM2  1  0  /L الى:ـعامة، مثل قوله تع
عليه وقع بعمومها أم يتوقف إلى ظهور المخصص، فأجاب أنهّ يعمل بعموم الآية، فيقطع كل من 

1اسم السارق وإنّ قلّ 

: القواعد الأصولية المُخرّجة:البند الثاني

من الفروع المذهب، تخريجا وهي مجموعة القواعد التي وضعها أتباع الأئمة، ونسبوها إلى إمام 
، ومن أمثلة هذه القواعد:2الأقضية التي حُفظت عنهالفقهية والفتاوى و 

ن المسائل أصوليو الحنفية عن طائفة مرجّها"دلالة العام قطعية"، وقد خقاعدةفي المذهب الحنفي:- 
3المروية عن أئمتهم.

س :" لي-رحمه االله-4ابن القصارالحال حجة"، قال "استصحاب في المذهب المالكي: قاعدة:- 
"لم عن مالك في ذلك نص، ولكن مذهبه يدل عليه، لأنهّ احتج في أشياء كثيرة سُئل عنها فقال:

"،وهذا وكذلك يقول:"ما رأيت أحدا فعله"- رحمة االله عليهم-ذلك، ولا الصحابةيفعل النبي 

-ه1414، 3ينظر: أبو يعلى محمد بن الحسن الفراء، العدّة في أصول الفقه، تح: أحمد بن على سير المباركي، السعودية، ط-1
2/486م 1993

إن شاء االله.سيأتي الكلام عن معنى التخريج وما يتصل به  في مبحث مستقل من هذا البحث- 2
، 1طتح: أبو الوفا الأفغاني، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية،حمد السرخسي، أصول السرخسي،أينظر: محمد بن -3

133-1/132م 1993- ه1414
هو علي بن عمر بن أحمد، الإمام البغدادي، قيل إنهّ كان أفقه المالكيين، و كان أصوليا نظارا، له كتاب في الخلاف لا يعرف - 4

أكبر منه. توفي رحمه االله سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة. ينظر ترجمته عند: عياض أبو الفضل بن موسى بن للمالكين كتاب في الخلاف 
عياض السبتي ، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، تح: أحمد بكير محمود، لبنان، دار مكتبة الحياة، دط، 

ديباج المذهب في أعيان المذهب، تح: مأمون بن محيي الدين الجنان، لبنان، وابن فرحون إبراهيم بن نور الدين، ال2/602دت 
وابن مخلوف محمد بن محمد، شجرة النور الزكية في طبقات 296م و 1996-ه1417، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط

92االمالكية، دار الفكر،دط،دت 
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1لى ما كان عليه من براءة الذمة"يجب، وكان عأنّ السمع  إذا لم يرد بإيجاب شيء لم يدل على 

اعدة إلى الإمام هذه الق،2الجوينيالأمر يقتضي الفور"، نسب اعدة:" في المذهب الشافعي: ق- 
قائلا:ا الفقهية،هعلى استقراء تفاريعاعتمادا -اللهرحمه ا-الشافعي

3وهو الأليق بتفريعاته في الفقه، وإن لم يُصرِّح به في أصول الفقه""

ابلة رأيين في هذه ن بفروع الشريعة"، خرجّ بعض الحنفي المذهب الحنبلي: قاعدة:" الكفار مخُاطبو - 
القاعدة داخل المذهب الحنبلي:

أنهّ يحق - رحمه االله-ار مخاطبون بفروع الشريعة، وذلك أخذا من قول الإمام أحمدالأول: أنّ الكف
ا داخلة في عموم قولهـالوا:" وظاهر كلامه أنهّ جعلهـحيث قلليهودية والنصرانية أن تلاعن المسلم؛

M     �  ~  }L4 :تعالى

ال في ـهم مخاطبون بالإيمان، وذلك أخذا من أنهّ ق
يهودي أسلم في نصف شهر رمضان: "يصوم ما بقي ولا يقضي ما مضى" وتعليل هذا، أنهّ لم يجب 

5عليه شيء من الأحكام قبل الإسلام، وإنمّا وجبت عليه بعده.

157م 1،1996طبيروت، دار الغرب الإسلامي،ن،لبنامحمّد بن حسين السُليماني،صول، تح:المقدمة في الأ- 1
المعروفالدين،ضياءالملقبالشافعيالفقيهالجويني،حيويه،بنمحمدبنيوسفبنااللهعبدبنالملكعبدالمعاليأبوهو - 2

جماعة من قيإلى بغداد ولتفقه في صباه على والده أبي محمد، ولماّ توفي والده قعد مكانه للتدريس، ثمّ سافر الحرمين، بإمام
فيالشامل:  " تصانيف عدة منهافصنّ الحرمين. إماملهقيلفلهذا،سنة وبالمدينةينأربعبمكةوجاورالحجازإلىخرجثمالعلماء،

ينظر ترجمته عند: وأربعمائة. وسبعينثمانسنةتوفي ."الإرشادالتقريبتلخيص" و،"الفقهأصولفيالبرهان" و،"الدينأصول
تاج الدين بن عبد الوهاب ابن السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، تح: عبد الفتاح الحلو ومحمود محمد الطناحي، مصر، القاهرة، 

م  وابن عماد، شذرات الذهب، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، دط، 1964-ه1483، 1دار إحياء الكتب العلمية، ط
3/357دت 
143/168/ف14181، 4طمصر، المنصورة، دار الوفاء،تح: عبد العظيم محمود الديب،صول الفقه،في أالبرهان - 3
2/359ينظر: أبو يعلى، العدة - 4
2/360نفسهالمصدر- 5
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ف فيه:المبحث الثاني: مفهوم التقعيد الأصولي وأنواعه، و مصادره وحكم الاختلا

اء بصياغة القواعد الأصوليةاعتنى العلم
الذي سقته لبيان مفهوم التقعيد ،ذا المبحثلأسبالتقعيد. 

الأصولي وأنواعه ومصادره، وحكم الاختلاف فيه.

مفهوم التقعيد الأصولي، وأنواعه:المطلب الأول: 

وسيكون العرض في هذا المطلب، لمفهوم التقعيد الأصولي وأنواعه، في فرعين كما يلي:

الفرع الأول: مفهوم التقعيد الأصولي:

وسأتطرق في هذا الفرع لمفهوم التقعيد الأصولي، لغة واصطلاحا، في بندين كما يلي:

لغة:البند الأول: 

1.اعدة هي الأساس والأصلفعل اشتق من كلمة قاعدة، والقلغة: مصدر قعَّد، يقُعِّد، وهوالتقعيد 

وهو قيد خرج به أنواع والأصولي: صفة للتقعيد، والياء فيه للنسبة، وهي نسبة إلى علم أصول الفقه.
التقعيد الأخرى، كالتقعيد الفقهي مثلا.

:اصطلاحاالبند الثاني: 

كل ما يصدق عليه قضية كلية، جامعة مانعة، حاكمة بصيغتها على  هو:"تأسيساصطلاحاالتقعيد
وعليه، التقعيد الأصولي، هو:" تأسيس قضية أصولية كلية جامعة مانعة، حاكمة بصيغتها 2

من هذا البحث.1سبق التفصيل في معنى القاعدة لغة.ص- 1
155ثره في القواعد الأصولية والفقهية أالطيب السنوسي، الاستقراء و- 2
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الفرع الثاني: أنواع التقعيد الأصولي:

تقعيد منشئ، لي، نجد أنهّ يمُكن جعله نوعين:عيد الأصو 
وتقعيد كاشف.

: : التقعيد المُنشئالبند الأول

د المنُشئ في ذلك ة وأسسها لأول مرة ، دون أن يعتموأقصد به، ذلك التقعيد الذي أنشأ القاعد
ابة ـوفقه الصحاب والسنة، وواقع اللّغة العربية،ـاده المتعمق في نصوص الكتـشيئا سوى اجته

أحدٍ من العلماء سواء ممن سبقوه أو ممن عاصروه.أو فروعِ والتابعين، فهو لا يتقيد بأصولِ 

، : أبو حنيفة، ومالك
ه، ضربين:ويمُكن أن نجعل هذا النوع بدور والشافعي رضوان االله عليهم أجمعين.

الضرب الأول: تقعيد منشئ يعتمد الاستنباط من النص المعين:

اب والسنة أو من ـنصوص الكتن ـالقاعدة من نص مُعين موهو ما قام فيه الإمام باستنباط 
ة العلماء من ـا الأئمـاع حجة شرعية" التي أخذهـ. ومثاله قاعدة:" الإجمابة ـأقوال الصح

1"لى ضلالي عَ متِ ع أُ مِ جتَ لا تَ حديث:"

. 91-90م 1994، 1طلبنان، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ابن رشد، الضروري في أصول الفقه،ينظر:أبو الوليد محمد-1
والحـديث أخرجه الترمذي عن ابن عمر بلفظ :" أن االله  لا يجمع أمتي على ضلالة" وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه. كتاب 

بلفظ:" إنّ أمتي لا تجتمع و ابن ماجة عن أنس بن مالك .2167حديث رقم 4/466الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة 
و أبو داوود عن أبي مالك الأشعري بلفظ:" إن .3950حديث رقم 2/1303م د الأعظعلى ضلالة" كتاب الفتن، باب السوا

. 4253حديث رقم 2/500االله أجاركم من ثلاث...وألا  تجتمعـوا على ضلالة" كتـاب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلهـا 
دا" من طريق خـالد بن يزيد القرني، وقال: "خالد بن وأخرجه الحـاكم عن ابن عمر بلفظ "لا يجمع االله هذه الأمة على ضلالة أب

يزيد القرني هذا شيخ قديم  للبغداديـن، ولو حفظ هذا الحديث لحكمنا  له بالصحة". المستدرك على الصحيحين، تح: مصطفى 
حجر . وقال ابن 391كتاب العلم حديث رقم م1990-ه1،1411طعبد القادر عطا، لنان، بيروت، دار الكتب العلمية، 

العسقلاني عن هذا الحديث: هذا حديث مشهور له طرق كثيرة لا يخلوا واحد منهـا من مقال. التخليص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي 
م1989-ه1419، 1الكبير، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، ط
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االله من قوله افعي رحمه ـوكذا قاعدة:" العرف معتبر فيما لا دليل عليه" التي استنبطها الإمام الش
نقُل عنه أنهّ قال حيث ،]199عراف:[الأM  L  K  J  I  H   G    F  EL تعالى:"

البيعات وكيفية ات القبوض في ـفعن االله قيل، فإن قيل هيئفما قيل عن رسول االله في ذلك:" 
قلنا:" قد ا أصل في الكتاب ولا في السنة، الب العقود في التعاملات ليس لهـالإحراز في السرقة، وغ

العرف ما يعرفه الناس و و ME    FG J  I  HKL قال االله تعالى
1النفوذ معتبرا بالكتاب."والإحراز ووض ـاملة، فصار العرف في صفة القبـيتعارفونه فيما بينهم مع

الضرب الثاني: تقعيد منشئ يعتمد على استقراء مجوع نصوص:

وص الكتاب فهمه الناتج عن استقراء مجموع نصويعتمد الإمام في هذا النوع من التقعيد، على 
بي قال الشاط.عا"ة حجة معتبرة شر ا الفهم، ومثاله قـاعدة :" المصلحذـاعدة تجُسّد هـنتج قالسنة ، فيُ 

2الح العباد"

: التقعيد الكاشف:البند الثاني

س نسبة؛ إذ لا ـوهذا النوع من التقعيد، لا يعُدُّ تأسيسا حقيقيا للقواعد الأصولية، وإنمّا هو تأسي
ـوجرى العمل عليهيخرج دوره عن الكـشف عن قواعد كانت موجودة ، 

ا مماّ أثُر عنهم مـن نصوص وأقوال وفتاوى ـينصوا عليها، فجاء حُذاق أتباعهم من بعدهم واستخرجوه
و أقضية.

وبالنظر في هذا النوع، نجد أنهّ يمُكن جعله ضربين أيضا:

للإمام:الضرب الأول: تقعيد كاشف اعتمد فيه على نصوص أو فروع مُعينة 

ومثال حيث يعتمد المخُرج على فروع أو نصوص مُعينة، لتخريج القاعدة ونسبتها إلى الإمام.    
في قاعدة:" قول الصحابي مُقدّم على القياس" ؛ إذ عدّ بعض ذكره السرخسيهذا عند الحنفية، ما 

فقدأصحابنا،عنالمسائلمنكثيرفيموجودوهذا...نبطت منها القاعدة، فقال:" الفروع التي استُ 

-ه1418، 1، طالعلميةيروت، دار الكتب ن هيتو، لبنان، بأبو مظفر السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول، تح: محمد حس-1
1/29م 1999

2/6دت الموافقات في أصول الشريعة، تح: عبد االله دراز، لبنان، بيروت، دار المعارف، دط،- 2
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لقولتركنا القياسجميعاالوضوءوالجنابةفياسـالقيفيسنتان: والاستنشاقالمضمضةفيقالوا
تركناهالقياسفيللطهارةناقضفهويسلولمالجرحرأسعلىظهرإذاالدمفيوقالوا،عباسابن

القياسفيالصلواتقضاءيمنعفإنهأقلأووليلةيوماكانإذا: غماءالإفيوقالواعباس،ابنلقول
القياسفيجائزإنهلوارثهالمريضإقرارفيوقالوا، عنهماااللهرضيياسربنعمارلفعلتركناه
1".عنهماااللهرضيعمرابنلقولتركناه

ال:" دليل المخالفة حجة" حيث قعدة:" مفهوم ومثاله عند المالكية: ما ذكره ابن القصار في قا
إنّ من نحر "ال: أنهّ ق[أي الإمام مالك] بذلك في مواضع، منها الخطاب محكوم به، وقد احتج 

، دليله، أنهّ M    n  m  l  k  j  iL2لقوله تعالى:ه،زِ يل لم يجُْ لهديه بال
دليله، من لم يدخل الدار فلا تعُطه وكقوله:" من دخل الدار فأعطه درهما"، يل.للا يجُزيه إذا نحره بال

3شيئا."

:" ظاهر راءة الشاذة ليست حجة شرعية"، قالالقعية:ما ذكره الجويني في قاعدة:"ومثاله عند الشاف

ارة  اليمين، الثة في كفالثام الأيام لهذا نفى التتابع واشتراطه في صيالذي ينقله آحاد من الثقات، و 

MÅ  Ä   ÃÆ الى:"من قراءة ابن مسعود، في قوله تعـ،اقلونيرى الاحتجاج بما نقله النولم

L"4"5متتابعات.

106-2/105أصول السرخسي - 1
28: الحج- 2
82-81المقدمة في الأصول- 3
89سورة المائدة، الآية - 4
.وكلمة متتابعات هي الزيادة في قراءة ابن مسعود 613/427/ف1البرهان- 5
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لا بخصوص اللّفظ ، للاستدلال على قاعدة:" العبرة بعموم 1ومثاله عند الحنابلة: ما ذكره أبو يعلى
أس به،ال: لا بسئل عن الوضوء من ماء البحر، فقالسبب" قال:" وقد قال أحمد رحمه االله...وقد

د احتج بالحديث على العموم، ولم ، فق2"هتُ ميتَ ه الحلُّ اءُ ور م ـَهُ و الطَ :" هُ وذكر حديث النبي 
3يعتبر السبب الذي ورد عليه"

الضرب الثاني: ما اعتُمد فيه على الفهم الناشئ عن استقراء مجموع نصوص وفروع الإمام،  

م في الاجتهاد:اوملاحظة منهجه الع
ذه النسبة إمام، دون ما تعين لما يثُبت هحيث يعُتمد على هذا الفهم، لتخريج قاعدة ونسبتها إلى

ر من الظاهذا، أو م: مذهب فلان كولهمها. وكثيرا ما يعُبرّ عن هذا بقيقوم مقامن فروع أو ما 
مذهب فلان كذا.

المرة أو يقتضي "هل الأمر الكية، في قاعدة :ول ابن القصار من الموأذكر للتمثيل على هذا، ق
. 4مذهب مالك، أنّ الأمر يقتضي التكرار، إلاّ أن يقوم دليل."التكرار":"

مذهب ار مخاطبون بفروع الشريعة":" وظاهر من الشافعية، في قاعدة:" هل الكفنيالجويوقول 
5

هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء أبو يعلى، كان عالم زمانه، وكان له في الأصول والفروع القدم -1
" و،"المقتبس" وومختصره،،"المعتمد" و،"القرآنأحكام" ف تصانيف عدة منها:ألّ العالي، ولد سنة ثمانين وثلاثمائة هجرية،

ثمانسنةتوفي.الورعثخينالقدر،كبيرالنفس،نزهمتعففا،كان.ومختصرها،الفقهأصولفي" العدة" و،"المسائلعيون
ينظر ترجمته عند: أبو الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء، طبقات الحنابلة، تح: عبد الرحمان سليمان العثيمين، .مئةوأربعوخمسين

وشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، سير أعلام 2/256والخطيب البغدادي، تاريخ بغداد 3/361م 1999-ه1419دط، 
18/89م 1993-ه1413، 9النبلاء ، لبنان بيروت مؤسسة الرسالة، ط

وابن ماجة، كتاب الطهارة، 29.حديث رقم1/125في ماء البحر أنهّ طهور جاءالطهارة، باب ماكتابأخرجه الترمذي،-2
و النسائي،  83. وأبو داود ، كتاب الطهارة، باب الوضوء من ماء البحر حديث رقم 386حديث رقم 1/136باب الوضوء بماء البحر 

.حديث حسن صحيحالترمذي وقال.كلهم عن أبي هريرة. 58حديث رقم 1/75ء البحر والوضوء منه كتاب الطهارة، باب ذكر ما
2/607العدة في أصول الفقه - 3
136المقدمة في الأصول - 4
33/92/ف1البرهان- 5
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المطلب الثاني: مصادر التقعيد الأصولي، وحكم الاختلاف فيه:
وسيكون العرض في هذا المطلب، لمصادر التقعيد الأصولي، ثمّ حكم الاختلاف فيه، في فرعين  

كما يلي:
الفرع الأول: مصادر التقعيد الأصولي:

منه  عند  المستمدإلىإنّ لبحث المصادر التي يسُتمد منه أي علم، فوائد كثيرة، أهمها الاحتكام 
ان لزاما القواعد الأصولية ؛ فقد كتقعيدقوة فية الخلاف قد جرت با كانت سنّ النزاع والخلاف، ولمّ 

ا عند هذا التقعيد، حتى يسهل الخروج من دائرة الخلاف عند على أهم المصادر التي نظرُ إليهالتعرُف
اشتداد النزاع.

ومصادر التقعيد الأصولي، محصورة إجمالا في: النقل، والعقل، واللّغة، وعلم الكلام، والفروع الفقهية 
للأئمة.

.: ويتمثل في: نصوص الكتاب والسنة،: النقلالبند الأول
: نصوص الكتاب والسنةأولا:

.  /  ,   -+M قاعدة: " قاعدة: " السنة دليل معتبر شرعا" المأخوذة من قوله تعالى:

   3    2  1  0  5  4L]ومن قوله تعالى:]4-3:النجمM  p  q  s  r

w  v    u   txL:7[الحشر، الآية[.

اب ما يثبت استمدادها من الكتابن رشدوقاعدة:" الإجماع حجة شرعية". التي نجد من نصِّ 
منالنقلجهةمنفمأخوذ،حجة الإجماعكونعلىالدليلوأماوالسنة؛ حيث قال رحمه االله:"

@  M?   >  G  F  E  D  C  B  A :تعالىقولهذلكوالسنة فمنالكتاب
  M  L  K  J  I   HL1تباركقولهومنها. بالإجماعالتمسكفيآيةأقوىوهذه. الآية

M@  ?    >  =  <  ;  :B  A  D  C :وتعالى

115: النساء- 1
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EFL"1شرعيا،دليلاالإجماعكونفينصامنهاواحدةتكنلموإنالآيات....وهذه
وموافقتهم،سبيلهمتباعإوو التشريف،التعظيمالأمةلهذهتقتضيبمجموعها

منوردماالآياتهذهإلىأضيفإذاوبالجملة.جماعتهم عنعن مخالفتهم  والخروجوالنهي
المعنىفيمتواترةفهياللّفظفيتواترتتكنلموإن, الأمةلهذهالعصمةوجوبفيالأخبارأحاديث

ثبتالأحاديثمنذلكسوىما....إلى2"خطأعلىأمتيتجتمعلا" :السلامعليهكقوله, 
3".شرعيادليلاالإجماعكونالقطععلى

:أقوال الصحابة و إجماعاتهم:ثانيا
ك استقراء أقوال الصحابة، ومن  تللأصولية، على القواعد اتمد الأصوليون في تأسيس كثير من اع

القواعد:
اد، إرسال الآحبأخبار ات العمل ثبمُعوّلنُا في إلواحد حجة شرعية"، قال الجويني:"قاعدة:" خبر ا

4مأخذ سوى هذين."الصحابة، ولا كتبه ورسله، وبعثه ولاته، وإجماع الرسول 

حتج من أجاز تخصيص العام بمثل هذه قال ابن رشد:" وقد اوقاعدة:" الخاص يقضي على العام".
اص على ـالأدلة، دون أن يعلم المتقدم منها والمتأخر، بمصير الصحابة إلى ذلك، وحكمهم بالخ

5العام."

اس حجة  إنمّا هو إجماع  كون القييقول الآمدي:" مدركوقاعدة:" القياس حجة شرعية".
الفرع على في مجاري اجتم الصحابة ...وقد علمنا من تتبع أحواله

6الأصل عند وجود ما يظُن كونه علة لحكم الأصل."

143: البقرة- 1
سبق تخريجه- 2
91-90ي في أصول الفقه ر الضرو - 3
551/395/ف1البرهان - 4
113الضروري في أصول الفقه - 5
3/221ه 1404، 1، طالإحكام في أصول الأحكام، تح: سيّد الجميلي ، لبنان، بيروت، دار الكتاب العربي- 6
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العقل::البند الثاني
التجوز؛ وإلاّ فلا لعلّ في جعل العقل مصدرا مستقلا من مصادر التقعيد الأصولي ، نوعا من 

اعدة بالعقل مجُردا عن النص، القان أن يسُتدل على ليس بالإمكاستقلال له عن باقي المصادر؛ إذ
:" الأقوى يقُدم على ، كقاعدةات والبديهيات العقليةإلاّ في بعض القواعد التي تعُدّ من المسلم

اعدة :" القرآن حجة شرعية".الأضعف"  وق
المخُاطب اعدة:" اب: قالكتوص نصوما إلى مُ ضْ القواعد التي استُفيدت من دليل العقل مَ ومن أمثلة 

M R  S  V  U  T وذة من قوله تعالى:يندرج تحت عموم خطابه"، المأخلا 
    WLل، وهو أنّ الخالق لا يمُكن أن يخلق نفسه؛ لأنّ الخلق ضافة إلى دليل العقبالإ،]62: ر[غاف

1نفسه.أن يوُجدفعل، والفعل يقتضي تقدم فاعله في الوجود، وإذا تقدم وجود الخالق، امتنع 

اللّغة::البند الثالث
العربية، وبرعوا في دراسة مباحثها، فأضافوا لها معاني دقيقة، اهتم الأصوليون كثيرا باللّغة 

بناء استلهموها من استقرائهم الواسع، الزائد على استقراء اللّغويين، وقد أسسوا قواعد أصولية كثيرة 
دون ،تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرةفكتب اللّغة،السبكي:"...يقول ابن على استقرائهم هذا. 

صيغةدلالةمثاله:غوياللّ استقراءعلىزائدواستقراءالأصولينظرإلىتحتاجالمعاني الدقيقة التي 
الأصوليونلهاضتعرّ التيالدقائقمنذلكونحو.التحريم..علىتفعلولاالوجوب،علىأفعل

2العرب.."كلاممنخاصباستقراءوأخذوها

راء اللغة العربية وكلام علمائها:ست باستقومن القواعد الأصولية التي أسُِ 
:" الواو لمطلق الجمع ، بالنقل عن أئمة ابن مسعودصدر الشريعةل اقاعدة:" الواو لمطلق الجمع" ق

.3و استقراء مواضع استعمالها"غةاللّ 

ينظر: عياض بن نامي السلمي، استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة على القواعد الأصولية،السعودية، الرياض، مطابع التقنية - 1
51ه1،1418طلأوفست،ل
1/7ه 1404دار الكتب العلمية،-2
1/180م1996- ه1،1416طزكرياء عميرات، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية ،التوضيح مع شرح التلويح، تح:- 3
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بالإجماعالمسألةفيواحتجنفي". قال البزدوي:"الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات وقاعدة:"
النفيومننفيالإثباتمنالاستثناءأنأجمعوااللغةأهلفإنالإجماعالمعقول أماوبالدليلودلالته

1إثبات.."

: علم الكلام:رابعالبند ال
فقد ، ومن ثمَّ 2نصّ عدد من الأصوليين على عدِّ علم الكلام مصدرا من مصادر علم أصول الفقه

بالشيءلأمر االعلم. ومن تلك القواعد:" استمدادا من هذاس عدد من القواعد الأصولية سِ أُ 
3عن ضدّه"

نصوص الأئمة وفروعهم الفقهية::البند الخامس
التقعيد الكاشف، كما مرّ معنا الأصولي أنّ منه التقعيد المنٌشئ، ومنه مرّ معنا في أنواع التقعيد 

الفقهية، فروعهم ة ومنها المخرّجة، ونصوص الأئمة ولقواعد الأصولية، أنّ منها الأصليفي أنواع ا
رف أتباع الأئمة؛ عين للقواعد المخُرّجة من طهي مصدر في التقعيد الكاشف لا المنشئ، فهي مَ 

4حيث اعتمد المخُرِّجون عليها، وجعلوها مصدرا خصبا في تقعيد كثير من القواعد الأصولية.

-ه1،1418عبد االله محمود محمد عمر، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، طأصول البزدوي مع كشف الأسرار،تح: - 1
3/190م 1997

78سل الذهبو الزركشي، سلا1/9والآمدي، الإحكام 1/77ف/1ينظر: الجويني البرهان - 2
سببا للاختلاف فيها و كونه سيأتي التفصيل في تعريف علم الكلام، وبيان كونه مصدرا من مصادر تأسيس القواعد الأصولية،- 3

.إن شاء االلهفي فصل مستقل من هذا البحث
سيأتي التفصيل في هذا في فصل مستقل عن التخريج.- 4
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حكم الاختلاف في التقعيد الأصولي:الفرع الثاني: 

تبعا لاختلافهم في ،، و حكم الاختلاف في تقعيدهاوقواعدهأصول الفقهاختلف العلماء بشأن 
وبالتالي اعتبارها من القطعيات التي لا يجوز الخلاف فيها، أم من الدين أم بفروعه؛إلحاقها بأصول

قبل فيها الخلاف.يات التي يُ نّ الظّ 
:ليون في هذا الموضوع إلى مذهبينانقسم الأصو وقد 

:أن قواعد أصول الفقه قطعية ولا مجال فيها للاجتهادالقائلين المذهب الأول:
فلا يجوز فيها الخلاف وقطعية، ولذلكلفقه ول اـعلم أصقواعد نّ أهب إلى المذذهب أهل هذا

.عندهم ملوم غير معذوراالمخطئ فيه
يجوز التقليد :"لامن نصّه أنهّ قالالقرافينقل ، أبو الحسين البصري، الذيومن

...والمخطئ  في .بل المصيب واحد بخلاف الفقهولا يكون كل مجتهد فيه مصيبا،في أصول الفقه،
لأنّ أصول الفقه ملحق بأصول الدين، وأصول .....بخلاف الفقه فهو مأجور،أصول الفقه ملوم

1الدين كذلك "

وأماوإلى هذا القول ذهب الغزالي فقال :"و القطعيات ثلاثة أقسام:كلامية وأصولية و فقهية....
مسائلهذهفإنحجة،الواحدخبروكونحجةالقياسوكونحجةالإجماعكوناـفنعنيالأصولية

2مخطىء."آثمفيهاوالمخالفأدلتها قطعية

قطعيةالدينفيالفقهأصولإنّ :"، حيث قالوافقاتإلى هذا القول ذهب أيضا الشاطبي في المو 
قد و . 3قطعي"فهوكذلككانوماالشريعةكلياتإلىراجعةذلكعلىوالدليل،ظنيةلا

منها:،كثيرا من الأدلة على ذلك- رحمه االله-أقام
.الفقه قطعية لا ظنيةالاستقراء الكلي لأدلة الشريعة، فهذا الاستقراء أفاد أن أصول-
طعي.القطعيات قترجع إلى أصول عقلية وهي قطعية، والمؤلف منأنّ القواعد الأصولية-

، فلعلّ القرافي قد في كتابه " المعتمد"نسوب إلى أبي الحسينعلى أني لم أعثر على هذا الكلام  الم، 1/161نفائس الأصول - 1
غيره مما لم يصل إلينا.م في مصدر وقف على هذا الكلا

348المستصفى في علم الأصول - 2
3 -1/29
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ذ الظن لا يقبل في العقليات، ولا في  إأمر عقلي، أصول الفقه لو كانت ظنية لم تكن راجعة إلىأنّ -
إذ لو جاز تعلق الظن بكليات الشريعة لجاز تعلقه ،بالجزئياتكلي شرعي لأن الظن إنما يتعلق

.الكلي الأول، وذلك غير جائز عادبأصول الشريعة لأنه
ليس كذلك ول الدين وـلجاز جعله أصلا في أصأصول الفقهنه لو جاز جعل الظني أصلا فيأ-

أصل الشريعة كنسبة أصول الدين وإن تفاوتت في باتفاق، فكذلك هنا لأن نسبة أصول الفقه من
.1الضروراتن من ـل ملة وهي داخلة في حفظ الديـمعتبرة في كاتـا كليــالم

:علم أصول الفقهقواعدبعدم قطعيةالقائلينالمذهب الثاني:
ولذا لم يروا بأسا من علم أصول الفقه، قواعدبعدم قطعية القولذهب أصحاب هذا المذهب إلى

الظنية.الاختلاف فيها ،كما لم يكن هناك بأس من الاختلاف في غيرها من المسائل
،إذا  يطلب لها القطعيات من الأدلةأصول الفقه لاقال:"،2ابن عقيل

ولا ،نفسق المخالف فيهاولهذا لا؛حكام أقرب، وعن أصول الدين أبعدكانت إلى إثبات الأ
.3نبدَّعه"

المخالف في يحكم بفسق فنصّ في المسودة أنهّ لا ، ابن تيميةووافق ابن عقيل على هذا القول
4قال "وبه قال جماعة الفقهاء و المتكلمين "..أصول الفقهمسائل

هذا العلمقواعدومسائلإنّ سألة أولى من الترجيح، وذلك بأن يقال لمولعلّ الجمع في هذه ا
ا ليست ظنية فهي إذن ليست قطعية،هو قطعيها مامنهو ظني، و ماانهم

قسمان: قواعد قطعية مثل قاعدة:الإجماع حجة شرعية،و القياس حجة شرعية. و بل هي ، بإطلاق
المطلق للوجوب، و النهي للتحريم، وهي الأكثر، وهذا ما ذهب إليه أخرى ظنّية، مثل قاعدة: الأمر

34-1/29ينظر: المصدر نفسه- 1
هو علي بن محمد بن عقيل بن أحمد أبو الوفاء، الفقيه الأصولي المتكلم الحنبلي، كان دينا كثير التعبد، له تصانيف منها: كتاب - 2

والغوامض،الدقائقمنلهيسنحوماوالتلامذة،الفضلاءمعلهيجريكانماكلفيهحشدمجلد،مئةأربعمنأزيدوهوالفنون
وكتاب العدة في الأصول، توفي سنة ثلاث عشر وخسمائة. ينظر ترجمته عند: ابن أبي يعلى، والحوادثالعجائبمنيسمعهوما

نابلة، تح: عبد الرحمان بن سليمان العثيمين، و عبد الرحمان بن أحمد ابن رجب، الذيل على طبقات الح3/482طبقات الحنابلة 
19/443والذهبي، سير أعلام النبلاء 1/316م 2005-ه1452، 1مكة، مكتبة العبيكان، ط

م1999-ه1420، 1طالواضح في أصول الفقه،تح: عبد االله بن عبد المحسن التركي، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة،- 3
5/331
420دت دط،تح: محمد محي الدين عبد الحميد، مصر، القاهرة، مكتبة المدني،الفقه،المسودة في أصول - 4
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الإمام ابن عاشور، الذي سلّم بأنّ من مسائل أصول الفقه ما هو قطعي، إلاّ أنهّ أكد أنّ الأكثر من 
و أنّ ما رامه بعض العلماء من جعلها قطعية لا يمكن التسليم به "كيف وفي .المسائل ظنيتلك 

1معظم أصول الفقه خلاف بين علمائه."

غير ، فهو في القواعد القطعية في التقعيد الأصولي بحسب هذام الاختلافو عليه فإنّ حك
تخالفين ذمّ مقبول مستساغ وليس لأحد من المأما في القواعد الظنية فهو ،ومُبْديه ملوممسُوغ 

ووقوع القطعية فالطريق إليها مهيعا ا أكثرية، أمّ ا قطعية وإمّ الأدلة الشرعية إمّ نّ أ:"مخالفه؛ ذلك
وأما الظنية فالغلط كثيرا ما فلذلك يشبه أن يلزم التأثيم فيها بلزوم الخطأ،و فيها و الغلط يقلالسه

2لم يلزم من الخطأ فيها التأثيم."يقع فيها و السهو فلذلك

مرتبط بنوع القاعدة القواعد الأصولية تقعيدأن حكم الاختلاف في:وخلاصة ما سبق
، ا الخلافق فيها واحد ولم يجز فيهفإن كانت قطعية أخَذت حكم الأصول فكان الحالمختلف فيها. 

أصول الفقه ظنية، بما أنّ أكثر قواعد و.وإن كانت ظنية أخذت حكم الفروع وجاز فيها الخلاف
واالله أعلم. مشروع مادام بين أهله وبأدلته. فإن الخلاف في تقعيدها

8دتدط،، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب،ابن عاشور، مقاصد الشريعة- 1
141الضروري في أصول الفقه/-2
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غوية، والكلامية، أصولا، استُمدت منها بعض قواعد علم أصول الفقه المسائل اللّ مثلت
تلك القواعد المستمدة، نتيجة للخلاف في أصل تقعيد ومسائله، وقد أنتج هذا الاستمداد خلافا في

بحثين كما يلي:تضمن لمل بيانه في هذا الفصل الموهذا ما سأحاو الاستمداد.

:وأثرها في الاختلاف في التقعيد الأصوليالأصول اللّغوية النحويةالمبحث الأول:

لاستنتاج ووضع قواعد الاستنباط منهما ، إلى الخوض في  غمار الفصيحة، فقد احتاج الأصولي 
باعتباره للنحو امه كان وأدبا، إلاّ أنّ أكثر اهتم، ونحوا،بحث اللّغوي بمختلف فروعه، بلاغةال

فيُعرفالأداة الأولى لفهم النصوص العربية؛ " إذ به تتبين أصول المقاصد، وتتضح  المعاني بالدلالة،
اتضح  قصد ،فما تبين المعنى ولا 1الإفادة"أصللجهلولولاهالخبر،منوالمبتدأفعولالممنالفاعل
القائل.

وقد صرح الأصوليون بأهمية العلم بالنحو، وجعلوه من مصادر الاستدلال الأصولي ومن شروط 
الاجتهاد، و تبنوا كثيرا من القواعد النحوية  وأفاضوا البحث فيها، ثمّ بنوا عليها  قواعدَ  أصولية، 

ابق في سفكان من أثر هذا أن اختلفوا في تقعيد بعض تلك القواعد الأصولية، نتيجة  لاختلافٍ 
هاتيك الأصول النحوية.  

وسأحاول في  هذا المبحث، بيان المراد بالأصول اللّغوية النحوية، و أثرها في اختلاف التقعيد 
الأصولي، نظريا ثمّ تطبيقيا في مطلبين كالآتي: 

1/545ابن خلدون ولي الدين عبد الرحمان بن محمد، تاريخ ابن خلدون، لبنان بيروت، دار إحياء التراث العربي،دط، دت - 1
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نحوية والبيان النظري لأثرها في الاختلاف في التقعيدالمطلب الأول: المراد بالأصول ال
:الأصولي

في الاختلاف في كلام في المراد بالأصول النحوية، والبيان النظري لأثرها هذا المطلب للسيكون
كما يلي:ثلاثة فروعفي التقعيد الأصولي 

الفرع الأول: المراد بالأصول النحوية:
كما يلي:في هذا الفرع، أتكلم عن المراد بالأصول النحوية، لغة، ثمّ اصطلاحا في بندين  

لغة:البند الأول:
ويقال مررت، أي قصدت قصدا،ول: نحوت نحواً قصد، تقإذاينحو،نحامصدرالأصلفيالنحو

واع وعنديأنأيأنحاءعلىالشيءجهته، وهذاأيالبيتنحوإلىمثلك، ورجعتأينحوكبرجل
1درهم.ألفمقدارأيدرهمألفنحو

هوبنائإعرابهفيالعربكلامبكيفيةالعلمسمُّي؛ ذلك أنهّ إنمّاالقصد والجهةعنى المراد هنا هو والم
2ذلك.فيالعربطريقةوبناءً إعراباً كلامهفييتحرىأن يقصد الإنسان ومنهالغرضلأن"نحوًا"،

اصطلاحا:البند الثاني:
عُرِّف النحو في الاصطلاح بعدة تعاريف :

التحقيرووالجمعكالتثنيةوغيرهإعرابمنتصرفهفيالعربكلامِ سمَْت:"انتحاءفقيل هو
3وغير ذلك.."والتركيبوالنسبوالإضافةوالتكسير

من مستنبطةبمقاييسمطلقاالمعنىأصللتأديةالكلمبينفيماالتركيبوقيل هو:"معرفة كيفية
4الكيفية."تلكحيثمنالتركيبفيالخطأعنليحترزعليهامبنيةوقوانينالعربكلاماستقراء

1475الكفوي، الكليات و15/309ينظر: منظور، لسان العرب - 1
مختـارغـازي: والإعراب، تحالبناءعللفيعبد االله العبكري، اللباببنالحسينبنعبداهللالدينمحبالبقاءينظر: أبو-2

19951/40، 1طليمات، سوريا، دمشق، دار الفكر، ط
.1/34دت أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تح: محمد علي النجار، لبنان بيروت،عالم الكتب، دط، - 3
، 2طيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكـاكي، مفتـاح العلوم، تح: نعيم زرزور، ب-4

.75م  1987- ه1407
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هو علم، مما يختلف في العبارة إلاّ أنهّ يتوافق في المعنى العام، وهو أنّ علم النحو:1وقيل غير ذلك
حيث منالكلموالو أحوالبناءالإعرابمنالعربيةالتراكيبأحواليعُرف،بقواعد وأصول

بالأصول عليهكن أن يُصطلحا يمُ تلك القواعد والأصول هي مالإعلال والفساد. والصحة و
النحوية.

نشأة الأصول النحوية وأهم المدارس الواضعة لها:: الفرع الثاني
ل أو تبدين اللّحن والخطأ، محفوظة عن أي عاشت اللّغة العربية طويلا على ألسنة أهلها مٌصانة ع

ية بغيرهم من اس في دين االله أفواجا، واختلط أهل العربإلى أن سطع نور الإسلام ودخل النّ ريف،تح
و ر وفشا. ففزع أل، فبدأ اللّحن ثمّ ما لبث أن كثُ العجم، فتسرب الضعف إلى نحيزة العربي وسليقته

ه، بوضع ـ، وهبّوا ينظرون في اللّحن، محذلكالأمر ل ان و سقوِّم اللّ قواعد وأصول، تُ اولين إيقاف مدِّ
مه عن الخطأ. صِ تعْ 

ليها وا عتتابعول، التي واعد والأصتلك القوكان الاستنباط من مجاري كلام العرب، سبيلهم لوضع
و قيّدوها في كتب، وجعلوها صناعة مخصوصة، اصطلحوا على تسميتها بعلم النحو.

و الأسود أب:هولم ذا العحو، أنّ أول من وضع بذرة هت لتاريخ النخوتتفق أكثر الكتب التي أرّ 
،إلاّ أنّ الروايات قد اختلفت في السبب الذي دفعه لذلك.2الدؤلي

M  Dفقال:براءةذلك أنهّ سمع أعرابيا يقرأ من سورةة من سيدنا عمر نهّ وضعه بإشار فقيل إ- 
  IH  G  F  E  JL3 َّرسولمنأتبرأأعرابيياال:ـفقفدعاه،.هلام رسولِ جر

فأقرأنيقرئني،يُ منفسألتبالقرآن،ليعلمولاالمشركينمنقدمتإنيالمؤمنينأميرياقال:االله؟
منااللهبرىءقد:أوفقلتبالجر M E  DFKJ   IH  GLفقال:براءةسورةهذا

و المناوي، التوقيـف على 308والجرجاني، التعريفات 1/40والإعراب البناءعللفيالبقاء العبكري، اللبابينظر: أبو-1
396التعاريف  مهمات 

هو أبو الأسود ظالم بن عمر بن سفيان ، وقيل ظالم بن عمر بن جندل بن سفيان الدؤلي، أحد سادات التابعين والمحدثين -2
وشهد معه صفين ، مات بالطـاعون سنة تسع وستين وهو ابن خمس وثمانين ، والفقهاء والشعراء، صحب علي بن أبي طالب 

و 16م2003-ه1420النحويين، مصر، القاهرة، دار الآفاق العربية، دط،سنة ينظر ترجمته في:أبو الطيب اللغوي ،مراتب
وياقوت الحموي، معجم 1/55ه 1406، 1طتح: محمّد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، دار الفكر العربي، القفطي، إنباء الرواة،

3/436م  1991- ه1411، 1بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، طالأدباء، 
3التوبة:- 3
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فكيفقالأعرابي،ياذاهكليسعمرالفقمنه،أبرأفأنارسولهنمبرىءقدااللهيكنإنرسوله
وأناالأعرابيفقالبالرفع، MD  F  E  G IHKJLقال:فالمؤمنينأميرياهي
أباوأمرباللغة،عالمإلاّ القرآنيقٌرىءألاالخطاب،بنعمرفأمرمنهورسولهااللهرىءبمماأبرأواالله

1النحو.فوضعالأسود

االلهبسمفيها:ألقى إلى أبي الأسود الدؤلي صحيفةوأنهّ ا علينهّ وضعه بإشارة من سيدنل إوقي- 
حركةعنما أنبأوالفعلالمسمىعنأنبأما،فالاسموحرفوفعلاسمكلهالكلامالرحيمالرحمن

لك، فجمعوقعمافيهوزدتتبعهلهقالثمفعل،ولاباسمليسمعنىعنأنبأماوالحرفالمسمى،
.2فيها، فكانت تلك بداية علم النحوعليه، ثمّ أشياء وعرضهامنه أبو الأسود

رفعتالحر"،أشدُّ ماأبت"ياله"قالتوقيل أنّ سبب وضع أبو الأسود للنحو هو أنّ ابنته - 
ا أردت إنمّ :فقالتظنها تستفهم،اء من تحتك.إذا كانت الصعقاء من فوقك والرمض:أشد فقال لها

3.لها:فقولي إذا ما أشدَّ الحر. فقرر وضع أصول النحوفقال شديد.أنّ الحرّ 

الدؤلي هو ومهما يكن من أقوال فإن ما يمُكن استفادته منها، هو الاتفاق على أنّ أبا الأسود 
أو غير علين بتوجيه مأوعمروكونه قد فعل ذلك بإيعاز منأول من خط علم النحو.

تسطير مباحث هذا العلم.،كل هذا لا ينفي أنهّ أول من بدأذلك
وعملوا على تنميتها ،على الكتابة في قواعد هذا الفنأبي الأسودبعدقد تتابعواالناس  إنّ ثم 

وأخذها ا....4وتطويرها  "إلى أن انتهت إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي

190-25/189م .1998-ه1419، 1ينظر:ابن عساكر، تاريخ دمشق، تح:علي سيري، ابنان، بيروت، دار الفكر، ط-1

38م 1988، 1طالهجرة، داردمشق،-، سبب وضع علم العربية، تح : مروان عطية، سوريةالسيوطيبكروعبد الرحمان أبي
35- 34و السيوطي، سبب وضع علم العربية  15ينظر: أبو الطيب اللغوي، مراتب النحويين، مصر، القاهرة -2
الأصفهـاني، الأغاني، تح: سمير جابر، الفرجأبوو190وابن عساكر، تاريخ دمشق 1/51. ينظر:  القفطي، إنباء الرواة- 3

12/34، دت 2الفكر، طدارلبنان، بيروت،
القياستصحيحفيالغايةكان: فراهيد، قيلإلىنسبةالفرهودي: ويقالالفراهيدي،تميمٍ بنعمرابنهو: أبو عبد الرحمان -4

العرب. من  أشعـاروحصراللّغةوضبطالعروضاستخرجمنأولوهووتعليله، وهو شيخ سيبويه،النحومسائلواستخراج
رجمته في: أبو الطيب اللغوي، مراتب العين. ينظر توكتابالعروض،وكتابالشواهد،وكتابالجمل،وكتابالإيقاع،كتبه:كتاب

.3/300و ياقوت الحموي، معجم الأدباء 44النحويين 
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المشهور الذي صار وشواهدها ووضع فيها كتابهل تفاريعها واستكثر من أدلتهافكمَّ 1عنه سيبويه
فيأهلهابينالخلافوحدثالصناعةهذهفيالكلامثم طال، .ما لكل ما كتب فيها من بعده..إما

، 2التعليم"فيالطرقوتباينتبينهموالحجاجالأدلةوكثرتللعرب،القديمينالمصرينوالبصرة،الكوفة
قائمة لها أئمتها وأتباعها.حتى أصبح كل مصر منهما مدرسة 

وسأحاول فيما يلي الكلام عن هاتين المدرستين وعن أسباب الخلاف بينهما.
: مدرسة البصرة:البند الأول

وعلى ،البصرةاكتمل على أرض تعتبر البصرة مهد الدراسات النحوية، فالنحو قد وُضع ونما و
ل بن أحمدوحتى الخليـالبذرة الأولى لعلم النحو،واضع أيدي علمائها، بدءا  بأبي الأسود الدؤلي 

3الفراهيدي وتلميذه سيبويه، اللّذان يعتبران بحق الواضعين للنحو العربي بصورته المعروفة اليوم.

عوامل أهمها:وتعود أسباب أسبقية البصرة على غيرها من المدن في الاشتغال بالنحو إلى عدة
والاجتماعي:عامل الاستقرار السياسي - 

الخلافات المذهبية، وهذا فقد ساد البصرة الأمان والاستقرار، وبعٌدت عن التقلبات السياسية، و
وم، علم العربية ـاسة في كثير منها وعلى رئس تلك العلـفحازوا الرئما أدى إلى اشتغال أهلها بالعلوم، 

4والنحو.

العامل الجغرافي:- 
ارف ـمشالأثر البارز في سبقها للاشتغال بالنحو، فالبصرة تقع علىكان لموقع البصرة الجغرافي
، ويستقبلون الأعراب القادمين تارةون إليها ان أهل البصرة يرحلفكاح، البادية موطن العرب الأقح

دون أن 

هو: عمر بن عثمان بن قنبر، إمام البصريين في النحو أخذ عن الخليـل ويونس و غيرهمـا، ولقب بسيبويه ومعنـاه رائحة التفاح، -1
79نشأ بالبصرة،

-ه 1399،  2في طبقات اللغويين والنحـاة، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، لبنـان، بيروت، دار الفكر، طوالسيوطي، بغية الوعاة
4/499ي، معجم الأدباءو أبو عبد االله ياقوت الحمو 2/229م1979

1/547تاريخ ابن خلدون - 2
17، دت  7طينظر: شوقي ضيف،المدارس النحوية، مصر القاهرة، دار المعارف -3
88-87، مصر، القاهرة، دار غريب، دط، دت -نشأته، تطوره، مدارسه، رجاله-ينظر: صلاح روّاي، النحو العربي-4
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1يتكلفوا مشاق السفر.

العامل الثقافي:- 
وق  اً ن سوقكانت البصرة وجهة الشعراء والعلماء، الذين كانوا يقصدو 

فيأخذ عنهم لرواية ، ينزل فيها العلماء والأدباء للمذاكرة واه ما تكون بسوق عكاظ في الجاهليةأشب
2النحويون ما يصحح قواعدهم.

: مدرسة الكوفة:البند الثاني
ن تي سبقتها بفترة تناهز قرنا مالتعتبر مدرسة الكوفة حديثة العهد إذا ما قيست بمدرسة البصرة 

درسة ا وبين م، لنشأة مدرسة الكوفة، إذ التداخل بينهليس من اليسير تحديد تاريخ معينالزمن، و
رستين، فمثلا المدالبصرة يحول دون الدقة في وضع حد فاصل بينها. فالأخذ كان مستمرا بين شيوخ 

ومن قبله الخليل بن أحمد الفراهيدي. إلاّ ، 4الكوفي كان تلميذا ليونس بن حبيب البصري3الكسائي
عده ، ومن ب5الرؤاسيو جعفر يد أبأنّ بعض الآراء تشير إلى أنّ بداية مدرسة الكوفة كانت على 

6.تلميذه الكسائي

، 1إبراهيم عبود السامرائي، المفيد في المدارس النحوية ، الأردن، عمـان، دار المسيـرة، طو 86-85ينظر:المرجع نفسه  -1
.25م   2007- ه1427

26م  2001-ه1422، 3طوخديجة الحديثي، المدارس النحوية، الأردن، دار الأمل ،25ينظر:المرجع  السابق- 2
هو علي بن حمزة بن عبد االله أبو الحسن الأسدي الكوفي ،المعرف بالكسائي، أحد القراء السبعة، وإمـام أهل الكـوفة في النحو -3

واللغة، قيل أنهّ لقب بالكسائي لأنّه أحرم في كساء. له مصنفات كثيرة ، منهـا : "معـاني القرآن" "ومقطـوع القرآن وموصوله، 
وادر" .توفي بالري سنة ثنتين أو ثلاث وقيل سبع وثمانين ومائة وقيل ثنتين وتسعين ومـائة ينظر ترجمته في: و"مختصر في النحو"و" الن

2/256و القفطي، إنباء الرواة 4/87والحموي، معجم الأدباء164-2/163السيوطي، بغية الوعاة 
عنهأخذالمشكلات،فيوالنحويينالأدباءومرجععصرهفيالبصرةنحاةإمامالضبي،الرحمنعبدأوهو يونس بن حبيب الضبي -4

يتفردوأقيسبةمذاهبالعربيةفيلهوكانالأئمة،منوغيرهمالكسائيأيضاً عنهوأخذكتابهفيعنهوروىسيبوية
ومائة. ينظر ترجمته في: أبو الطيب توفي سنة اثنين وثمانينمؤلفاته كتاب معاني القرآن الكبير ،ومعاني القرآن الصغير، وكتاب اللغات. 

5/652وياقوت الحموي، معجم الأدباء  34اللغوي، مراتب النحويين
هو أبو جعفر محمد بن الحسن بن أبي سارة، كان أول من وضع للكوفيين كتابا في النحو، وكان أستاذ  الكسائي والفراء، لقب - 5

م 1978–ه1398،دط: ابن النديم، الفهرست، لبنان، بيروت، دار المعرفة،ه .ترجمته في187بالرؤاسي لعظم رأسه توفي سنة 
2/652وياقوت الحموي، معجم الأدباء  39و أبو الطيب اللغوي، مراتب النحويين 96
و مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، لبنان 154- 153ينظر:شوقي ضيف، المدارس النحوية -6

والمختار أحمد ديره، دراسة في النحو الكوفي، لبنان، بيروت، دار قتيبة، 67م 1986-ه1406، 2ط، بيروت، دار الرائد العربي، 
46م 1991-ه1411، 1ط
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ن طريق التجارة ا : بعدها عإلى أسباب أهمه
الفقه، وعلم كعلم ،النحوومواطن تبادل الثقافات، فضلا عن اشتغال أهلها بعلوم أخرى عن 

كانت  في،كما  ، وهو المذهب الحنوطن أحد المذاهب الفقهية الأربعةفقد كانت الكوفة م،القراءات
ات، وعلي بن حمزة يب الزيالنجود، وحمزة بن حبعاصم بن أبي موطن مشاهير القراء أمثال:

ين على كبِّ مُ في الوقت الذي كان فيه أهل البصرة .الكسائي، فاتجه أهلها إلى دراسة هذين العلمين
اء "علي بن حمزة أن جعلم للنحو الكوفي مكانة إلا بعد و فأصبحوا من ساداته. ولم تُ دراسة النح
1بينّ قواعده.ذي أقام النحو الكوفي و الكسائي" ال

النحويين 
؛ ذلك أنّ ، والوقوف منها موقف الندّ قائما على  مقابلة نحو البصريين، ونقد آرائهمالكوفيين كان

زداد بسبب بينهما، و ا، فنشأ الخلاف د أدت إلى اختلاف منهج المدرستينوامل والظروف قالع
ل طرف برأيه ورفض الرأي الآخر. ويمكن تحديد العوامل التي أدت إلى الخلاف بينهما في:تمسك ك

الخلاف السياسي بين المصرين: ـ1
ا ـسيدنحيث انتقلبن عفانعثمان إلى حادثة مقتل سيدنا و تصل جذور هذا الخلاف 

رضي االله - اءت السيدة عائشة إلى الكوفة واتخذها مقرا لخلافته، ثمّ جبعد هذه الحادثة،علي
مطالبين بثأر عثمان، فكانت موقعة - رضي االله عنهما–البصرة، ومعها جيش طلحة والزبير-عنها

اكان....الجمل بين عائشة وعلي، وكان م
وأصبحت انية،لبصرة عثمرقة بين المصرين، إذ أصبحت الكوفة علوية واوقد خلّفت تلك الموقعة الفُ 

القبيلة الواحدة تنزع منزعين مختلفين، فهناك تميم الكوفة، وهناك تميم البصرة، وهناك قيس الكوفة، 
مختلفة، منها ، واستمرت الفُرقة والخلاف بينهما واتخذت مظاهر و أشكالا اك قيس البصرةوهن

الخلاف في العلوم والمنافسة في حيازة الرئاسة فيها.

378-377ي، النحو العربي و صلاح روّا153ينظر: شوقي ضيق، المدارس النحوية  -1
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م النحو من أكثر ميادين العلوم منافسة بينهما. وقد وجدت تلك المنافسة طريقها في كان علف
اء المدرستين بتشجيع من خلفاء بني العباسين علماظرات نحوية بأساليب المناظرة، حيث أقيمت من

إلىاء الكوفة. بعد أن حَفظ خلفاء بني العباس للكوفيين صنيعهم  في وقوفهم ـوانحياز منهم لعلم
نفس جانبهم أيام الفتنة، ومن ثمّ كان نحاة الكـوفة، في موطن تبجيل واحترام، لم يكن لنحاة البصرة

1القدر منه.

اختلاف المصادر المعتمدة لدى المدرستين: -2
من بين اختاروا على الأفصح من كلام العرب، و ، ون في وضع قواعدهم النحويةصرياعتمد الب

ليها القبائل المقطوع بعراقتها في العربية، المشهود لأهلها بالفصاحة والبعد عن القبائل التي اعتمدوا ع
تى قيل:" كان الكسائي يسمع الشاذ الذي لا يجوز الكوفيون فقد قبلوا كل مسموع، حاللّحن، أما

.2د بذلك النحو."ة ، فيجعله أصلا ويقيس عليه فأفسإلاّ في الضرور 
ر وإلاّ فعلى الكثير. أمّا رب الكثرة ، فيقعدون على الأكثعالنكما اشترط البصريون فيما ينقل ع

الكوفيون فلم يشترطوا للقياس كثرة، بل قاسوا على الشاهد الواحد، ولو جاء مخالفا للكثرة المتفق 
.3على القياس عليها

حتى النحو،مسائل عديدة من ونتيجة لهذه العوامل وغيرها، كثر الخلاف بين المدرستين في 
الأنباري من أشهرهها،كتاب: كمال الدين ابن تبا لحصر تلك المسائل.صنّف عدد من العلماء كُ 

ار ـالمسمى: " الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين"، وهو من الآث
وقد جمع فيه ما يزيد عن مئة مسألة وقع الخلاف فيها بينهما.،المطبوعة

ومختار ديره، دراسة في 420و: صلاح رواي، النحو العربي 24ينظر: إبراهيم عبود السامرائي، المفيد في  المدارس النحوية- 1
-ه1407، 2ومهدي المخزومي، الدرس النحوي في بغداد، لبنان، بيروت، دار الرائد العربي، ط309-308النحو الكوفي
12-11م  1978

2/164السيوطي، بغية الوعاة  - 2
و المختار أحمد ديره، دراسة في 377ومهدي المخزومي، مدرسة الكوفة 19- 18ينظر:  شوقي ضيف، المدارس النحوية -3

47النحو الكوفي
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اختلافها:بيان استمداد الأصول الفقهية من الأصول النحوية و أثر هذا الاستمداد فيالفرع الثالث:
ن علم الأصول ويستمد منها مادته، وتبنى عليها صُنِّف علم العربية ضمن العلوم الثلاثة التي تكوِّ 

إنّ  القرافي  بل 1الفقه."وقال الجويني :" فأصول الفقه مستمدة من الكلام والعربية.أصوله وقواعده
ليس فيه إلاّ أصول الفقه كاد يحصر استمداد القواعد الأصولية  في العربية خاصة فقال :" إنّ 

2قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة.."

بعملتاج إليه، إلاّ أنّ ألصقها محُ وعلم العربية ضروب ثلاث، أدب، ولغة، ونحو، وثلاثتها 
تحصيل رتبة شرطا من شروط ،الأصولي والفقيه، هو علم النحو؛ إذ اعتبرت معرفته والإحاطة به

ريانا يكن ما لم الاجتهاد. قال الجويني:" ولن يستكمل المرء خلال الاستقلال بالنظر في الشرع 
4القرآن."إشكالاتمعظمورـيثفمنهالنحوعلممندبولا...وقال الغزالي :" 3من النحو واللغة."

وعنوجلعزّ االلهعنليفهمالعرب،بلسانعالمايكونأنالفقيهعلىففرضوقال ابن حزم:"
هميفوبهالقرآن،نزلبهالذيلكلامهمالعربترتيبهوالذيبالنحوعالماويكونالنبي 
5الكلام."معاني

الاستدلال ةـف عمليـالأصولية؛ إذ تتوقن عناصر الصناعة صيلا معنصرا أعدُّ فعلم النحو، يُ 
، 6قال الرازيحوي.، على الفهم الذي يتكفل به البحث النفي عدد من القواعد الأصوليةوالتقعيد

إحدى قواعد أصول الفقه و معقّبا على بعض الأصوليين الذين أهملوا النظر في أصول النحو، لتقعيد 

و الزركشي، 1/24الآمدي، الإحكام و 78-1/77/ف1وقد تابعه أكثر الأصوليين على قوله هذا، ينظر: الجويني، البرهان-1
19921/28-ه1413، 2البحر المحيط في أصول الفقه، مصر، الغردقة، دار الصفوة، ط

1/2الفروق -2
130/79ف/1البرهان -3
572ه /3،1419طالمنخول، تح: محمد حسن هيتو، لبنان، دار الفكر المعاصر، -4
5/693الإحكام -5
طبرستان،منالفقيه الشافعي،أصلهالرازي،الدينفخراالله،عبدأبوالبكري،التيميالحسينبنالحسنبنعمربنمحمدهو- 6

هراة سنة ست فيوتوفيوخراسان،النهروراءوماخوارزمإلىرحلالري"خطيب"ابنويقال لهنسبته،وإليهاالريفيومولده
المحصول في علم ووالصفات،تعالىااللهأسماءشرحفيتالبينالوامعو: تفسير القرآن الكريم،تصانيفهمن.وستمائة هجرية

، وابن عماد، 4/248الأعيانابن خلكان، وفياتو 8/81الأصول. ينظر ترجمته عند:ابن السبكي، طبقات الشافعية الكبرى  
5/20شذرات الذهب 
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هي قاعدة "خبر الواحد حجة":"والعجب من الأ
الواجب عليهم من ان ك، وأولىحجة في الشرع، ولم يقيموا الدلالة على ذلك في اللغة، وكان هذا 

الأصل للاستدلال ان مجرى ـ.فإنّ اللغة والنحو يجريات والنحو..غأن يبحثوا في أحوال اللّ 
.1بالنصوص"

ا وأفردوا له في  اهتم الأصوليون به  اهتماما بالغو، فقد  للأصولي عن معرفة  النحه لا غنى ولأنّ 
اني ا والمعـأنواعهن الاسم والفعل وأقسامه، والحروف وولة، فنجدهم قد تحدثوا عكتبهم مباحث مط

ونحو ذلك من المباحث النحوية المبسوطة في كتب الأصول.،التي تؤديها
ا زلة عمّ عُ كونوا في ذلك في وإذا كان الأصوليون قد 

ه. ، غير خارجين عمّا قرروه ونصوا عليئل متابعين لهمقرره أهل صناعة النحو، بل كانوا في أكثر المسا
الاجتهاد في اللغة، وإنمّا يكفيه أن ، في الأصولي أنّ يبلغ مبلغ ولهذا لم يشترط جمهور الأصوليين

أنيشترطقال الغزالي "لايكون مطلعا على مباحثها، أو بمعنى آخر أن يكون مقلدا لأحد أئمتها.
اببالكتـيتعلقالذيالقدربلالنحوفيويتعمقاللّغةجميعيعرفوأنوالمبرد،الخليلدرجةيبلغ

. وجعل بعضهم  القدر المحتاج 2منه"المقاصدحقائقودركالخطابمواقععلىبهويستولي،والسنة
على اعتماد دلالة هذا إليه من النحو هو معرفة أحد مختصراته أو الكتب المتوسطة فيه. وفي 

ى كتب  النحاة وما تقرر من قواعد فيها. الأصوليين عل
غة والنحو مختلف في أكثرها بين علماء النحو اللّ د المسطرة في كتب اعولماّ كانت تلك القو 

وا في متابعتهم فقد تأث–كما رأينا في المطلب السابق- ومدارسه
من ثمَّ وعليها ، واختلفوا في أي الآراء النحوية أصح وأقوى لبناء القاعدة الأصوليةلعلماء النحو

الأصولية.واعدالقبعضظهر اختلافهم في

1/289المحصول -1
344المستصفى- 2
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:يد الأصوليعتقالفيختلافالاالمطلب  الثاني: البيان التطبيقي لأثر الأصول النحوية في 
في التقعيد ختلافالاا في النظري لأثرهبعد أن فرغت من التعريف بالأصول النحوية، والبيان 

للخلاف الواقع ، من خلال إبراز الأصول النحوية فيما يلي بيان هذا الأثر تطبيقياأحاول الأصولي
ولكن قبل ؟". هل يعود الاستثناء المتعقب لجمل متعاطفة على الأخيرة أم إلى الجميعقاعدة "في

، وصورة وقوعه بعد الجمل المتعاطفة  وتحرير اءالخوض في ذلك، أحتاج أولا إلى بيان مفهوم الاستثن
كما يلي:ثلاثة فروعفيالمطلبعليه سيكون عرض هذا و محل النزاع  وأقوال العلماء في ذلك.

وصورة الخلاف في القاعدة، وتحرير محل النزاع :الفرع الأول: مفهوم الاستثناء،
: مفهوم الاستثناءالبند الأول

لغة: - 1
الاستثناء استفعال من  الثني، والثني هو العطف، ومنه قوله: ثنيت الحبل أثنيه: إذا عطفت بعضه 

وقوله ليس اشاه، والثنية ما استثني.على بعض، وثنى الثوب إذا كفّه، واستثنى الشيء من الشيء ح
والردّ، لأنّ الحالف إذا ف اء، كلّه واحد وأصل هذا كله من الثني والكَ ـفيها ثنية ولا مثنوية ولا استثن

ال واالله لا أفعل كذا وكذا إلا أنّ يشاء االله غيره، فقد ردّ ما قاله بمشيئة االله غيره و قيل : من ثنيتهـق
1عن الشيء : إذا صرفته عنه.

اصطلاحا: - 2
"والمختارما ذكره الآمدي، قال:، من أجودها ،2للأصوليين في حد الاستثناء عبارات متفاوتة

أو"إلا"بحرفدالبنفسهيستقللابجملةمتصلظـلفعنعبارةاءـالاستثنيقالأنذلكفي
.1غايةولاصفةولابشرطليسبه،اتصلممامرادغيرمدلولهأنعلى

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،تح: أحمد عبد الغفور عطـا،مصر، القـاهرة، دار العلم ينظر:إسماعيل بن حماد ا الجوهري، -1
فارس، معجم مقاييس اللغة، تح: محمد عبد السلام هـارون، دم ن، دار الفكر، وابن1/75م 1984-ه1404، 3للملايين، ط

ن محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، و محمد الدي14/115منظور، لسان العرب وابن392-1/391م 1979-ه1399دط،
1637-1/1636القاموس المحيط، دم ن، دار الكتاب العربي، دط، دت 

و ابن قدامة، روضة الناظر، تح: 3/38و الرازي، المحصول 3/460و ابن عقيل ، الواضح 275ينظر :الغزالي، المستصفى -2
وابن الحاجب، مختصر المنتهى 252ه1399، 2طعبد العزيز عبد الرحمان السعيد، السعودية، الرياض، جامعة محمد بن سعود، 

و القرافي، شرح 3/16م  2004- ه1424، 1مع شرح العضد، تح: محمد حسن إسماعيل، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، ط
و ابن السبكي،جمع الجوامع 237م  1973صول في اختصار المحصول، مصر القاهرة، مكتبة الكليـات الأزهرية، دط، تنقيح الف

و صدر الشريعة، التوضيح مع شرح التلويح 48م 2003-ه1424، 1طفي أصول الفقه، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، 
3/184و عبد العزيز البخاري،كشف الأسرار 2/44



الفصل الأول........................................أسباب الاختلاف في التقعيد الأصولي العائدة إلى خلاف في أصل الاستمداد

38

وقد شرح قيود حدّه فقال:
.للتخصيصالموجبةوالحسيةالعقليةالدلالاتعناحتراز"لفظ"فقولنا
قولنامثلعناحترازبنفسه"يستقلوقولنا "ولاالمنفصلة.الدلائلعناحتراز"بجملة"متصلوقولنا

.المهملةالصيغعناحتراز"دال"اوقولنيقملموزيدالقومقام
القائلكقولوالنعتيةالمؤكدةالأسماءعن"احترازبهاتصلممامرادغيرمدلولهأنعلىوقولنا "
وفيهزيددونالقومقامقولناعناحتراز"أوإلابحرف".وقولناكلهمالعلماءالقومجاءني
منلعبدهالقائلقولعناحتراز"بشرطليس"وقولناذكرها،السابقالإلزاماتأكثرعناحتراز
تميمبنوجاءنيالقائلقولمن"احترازبصفةيسل"وقولنامسلماكانإنفأكرمهداريدخل

الدار"يدخلواأنإلىأبداتميمبنيلعبده"أكرمالقائلقولعناحترازبغاية""ليسوقولناالطوال
2عليه.غبارلامنعكسمطردالحدوهذا

:  صورة القاعدة :البند الثاني
مل كلها ، تم ذكر بعد هذه الج3إذا عطفت جمل بعضها على بعض، بحرف عطف كالواو ونحوها

ل كلّها أو يختص الجمرف هذا الاستثناء إلى، فهل يص4استثناء، بإلاّ أو غيرها من أدوات الاستثناء
ل ذلك لا بد أبينها في الفرع التالي. ولكن قببالأخيرة فقط؟. اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال 

من تحرير محل النزاع.

تحرير محل النزاع::ثالثالبند ال

2/308الإحكام - 1
309-2/307المصدر السابق - 2
ونحوها مثل الفاء وثم .وقد اختلفت عبارات العلماء في هذه القاعدة، فمنهم من قيد أن تكون الجمل معطوفة  بالواو كإمام -3

طف كالإمام الحرمين و الآمدي، ومنهم من أطلق العاطف كالقاضي أبي بكر ومنهم من أطلق كونه عقب جمل من غير ذكر للع
- ه1418، 1الرازي ينظر:الباقلاني، التقريب والإرشاد، تح: عبد الحميد بن علي أبو زنيد، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة ،ط

و القرافي، 3/63والرازي، المحصول 2/321و الآمدي، الإحكام286/264/ف1و الجويني، البرهان:3/145م 1998
-569م 1986-ه1،1406طمحمّد عبد القادر عطا، بيروت، لبنان، دار الكتب  العلمية الاستغناء في أحكام الاستثناء، تح: 

570.
جرى مجراها ينظر: الغزالي ، وأدوات الاستثناء غير "إلاّ" كثيرة ، كخلا وعدا وسوى وغير وحاشا وليس وبله وسيما ...وما-4

.238والقرافي، شرح تنقيح الفصول 308/ 2والآمدي، الإحكام 82و ابن العربي، المحصول  257المستصفى 
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أنّ ها اء إلى الجمل كلها، أو إلى إحداـلا خلاف في أنهّ إذا دلّ دليل أو قرينة، على رجوع الاستثن
اء لا إلى الجملة نالاستثالمعتمد ما دل عليه الدليل، وإنمّا الخلاف حيث لم يدل الدليل على رجوع 

1لأولى ولا إلى الأخيرة ولا لكل الجمل.

ي القاعدة:الفرع الثاني: أقوال العلماء ف
اختلف العلماء فيما إذا وردت جمل متعاطفة، متبوعة باستثناء، إلى أيها يصرف الاستثناء؟، على 

أقوال مجُملها ما يلي:
القول الأول: يصرف إلى جميعها:

رحمه االله.وهو قول جمهور الشافعية، ونقُل عن الإمام الشافعي
يالشافععنفالمنقولاستثناءالآخرةالجملةاستعقبو جمل،علىالكلاماشتملقال الجويني:"إذا

2منها."الآخرةبالجملةيختصولاكلهاالجملعلىينعطفالاستثناءأنعنهااللهرضي

و هو ظاهر مذهب المالكية، ونسب إلى الإمام مالك رحمه االله .
امـالاستثناء راجعا إلىأن يكون - رحمه االله- والذي يدل عليه مذهب مالك قال ابن القصار:" 

3تقدم إلاّ أن تقوم دلالة على المنع منه."

وهو الراجح من قول الحنابلة، ونقل عن نص الإمام أحمد رحمه االله .- 
د ود إلى كل واحلى بعض، وصلح أن يعقال أبو يعلى:" الاستثناء إذا تعقب جملا عطف بعضها ع

د أنّ يفي–رحمه االله - منها لو انفرد، فإنهّ يعود إلى جميع ما تقدم ذكره." ثم أورد نصا للإمام أحمد 

م 2000-ه1421، 1ينظر: الشوكاني، إرشاد الفحول، تح: أبو حفص سامي بن عبد العربي الأثري، السعودية، الرياض، ط-1
1/363
172ه1403، 1طوينظر: الشيرازي، التبصرة، تح:محمد حسن هيتو، سوريا، دمشق، دار الفكر، 287/263البرهان/ف- 2

وابن برهان، الوصول إلى الأصول، تح: عبد الحمبد علي أبو زنيد، السعودية،الرياض، مكتبة 1/215سمعاني، قواطع الأدلة وال
والآمدي، الإحكام 3/63والرازي، المحصول 235و المنخول  260والغزالي، المستصفى 1/251م 1983-ه1403المعارف، 

3/307شي، البحر المحيط و الزرك2/3212/153
لي محمد عوض، وعو ينظر: البـاجي، الإشارة في أصول الفقه، تح: عادل احمد عبد الموجود،129المقدمة في الأصول- 3

و ابن العربي، المحصول في أصول الفقه، 284-283م  1997-ه1418، 2السعودية، الرياض، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط
ومحمد 249والقرافي، شرح تنقيح الفصول  85- 84م 1999-ه1420، 1طتح: حسين علي البدري، الأردن، دار البيارق، 

م 2002- ه1423، 3الأمين الشنقيطي، نثر الورود على مراقي السعود، تح: محمد ولد حبيب الشنقيطي، السعودية، جدة، ط
2/294
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ه  لِ ي أهْ فِ ل  الرجُ ؤم  :" لا يُ ...وقيل له : قوله-رحمه االله -وقد قال أحمد ذا مذهبه قال:"...ه
2يكون الاستثناء على كله."قال:" أرجو أن .1."هنِ إذْ لاّ بِ ه إتِ مَ رِ كْ تَ لىَ يجلس عَ ولاَ 

القول الثاني: يُصرف إلى الأخيرة: 
وهو قول الإمام أبي حنيفة، وجمهور الحنفية رحمهم االله .

ما يليه إلى :" حكم الاستثناء إذا صحب خطابا معطوفا بعضه على بعض أن يرجع 3ال الجصاصق
يقول في - رحمه االله- 4الكرخيولا يرجع إلى ما قبله إلا بدلالة وكذلك كان شيخنا أبو الحسن

5ذلك."

القول الثالث: التفصيل:

ود بلفظ:" ولا يؤمنّ الرجلَ الرجلُ في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلاّ بإذنه"  كتاب أخرجه مسلم عن ابي مسع-1
مماسريرأوفراشمنالرجللجلوسالخاصالموضع: والتكرمة.1564حديث رقم 2/133المساجد، باب من أحق بالإمامة 

الحديث والأثر، تح: صلاح بن محمد غريبفيمجد الدين ابن الأثير الأجزري، النهاية. ."الكرامةمنتفعلةوهيلإكرامه،يعده
7/620م 1997- ه1418، 1طعويصة، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، 

وينظر: الكلوذاني، التمهيد في أصول الفقه، تح: مفيد أحمد أبو عمشة، السعودية، جدة، دار المدني، 679-1/678العدة -2
و ابن 140و آل تيمية، المسودة 257اظرو ابن قدامة، روضة الن3/490الواضحو ابن عقيل، 19852/91دت دط،
و 257م1956-ه1375ام البعلي، القواعد والفوائد، تح:محمد حـامد الفقي، مصر، القـاهرة، مطبعة السنة المحمدية، اللّح

وابن 2/612م 1987-ه1،1407طسن التركي، لبنان، مؤسسة الرسالة، الطوفي، شرح مختصر الروضة، تح: عبد االله بن عبد المح
م  1997-ه1417، 2ان، طيه حماد، السعودية، مكتبة العبيكتوحي، شرح الكوكب المنير، تح: محمد الزحيلي ونز ار الفالنج
3/320
في زمانه. له كتاب أحكام القرآن وشرح ، انتهت إليه رئاسة الحنفية ف بالجصاصهو أحمد بن علي أبو بكر الرازي، المعرو - 3

وثلاثمائة. ينظر ترجمته عند: محيي الدين بن سنة سبعونلجامع الكبير لمحد بن الحسن. توفيمختصر الكرخي وشرح الجامع الصغير وا
م 1993-ه1414، 3طالوفاء القرشي، الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية، تح: أحمد بن علي سير المباركي، السعودية،أبي
ا أبو الفداء زين الدين، تاج التراجم في طبقات الحنفية، تح: محمد خير رمضان يوسف، سورية، دمشق، دار غوبوابن قطل1/220

م 1973-ه1413، 1القلم، ط
المشهورين، ، تفقه عليه عدد من علماء الحنفية المذهب الحنفيرئاسةإليهانتهت. لال بن دلهمدبنحسينبنااللهعبيدهو-4

". توفي  سنة أربعين الأصولفيرسالة"منهم، أبو بكر الجصاص و أبو علي الشاشي. صنف تصانيف عدة منها:" المختصر" و
201-200وبن قطلوبغا، تاج التراجم 2/493لقرشي، الجواهر المضيّةبن أبي الوفاء اجرية. ينظر ترجمته عند:هوثلاثمائة 

م1985- ه1405، 1طول في الأصول، تح: علي جتاسم النشمي، الكويت، وزراة الأوقاف، ينظر: الجصاص، الفص- 5
مصر، ول، تح: محمد زكي عبد البر و الإسمندي، بذل النظر في الأص45-2/44والسرخسي، أصول السرخسي 1/265-266

و عبد العزيز 2/64وصدر الشريعة، التوضيح مع شرح التلويـح 217م 1992-ه1،1412طالقاهرة، مكتبة دار التراث، 
1/301وأمير باد شاه، تيسير التحرير، لبنان، بيروت، دار الفكر،دط، دت 3/201البخاري، كشف الأسرار  
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البصري وجماعة من المعتزلة، ، وإليه ذهب  أبو الحسين1المعتزليعبد الجبارالقاضيوهو محكي عن
كانت كلها مسوقة لمقصد واحد انصرف إلى الجميع ، وإن سيقت لأغراض ضمونه: أنّ الجمل إن  وم

2.مختلفة اختص بالأخيرة

وقد اختار بعض المحققين من الأصوليين القول بالتفصيل أيضا مع بعض الاختلاف في مأخذه، لكنّه 
3لا يخرج في الجملة عمّا قاله عبد الجبار.

القول الثالث: التوقف:
اس في حكم هذا الاستثناء المتصل بجمل من ..وقد اختلف النّ .:".، قال 4و إليه ذهب الباقلاني

والرازي وكثير من 6واختاره الغزالي5..والذي نختار في هذا الباب الوقف في ذلك.".الكلام ..
7الأشاعرة.

القاعدة:تقعيدالفرع الثالث:سبب الاختلاف في
يرة أم الأخصرف إلىهل الاستثناء المتعقب لجمل متعاطفة يُ من خلال أقوال العلماء في قاعدة:"

منحصر في طرفين، طلب السابق، يظهر أنّ الخلاف في تقعيدهاالجميع؟"، و التي تمّ عرضها في الم
من جهة، و الحنفية من الجهة الأخرى؛ إذ ما ابلة ـالكية و الحنـهما الجمهور، من الشافعية و الم

إلا نتيجة لهذا الخلاف بين الجمهور والحنفية.- القول بالتفصيل والقول بالوقف-ولان الآخرانالق

عي المذهب في المعتزلي، قاضي قضاة الري وشيخ الاعتزال، كان شافهو عبد الجبار بن أحمد ، القاضي أبو الحسن الهمداني- 1
أربعمائه . توفي سنة عشر و"المعتزلةطبقات" و" النبوةدلائل" و" الحديثفيالأمالي" نهاالفروع. صنّف التصانيف الكثيرة م

و أبو القاسم البلخي و القاضي عبد 5/97وقيل سنة خمس عشر وأربعمائة. ينظر ترجمته عند: ابن السبكي، طبقات الشافعية 
، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب ، تونس، الدار 2الحاكم الجسمي، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، تح: فؤاد السيّد، طالجبار و 

.17/244و الذهبي، سير أعلام النبلاء 121م 1986-ه1406التونسية للنشر، 
2/321و الآمدي، الإحكام 1/245ينظر: أبو الحسين البصري، المعتمد -2
و 218و الإسمندي، بذل النظر 1/255وابن برهـان، الوصول إلى الأصـول 291/216/ف1ينظر: الجويني، البرهـان - 3

2/664و الشوكاني، إرشاد الفحول3/315و ابن النجار، شرح الكوكب المنير 2/323الآمدي، الإحكام 
ل بعلم ني، انتهت إليه رئاسة المالكيين في وقته، اشغهو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد القاضي، المعروف بابن الباقلا-4

بانة، وشرح اللمع، والتقريب ة في علم الكلام وغيره منها: الإبي الحسن الأشعري، صنّف التصانيف الكثير الكلام وكان متابعا فيه لأ
وابن 2/602ترتيب المدارك والإرشاد في أصول الفقه.توفي سنة ثلاث وأربعمائة هجرية. ينظر ترجمته عند: القاضي عياض، 

93و ابن مخلوف، شجرة النور الزكية 363فرحون، الديباج المذهب 
3/147التقريب والإرشاد - 5
260المستصفى - 6
2/3232/154وينظر: الآمدي، الإحكام 3/67المحصول - 7
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ا تبين لهم بعد الدراسة ق بينهما، ذهب إليه جماعة من المحققين، لمّ يل فهو قول موفِّ فأما القول بالتفص
1والنقد أنهّ الحق.

هذا  وأمّا القول بالوقف، فكان نتيجة لعدم ترجح أحدهما على الآخر عند القائلين به. وهو مع 
بأنهّ إذا لم يكن بد لي، يصرح غير قادر على الاستقلال بكونه مذهبا؛ ولذا نجد أحد أربابه وهو الغزا

2من رفع التوقف، فإنهّ يعود  إلى قول علماء مذهبه من الشافعية، في رجوع الاستثناء إلى الجميع.

قالوا: إنهّ لا لا يخرج عن إطار التأثر باللّغة والنحو، حيث وم، فإن قول الواقفية، وعلى العم
النقل عن يثبتيمكن العلم بتوقيف عن جماعة أهل اللغة أنهّ موضوع لإفادة أحد الأمرين ، فلم 

الاستثناءود إلى الجملة التي تسبق ولا أنهّ يعء يعود إلى جميع الجمل المتقدمة،ل اللّغة أنّ الاستثناأه
وإعادته إلى الجمل جميعها أخرى؛ ولذا وجب ارة ـوغاية ما جاء عندهم إعادته إلى الجملة التي يليها ت

3.الوقف إلى أن ترد دلالة توجب ترجيح أحد الأمرين على الآخر

الخلاف في القاعدة،  فإنهّ يلتفت إلى هذه تقعيدأما  أصل الخلاف بين الجمهور والحنفية في
مسائل لغوية نحوية كما نص عل ذلك بعض العلماء.

فيها؛ النحولغيرحظلانحويةمسألةذكره للخلاف في هذه القاعدة: "وهيقال ابن العربي بعد 
أنّ حنيفةأبووظنّ عنه.بهالخبروقعفيماعليهالمعطوفيشركالمعطوفأنخلافلاإنهوذلك
تقدمماإلىالرجوعيحتملماومنهابه.فيختصمذكور،قربأإلىيرجعالذيالضميربمنزلةذلك

4"الاشتراكلغيرفيهاحتماللالأنهبخلافهالعطفوباب،بهفيحكم كذلك

أبي وعندقل عن مالك،ونُ الزركشي:"الاستثناء إذا تعقب جملا يصرف عندنا إلى جميعها،وقال 
5.والخلاف يلتفت على الخلاف النحوي في العامل في المستثنى."حنيفة يختص بالأخيرة..

، يتبين من خلاله  أنّ سبب الخلاف بين الحنفية والجمهوردقيقكلام -رحمه االله- وكلام ابن العربي
ور إلى الجمهلقاعدة، حيث ردّها اعائد إلى الاختلاف بينهم في الأصل النحوي المعتمد في تأصيل 

و 218و الإسمندي، بذل النظر 1/255وابن برهـان، الوصـول إلى الأصـول 291/216/ف1ينظر: الجويني، البرهان - 1
1/464و الشوكاني، إرشاد الفحول 3/315و ابن النجار، شرح الكوكب المنير 2/323الآمدي، الإحكام 

260ينظر: المستصفى - 2
.3/67والرازي، المحصول 260و الغزالي، المستصفى 3/147ينظر: الباقلاني، التقريب والإرشاد - 3
3/85المحصول - 4
م 1990-ه1411، 1سلاسل الذهب، تح:محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي، مصر، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، ط- 5
256-258
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وردّها أبو حنيفة والحنفية من بعده إلى مسألة عود الضمير والعامل في المستثنى. مسألة العطف، 
لاف، وـمعتمدا و سببا للخ–رحمه االله - الزركشيضمير هذه هي ما جعلها الومسألة العامل في 

فيما يأتي. كما  سيتبين
: قول الجمهور وأصله النحوي:أولا

الاستثناء المتعقب أنّ تقرر معنا أنّ جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة ، قد ذهبوا إلى 
\  M قوله تعالى:مثال الاستثناء في ا. ا على بعض، يرجع إلى الجمل كلهلجمل معطوف بعضه

   c     b  a  `   _     ^  ]  e    d h  g  f  m  lk  j  i
  p  o   nL]الطعام . ومثال قول القائل: من دخل الدار وأفحش الكلام وأكل ]4:رالنو

فعاقبه إلاّ من تاب. فهذا الاستثناء يرجع عندهم إلى جميع الجمل.
و بالعودة إلى الكتب المعتمدة لعلماء تلك المذاهب من المالكية والشافعية والحنابلة، نجد أنّ 

أساس هذا القول ينبني على أصل لغوي نحوي، ألا وهو مسألة العطف. 
اب ـأربينصرف إلى جميع الجمل، فهي أنّ إلى أنّ الاستثناء قال الجويني:" فأما عمدة الصائرين

الجملة بحرف عاطف تنزل منزلة صاروا إلى أنّ الجمل المنعطفة ،اللّغات وأهل الخبرة بمعانيها
. 1وهذا أمثل ما استدلوا به."طف يقتضي لها حكم الاشتراك...الواحدة، والع

و تفصيل استدلالهم هذا  من وجوه:
أنّ العطف يوجب اتحاد الجمل في المعنى، لأن الواو للجمع وهي في الأسماء المختلفة تقوم الأول: 

الاستثناء إلى الكل. انصرف الواحدةار الجميع كالجملة مقام واو الجملة في الأسماء المتماثلة، وإذا ص
وزناة إلاّ من تاب، وبين راق وسُ ولهذا فإنهّ لا فرق في اللّغة بين قوله اضرب الجماعة التي منها قتلة 

قوله اضرب من قتل وسرق وزنى إلاّ من تاب.
ن العيّ منوع اطفة ل جملة من الجمل المتعالثاني: أنّ  أهل اللغة مطبقون أن تكرار الاستثناء عقيب ك

واللّكنة، إذ لا يجوز في لسان الفصحاء أن يقُال مثلا: فاجلدوهم إلاّ الذين تابوا، ولا تقبلوا لهم 

-ه1417، 1طبـاز، التلخيص في أصول الفقه، تح: عبد االله جولم النيبالي وشبير أحمد العمـري، السعودية، مكة، مكتبة دار ال- 1
84-659/83/ف2م  1996
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الأمر كذلك فمقتضى دة أبدا إلاّ الذين تابوا، وأولئك هم الفاسقون، إلاّ الذين تابوا، وحيث شها
الفصاحة أن يعود الاستثناء إلى الجميع. 

الثالث: أنّ الشرط يعود إلى جميع الجمل قبله باتفاق أهل اللغة، فكذلك الاستثناء مثله، والجامع 
اـا إلى ما يـا افتقار كل واحد منهمـبينهم

الاستقلالالتعلق وعدمأي لاشتراكهما في  ذاستثنى منه ولا يستقل بدونه،ولهبالموالاستثناء يتعلق
اء في اليمين ، مثل : واالله لا أدخل الدار إن شاء ـيسمى التعليق بمشيئة االله تعالى استثناء كالاستثن

1االله.

م به ير مُسلغكون العطف يوجب اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في كل المتعلقات، أمرٌ ،لكنّ 
؛ قركة الجمل التامة في الحكم على ما سبفهم قالوا: العطف لا يفيد ش- رحمهم االله - عند الحنفية 

ون ـإنمّا يكللمتعدد كالمفرد،العطف وجب القران في الحكم، كما أنّ تصير ـظم لا يران في النّ لأنّ القِ 
ا كلها، بل هو ـمشتركا بينهليس وعليه فالاستثناء المتعقب للجمل 2في المفردات لا في الجمل.

مختص بالأخيرة.

ثانيا: قول الحنفية وأصله النحوي:
إلى أنّ -رحمهم االله - والحنفية من بعده، خلافا لجمهور العلماء ذهب الإمام أبو حنيفة 

ن سبب ة دون باقي الجمل، وإذا  بحثنا عالاستثناء المتعقب لجمل متعاطفة، يعود إلى الجملة الأخير 
ة ـالحنفيغوي الذي انبنت عليه المسألة؛ إذ لم يسلم خلافهم هذا، نجد أنهّ يلتفت إلى الأصل اللّ 

هو آخرالمسألة إلى بحث لغويف يقتضي اشتراك الجمل في الاستثناء، و ردّوا للجمهور أن العط
عامل على معمول واحد. ا يلحقه من مسألة اجتماع أكثر من في المستثنى، وم3بحث العامل

و الغزالي، المستصفى 989/264/ف1و الجويني، البرهان 173والشيرازي، التبصرة  1/220ينظر:  السمعاني، قواطع الأدلة - 1
و الرازي ، المحصول142وآل تيمية، المسودة 1/254وابن برهان، الوصول إلى الأصول 3/492وابن عقيل، الواضح 260
وله أيضا: 250والقرافي، شرح تنقيح الفصول 2/324و الآمدي، الإحكام 258-257وابن قدامة، روضة الناظر 3/68-70

و ابن 258وابن اللحام البعلي، القواعد والفوائد  614- 2/612و الطوفي، شرح مختصر الروضة 5/2020نفائس الأصول 
. 309/ 3والزركشي، البحر المحيط 2/155

306-1/305و أمير باد شاه، تيسير التحرير 2/64ينظر: التفتازاني، شرح التلويح - 2
العامل هو: ما به يتقوم المعنى المقتضي للإعراب، أو هو ما أوجب أن يكون آخر الكلمة مرفوعـا أو منصوبا أو مجرورا أو - 3

يد، رأيت زيدا،فالذي عمل في لفظ "زيد" الرفع هو الفعل "جاء" والذي عمل فيه النصب هو ساكنا. نحو: جاء زيد، مررت بز 
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ـ وتفصيل حجة الحنفية فيما مذهبهم هذا الذي ذهبوا إليه، على وجهين:
الوجه الأول:

ا دعت الضرورة هره، وهو على خلاف الأصل، وإنمّ أنّ الاستثناء يقتضي إزالة العموم عن ظا
اعتباره في حمُرجِّ داها على مقتضى الأصل. و أمّا ما علاعتباره في جملة، لئلا يصير لغوا، فيبقى في

د اتفقوا على قغةاللّ لجمل، فهو ترجيح القرب على البعد؛ ذلك أنّ أهلالجملة الأخيرة، على سائر ا
أنّ القرب يوجب الرجحان. ويدَُل عليه بأمور أربعة:  

نحو أولها: اتفاق أهل اللّغة البصريين على أنهّ إذا اجتمع عاملان على معمول واحد، أنّ القريب يقُدّم
ه ع "زيد" بأنّ فالثاني " ضربني" للقرب، فيرَ الفعلضربت وضربني زيد، فالعامل هنا هوقول القائل: 

1فاعل ولا ينصبه بأنهّ مفعول، وهذا خلافا للكوفيين.

يعود إلى "عمرو" خير
دون "زيد" لأنهّ أقرب مذكور.

ور لعدم ظها 
الإعراب المرُجِّح.

را": أنهّ لما احتمل أن يكون كل واحد من ـو
. 2عمرو وبكر، مفعولا أولاً، وليس في اللفظ ما يقتضي الترجيح، وجب اعتبار القرب

مع  ا أن يضمر ـأنّ الاستثناء المذكور عقيب الجمل، لو رجع إلى جميعها لم يخلُ : إمّ الوجه الثاني:
جميعها. إلى أولا يضمر ذلك، بل الاستثناء المصرح به في آخر الجمل هو الراجعكل جملة استثناء يعقبها،

ل سماعية: لعوامل إلى: عوامل لفظية وهي قسمان : عوامالفعل "رأيت"، والذي عمل فيه الجر  هو حرف الباء. وقد قسم النحـاة ا
اظ تعمل ويقُاس ة : وهي ما سمُع عن العرب من ألفياسيوهي عوامل سمعت عن العرب ولا يقُاس عليها كحروف الجر. وعوامل ق

عليها غيرها كالفعل واسم الفعل واسم المفعول وغيرها. وعوامل معنوية : وهي عوامل يدل  عليها معنى في الذهن وليست لفظا من 
ذي، شرح الرضي على الكافية، طبعة اضارع. ينظر: رضي الدين الأسترابالألفاظ، كالعامل في المبتدأ و الخبر والعامل في رفع الفعل الم

بيروت لبنان، الدار العربية ، الفكر النحوي عند العرب، و علي مزهر الياسري1/63م 1978- ه1398جامعة قارينوسن 
235-231م  2003-ه1،1423للموسوعات، ط

ين البصريين والكوفيين، سوريا، ينظر:أبو البركات عبد الرحمان بن محمد الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحوي- 1
1/83دمشق، دار الفكر، دط، دت 

-ه1420، 1العقد المنظوم في الخصوص والعموم، تح: أخمد الختم عبد االله، مصر، المعادي، دار الكتبى، طينظر: القرافي،- 2
247-246م  1999



الفصل الأول........................................أسباب الاختلاف في التقعيد الأصولي العائدة إلى خلاف في أصل الاستمداد

46

أيضا ، ولا ضرورة هاهنا.والثاني صل، فلا يُصار إليه إلاّ لضرورةوالأول باطل لأن الإضمار على خلاف الأ
، فإذا1ر فعلأو تقديعد حرف الاستثناء ، هو ما قبله من فعل باطل ، لأنّ العامل في نصب ما ب
امل في نصب المستثنى أكثر من واحد؛ لكن لا ل الجمل كان العفرضنا رجوع ذلك الاستثناء إلى ك

وقوله حجة، وأما ثانيا: سيبويه نص عليه،نّ ملان في إعراب واحد، أما أولا فلأيجوز أن يعمل عا
2فلأنهّ يجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان، وهو محال

وقد أجاب الجمهور على حجج الحنفية هذه بما ينقضها من النحو أيضا فقالوا:- 
اندفعت ل دفعًا للضرورة وقد لا نسلم أنّ الاستثناء خلاف الأصل، وإذًا لا مسوغ للقول بأنهّ قبُِ -)1

يكون أيضا أنّ النّزاع، إنمّا وقع في أنّ الاستثناء إذا رُدّ إلى الجمل كلها هل بردّه إلى الأخيرة. و
3الأخيرة.ولم يقع النزاع في أن حق الاستثناء قضي برده إلى الجملةصحيحا في لغة العرب أم لا؟

وزيجلاهعلى أنّ سيبويهونصعاملان،الواحدالمعمولعلىيجتمعأنيجوزلاأنهنسلملا- )2
، مستقلانرانمؤثالواحدالأثرعلىيجتمعأما القول بأنهّويجوز.أنهّالكسائي علىبنصمعارض
4ممتنع.غيرالواحدعلىالمعرفينواجتماعمؤثراتلامعرفاتالإعرابيةالعواملأنفجوابه

الردود على أدلة ور والحنفية، قد أوجد الكثير من ـوخلاصة القول أنّ كُ 
غيره، ليتمسك بأدلته التي ساعدته عليها الأصول النحوية المتأصلة لديه؛ وأنهّ لماّ كانت تلك 

الأصول النحوية مختلفة، أتت القاعدة أو القواعد  المبنية عليها مختلفة بالتبع.  

: وأثرها في الاختلاف في التقعيد الأصوليالأصول الكلاميةثاني:المبحث ال

اختلف النحاة في العامل في نصب ما بعد الاستثناء. نحو: قام القوم إلاّ زيدا. فذهب البصريون إلى أنّ العـامل هو الفعل أو - 1
261-260معنى الفعل بتوسط "إلاّ"، وذهب الكوفيون إلى أنّ العـامل هو "إلاّ". ينظر:الأنباري، الإنصاف في أسباب الاختلاف 

1/185م 1995، 1طبية، تح: فخر صالح قدارة، لبنان ،بيروت،دار الجيل، وأيضا له: كتاب أسرار العر 

2/21عقيل، شرح ابن عقيل، تح: محمد محييي الدين عبد الحميد، سورية، دمشق، دار الفكر، دط، دت 
2023-5/2021الأصولوالقرافي، نفائس3/72و الرازي، المحصول54-2/44ينظر:السرخسي، أصول السرخسي - 2

و الزركشي 2/64والتفتازاني، شرح التلويح 3/201و عبد العزيز البخاري،كشف الأسرار 2/247وأيضا له :العقد المنظوم 
1/30و أمير باد شاه، تيسير التحرير321-3/320البحر المحيط 

3/81والرازي، المحصول 1/253ينظر: ابن برهان، الوصول إلى الأصول - 3
3/82المحصول ينظر:الرازي، -)4
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دة  لمعلماء الأمة، عقول الإسلامي، وشغلت سيطرت البحوث الكلامية على ساحة الفكر 
أصول الفقه من الأخرى، وكان علم وبروز أثرها على العلوم الإسلامية افية لترسخ  أصولها كانت ك

ت أصبححتىبمسائله، لت فيه ومُزجِتخِ الكلامية؛ حيث أدُْ أكثر هذه العلوم تأثرا بتلك الأصول 
في تقعيد ه وسببا لاختلافهم وغدا الدفاع ع،هجزءا لا يتجزأ من سواد صحائف

قواعده، وتضارب آرائهم فيها.
التقعيد فيختلافالاوسأحاول في  هذا المبحث، بيان المراد بالأصول الكلامية، و أثرها في 

الأصولي، نظريا ثمّ تطبيقيا في مطلبين كالآتي: 

الأصولي:دعيقتالفيختلافلاالمطلب الأول: المراد بالأصول الكلامية والبيان النظري لأثرها في ا
المراد بالأصول الكلامية، والبيان النظري لأثرها في الاختلاف في عنكلام هذا المطلب للسيكون

في فرعين كما يلي:التقعيد الأصولي
الفرع الأول: المراد بالأصول الكلامية

نية للإسلام باسم ريعة الإسلامية ،أو الأصول الدين الشادية مف البحث في الأحكام الإعتقعُر 
ا بالقواعد أوـصطلح عليهيأن ل وقواعد وأصول، يمُكن مسائ، وقد تضمّن هذا العلمعلم الكلام

ول الكلامية.الأص
عُرِّف علم الكلام بعدة تعاريف أذكر منها تعريفين :وقد 

1:"علم يقُتدر معه على إثبات العقائد الدينية ،بإيراد الحجج ودفع الشبه."التعريف الأول- 

المنحرفين في لى المبتدعة "علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية العقلية و الرد عالتعريف الثان:- 
2"الإعتقادات عن مذهب السلف

هو الدفاع عن العقيدة ،، أنّ لعلم الكلام معنى واحد متفق عليهويستفاد من هذين التعريفين
ودفع الشبه عنها بالأدلة والبراهين العقلية.الإسلامية،

الفرع الثاني: نشأة الأصول الكلامية وصلتها بالمذاهب الفقهية :

1/31م، 1،1997كتاب المواقف، تح: عبد الرحمان عميرة، لبنان، بيروت، دار لجيل، طالإيجي عضد الدين،- 1
1/458ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون - 2
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و علم ا وهنشأة العلم الذي أنتجهث عن و حديديث عن نشأة الأصول الكلامية، هإنّ الح
أواخر القرن الأول و بداية القرن الكلام. وتشير كثير من الدراسات إلى أنّ نشأة هذا العلم تعود إلى 

ك ض المسائل العقدية ،ثمّ تحول تلري وهو تاريخ بدأ المناقشات و المباحثات حول بعالثاني الهج
1.اهات تبنتها بعض الفرق والجماعاتين إلى اتجالمناقشات إلى خلافات تطورت بعد ح

وقد رُدّ ظهور هذه الخلافات العقدية والفرق التي تبنتها إلى عدة عوامل، أهمها:
الآي المتشابه في القرآن الكريم والخلاف في تفسيره:-)1

...لم لها إليهالق الذي ردّ  الأفعال كذا الخيقول ابن خلدون: "اعلم أنّ 
ذا الخالق المعبود؛ إذ ذاك متعـذر على إدراكنا ومن فوق طورنا، فكلّفنا أولا يعرفنّا بكنه حقيقة هـ

إلاّ أنهّ عرض بعد...
، فدعا ذلك إلى الخصام والتناظر ابهكثرُ مثارها من الآي المتش،ذلك خلاف في تفاصيل هذه العقائد

2والاستدلال بالعقل زيادة إلى النقل فحدث بذلك علم الكلام."

الخلافات السياسية : -)2
الكلام، حيث أدى علم أة ما في نشمهاسية في البيئة الإسلامية دورا لعبت الأحداث السي

الخلاف السياسي إلى انقسام المسلمين إلى فرق وأحزاب، ذات آراء مختلفة، حاولت كل فرقة منها 
انتقل ، و ات بصبغة  عقديةلك صبغ تلك الخلاففتمّ بذ،رأيها بأن توجد له أصلا في الديننُصرة 

3الخلاف والجدال من السياسة إلى أصول الدين."

والترجمة والنشر ، دط ، ينظر: مصطفى عبد الرازق تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ، مصر القاهرة مطبعة لجنة التأليف- 1
، 2مصر ،القاهرة،مكتبة وهبة ،ط-مدخل ودراسة–وعلي عبد الفتاح المغربي، الفرق الكلامية الإسلامية 184م 1966- ه1386
-ه1411، 2و حسن محمود الشافعي، المدخل إلى دراسة علم الكلام، مصر، القـاهرة، مكتبة وهبة، ط54م  1415-1995
و أحمد 30، مصر ، المكتب المصري للطباعة، دط، دت  - منهج وتطبيقه–م و إبراهيم مدكور، في الفلسفة الإسلامية 1991

2/15محمود صبحي ،في علم الكلام، مصر، الإسكندرية، مؤسسة الثقافة الجامعية، دط ،دت 
463- 1/462تاريخ ابن خلدون - 2
شهرستاني أبو الفتح محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل، تح: أحمد فهمي محمّد ، ينظر تفصيل هذه الخلافات وتطورها عند: ال- 3

تقي الدين بن علي،كتاب  المواعظ و الاعتبار و المقريزي1/20م 1992-ه2،1413طلبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، 
356-2/352ركاءه للنشر والتوزيع، دط، دت بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية، القاهرة، مصر، مؤسسة الحلبي و ش

و الأشعري ،مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين، تح:محمّد محيي الدين عبد الحميد، لبنان، بيروت، المكتبة العصرية، دط، 
.1/32و محمود صبحي، في علم الكلام 58-54و المغربي،الفرق الكلامية  1/39م  1990-ه 1411
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اب أصحالمبتدعة ومي، وظهور شبهات حول العقيدة الإسلامية أثارهاامتداد الفتح الإسلا- )3
يقوم أساسا على تب ،كلام مُر لمسلمون إلى مجُادلة مخُالفيهم بر اة للإسلام. فاضطات المخالفِالديان

1ويكشف عن تلْبيسات أهل البدعة...فمنه نشأ الكلام وأهله.،النظر العقلي

إلى علم تحويله قا ثلاثة، أسهمت إسهاما كبيرا في تأصيل الكلام وويمُكن أن يقُرر أنّ هناك فر 
الفرق لم هذه علماء قائم بذاته. وهذه الفرق هي :المعتزلة و الأشاعرة و الماتريدية. ولأن اهتمام 

القواعد كثيرا من نعة أصول الفقه؛ فإنّ هم صَ لُّ ينحصر في علم الكلام فحسب، بل مارس جُ 
مما أدى إلى الخلاف فيها بحسب الخلاف ؛تأثر تقعيدها بالميول الكلامية لهؤلاء العلماءالأصولية  قد 

في تلك الأصول الكلامية.
م الأصول الكلامية المختلف فيها فيما بينها.أهوبيانللتعريفوستكون البنود الآتية

2:: المعتزلةالبند الأول

المعتزلة هي فرق من أوائل الفرق الكلامية ظهورا، وعلى يد علمائها بدأ شيوع علم الكلام حيث 
ه إلى أن أصبح لهم ، ثمّ تواصلت بحوثهم في3ه في أوائل القرن الثاني الهجريكلاتعرضوا لبعض مش

تفاصيل إلا اختلفت في بعض ال،4ي المتكامل. و قد انقسمت المعتزلة إلى فرق كثيرةنَسقهم الكلام

م 1998-ه6،1388طو المراجع السابقة  و أبو حامد الغزالي، المنقذ من الضلال، مصر، دار الكتب الحديثة،ينظر: المصادر-1
83.
2-

طاء ثمّ قال:"أنا لا أقول أن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقا، بل هو الحسن في ذلك، وقبل أن يجيب، قام واصل بن ع
في منزلة بين المنزلتين."،ثمّ اعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد، ..فقال الحسن اعتزلنا واصل.فسُمّي هو وأصحابه مُعتزلة.ينظر 

، مفتاح السعادة و مصباح السيادة في موضوعات العلوم، تح: و طاش كبرى زاده احمد بن مصطفى68:الشهرستاني، الملل والنحل 
والبغدادي، الفرق بين الفرق، تح: محمّد محيي الدين عبد الحميد، 215علي دحروج، لبنان، مكتبة لبنان نـاشرون، دط، دت 

ر:محمود صبحي ، ذكر بعض الباحثين أسباب أخرى ، ينظ. و21-20م  1993- ه1413لبنان، بيروت، المكتبة العصرية، دط،
، وعلـي بن سعد بن علي الضويحي، آراء المعتزلة الأصولية، السعودية، الرياض، مكتبة الرشد، 113- 1/105في علم الكلام، 

. 72-58م  2000-ه1421، 3ط
.2/36و إبراهيم مدكور، في الفلسفة الإسلامية 219ينظر:طاش كبرى زاده، مفتاح السعادة،- 3
.24و البغدادي، الفرق بين الفرق 346-2/345ينظر:المقريزي، الخطط، - 4
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الأصل الأول: التوحيد:
هو أعظم الأصول أهمية في مذهبهم، إذ تتفرع سائر الأصول الأخرى عنه، و معناه، يبُيِّنه القاضي
عبد الجبار بقوله:"هو العلم بأن االله تعالى واحد لا يشاركه غيره فيما يستحق من الصفات نفيا 

1لحد الذي يستحقه والإقرار به."اىوإثباتا عل

وقد تفرع عن هذا الأصل الكلامي فكرتين أساسيتين :
الأولى: مسألة الصفات: 

ذاتية هي التي لا ذاتية و صفات فعلية، فالصفات اليقُسِّم المعتزلة صفات االله تعالى إلى صفات 
ا الصفات اة، وأمّ والحيلعلم والقدرةتنفك عن الذات ولا يمُكن وصف االله بضدها وهي ثلاثة: ا

ن الرحمة و المتكلم من رحيم مالورزق،تق من أفعاله، كصفة الرزاق من الهي صفات تشالفعلية ف
2.الكلام

ي عن الذات ،بل هوقد أنكرت المعتزلة قدم الصفات الذاتية، و أن يكون لها وجود حقيقي 
لم، قادر بلا قُدرة،حي عاالله عالم بلاوا: الذات، ولهذا أنكروا وجود تلك الصفات وقندهم عين الع

هو خشية الوقوع في ندهم ذه الفكرة عوكان منشأ ه- عن ذلك علوا كبيراتعالى االله- ياةبلا ح
الله تعالى هو إثبات لوجود ات القديمة ن القول بقالشرك؛ م

اري بنفي دي إلى الشرك. فقالوا ننزِّه البالتوحيد ويؤ ذا  على زعمهم ينقض وه- سبحانه–قدماء معه 
3دد القدماء.تعالصفات، عن 

الثانية:القول بخلق القرآن: 
رآن ليس الى قديم في الأزل، قالوا أن القوهذه مبنيّة على سابقتها، فلما أنكروا أن يكون مع االله تع

القرآن كلام االله تعالى فهو أنّ ذلك،مذهبنا فيقديم، بل هو مخلوق محدث. يقول عبد الجبار:"وأمّا 
4وهو مخلوق محدث."ووحيه،

.128م1988- ه1408، 2طشرح الأصول الخمسة، تح:عبد الكريم عثمان، مصر، القاهرة، مكتبة وهبة، - 1
1/263و الأشعري، مقالات الإسلاميين  168ينظر: المصدر نفسه -2
و الأشعري، مقالات الإسلاميين 1/57والشهرستاني، الملل والنحل 163-162الخمسةينظر: عبد الجبار، شرح الأصول -3
و الضويحي، آراء 99وحسن محمود الشافعي، مدخل إلى علم الكلام214- 212المغربي، الفرق الكـلامية و1/244-245

84المعتزلة الأصولية 
528شرح الأصول الخمسة -4
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لمتكلم. لام االله، لكنّهم خالفوا في معنى الكلام، وحقيقة اوافقوا الجمهور في أنّ القرآن كفالمعتزلة 
لام يتكون من حروف وإذا كان الكروف المنظومة والأصوات المقطعة،الحوا الكلام بأنهّ حيث حدُّ 

1مقطعة فلا بد من محل يحدث أو يخٌلق فيه.وات وأص

فالكلام لا وحقيقة المتكلم هو من فعل الكلام ووُجد منه الكلام بحسب قصده و إرادته و دواعيه،
2يصير كلاما إلاّ بإرادة إحداثه من المتكلم.

الأصل الثاني: العدل:
ل القبيح ولا يخُل بما حسنة، وأنهّ لا يفعتعالى كلّها والعدل في اصطلاح المعتزلة، يرُاد به أنّ أفعال االله

3هو واجب عليه.

أساسا -بغض النظر عن صدقها أو خطئها- لت فكرة العدل الإلهي هذه عند المعتزلةوقد شكّ 
انبنت عليه أصول كلامية فرعية، أهمها:

تنُافي أن االله زلة أنّ الإنسان، مخيرّ خالق لأفعاله، ذلك أنّ عدالة مسألة أفعال العباد: ترى المعت- )1
مهم ينزهون في زعنها. وهكن مسؤولا عيحُاسب الإنسان على أفعال لم تخضع لإرادته، ولم ي

م والجور.االله عن الظل
–أنّ عليه دل االله تعالى، يقتضيتعالى، فالمعتزلة قائلون بأن عوجوب فعل الأصلح على االله- )2

ما يكون كليجنب المكُلَّف  ف فلا بدّ أن ذا كلّ فعل الأصلح فيما يتعلق بشؤون عباده، فإ- سبحانه
أصاب العبد بأذى مفسدة له، ثمّ إذا امتثل العبد كان واجبا على االله تعالى أن يثُيبه. وأنهّ تعالى إذا 

و الجبار: "وأنه إذا كلّف المكلف،القاضي عبد فلا بد أن يجعل ذلك محُققا لصلاحه ونفعه. قال 
لّف، فإنه يثٌيبه لا محالة،وأنهّ سبحانه إذا آلم وأسقم ، فإنمّا فعله ى بما كلّف به على الوجه الذي كأت

4لصلاحه ومنافعه،وإلاّ كان مخُلا بالواجب."

الكلام، وهي متصلة الحسن والقبح العقليين: هذه المسألة من أهم المسائل الخلافية في علم - )3
فإن ،بفكرة العدل الإلهي؛

528ينظر:المصدر السابق  -1
220ينظر:المغربي، الفرق الكلامية- 2
132ينظر:شرح الأصول الخمسة - 3
133المصدر نفسه - 4
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في التمييز ن ثمّ لا تختلف العقول والعقل كاشف عن وجوه الحسن أو القبح في كل فعل بعينه، وم
بين حسن الأفعال وقبحها. فالقبيح كالكذب يقبح لوجوه معقولة يدركها العقل فيحكم بأنه قبيح

.1القول في الحسنوكذلك ه حسن، كونه قبيح أولى  كونذلك لم يكن  ولولا
الأصل الثالث:الوعد والوعيد: 

الوعد عند المعتزلة، هو:"كل خبر يتضمن إيصال نفع إلى الغير، أو دفع ضرر عنه في المستقبل
2والوعيد هو كل خبر يتضمن إيصال ضرر إلى الغير أو تفويت نفع عنّه في المستقبل."

ولا الى أن ينُفِّذ ما وعد وما توعد به. المعتزلي، أنهّ يجب على االله تعوخلاصة ما في هذا الأصل
ه أن يُسقط الثواب أو العقاب عن المكلف، بل يجب عليه إثابة الطائع وعقاب العاصي، وإلاّ وز ليج

3لزم الخلف والكذب في وعده ووعيده.

الأصل الرابع:المنزلة بين المنزلتين:
بعد قيام يعُد هذا الأصل نقطة البدء التاريخية لنشأة المعتزلة ، ويرجع إلى التساؤل الذي نشأ 

م خرجوا عن الفين ،هل ظلّوا عو مخُالفيه، بخصوص هؤلاء المخالحرب بين علي 
الإيمان؟

ثمّ تطوُر البحث ليشمل كل مرتكب كبيرة، فقالت المعتزلة إنهّ ليس مؤمنا ولا كافر ولكنّه في منزلة 
اضي عبد الجبار: "صاحب الكبيرة لا يُسمى بين المنزلتين أي منزلة الإيمان ومنزلة الكفر. قال الق

لا يجري عليه أحكام ، وكما لا يُسمى باسم هؤلاء، فإنهمُؤمنا ولا كافرا، ولا منافقا بل يُسمى فاسقا
4وحكم بين الحكمين."ين هؤلاء، بل له اسم بين الاسم

ومحمد صالح محمد السيد، 155-1/153ومحمود صبحي، في علم الكلام 249-246ينظر: المغربي، الفرق الإسلامية  -1
246-244م  2001مدخل إلى علم الكلام، مصر، القاهرة، دار قباء، دط،

135-134عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة - 2
136-135ينظر: المصدر نفسه - 3
140-139المصدر نفسه - 4
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الأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
و كل فعل عَرف فاعله حٌسنه، أو دلّ عليه، والمنكر كل فعل عرف فاعله المعتزلة، هوالمعروف عند 

النهي عن المنكر؛ بالمعروف ووقد آمن المعتزلة إيمانا كبيرا بفكرة وجوب الأمر 1قبحه أو دلّ عليه.
ولذا رفعوها من مجرد حكم عملي إلى أصل من أصولهم الإعتقادية.

على المعتزلة التي قام عليها الفكر المعتزلي، وقد حافظ  علماء الأصولتلك بإيجاز شديد،
تأكيده من عليها، وهذا ما يمكن وبنوا عددا من  أصولهم الفقهية عنها، أصولهم هذه ودافعوا 

من كتابه المغني ؛ إذ يتبين من خلالها ات القاضي عبد الجبار الأصولية في قسم الشرعيخلال  آراء 
النهي والعموم ر ول ذلك اشتراطه في دلالة صيغ الأممثابعقيدة الاعتزال، و تزامه الكاملال

العموم بالنهي والأمر بالأمر، والنهي قصد المتكلم و إرادتهوالخصوص على المعاني الموضوعة لها 
كون قوله عاما إلاّ بأن يقصد ما العموم لا يبالعموم. ومن نصه في ذلك، قوله :" والمعبر بلفظة 

وأيضا قوله" اعلم ، 2ق بجميع ما وضع له لا بصيغته فقط"له، فبالقصد الذي ذكرناه ما يتعلع وض
بعض ما تناوله كان د به فمتى قصد المتكلم إلى أن يريبالقصد،أنّ العام إنمّا يصير خاصا في المعنى 

ون أمرا بإرادة يك...أنهّ إنمّا، وقوله:" 3خاصا، كما إذا قصد به إلى كل ما تناوله كان عاما.."
إحداث الآمر أيضا من أن يريد ولابدأمرا،من ذلك في كونه بدّ المأمور به، وأنهّ لا

الأمر لا يكون أمرا إلاّ بالإرادة، يقتضي أنّ النهي لا يكون ا به أنّ نوقوله "الطريق الذي بيّ 4مر.."الأ
أبو الحسين البصري، الذي تابع أستاذه، فعل تلميذه وكذلك . 5المنهي عنه.."بكراهة منهيا إلاّ 

لمسألة صيغة دة الاعتزال، ومثال ذلك ربطه ـ
ووضعت الأمر لماّ وضع لها اسم يفيدها،الأمر بمسألة التحسين والتقبيح، حيث قال:"اعلم أنّ صيغة

وهي مقيدة بشرط أو صفة، يجوز أن تتكرر،تكون مطلقة، ويجوز أن تكون هي لفائدة ويجوز أن 
ر ـلام في الأمـوجب أن يقع الكحوتقبوز أن تحسن ـال يجا من جملة الأفعـأيض

141المصدر السابق -1
17/14المغني في أبواب العدل والتوحيد، تح: إبراهيم مدكور، دم، دط، دت- 2
17/27المصدر نفسه - 3
17/107المصدر نفسه - 4
17/122المصدر نفسه - 5
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. 1ن هذه الوجوه."م
:الأشاعرة:البند الثاني

وإليه 2الأشعريالأشاعرة فرقة كلامية، نشأت في أوائل القرن الرابع الهجري، مؤسسها أبو الحسن
تنُسب.

كان قيام هذه الفرقة أساسا، ثورة من أبي الحسن الأشعري على الفكر المعتزلي الذي كان منتسبا وقد  
نّها. مُتخذا لآراء مُناهضة لها، فمال إليه جماعة و يرتض بعض مبادئه فأعلن العودة عإليه، إلاّ أنهّ لم

الكثيرة، حتى انتشر اتفيه، وكتبوا في سبيل ذلك المؤلفعوّلوا على رأيه ونصروا مذهبه وجادلوا
3.المذهب الأشعري وذاع صيته

و من أهم ما خالف فيه الأشعري المعتزلة: - 
مسألة الصفات:- )1

قسمان: صفات ذاتية، وصفات فعلية.والصفات عند الأشعري،
،وهذه الصفات السبعة قديمة 4فالذاتية سبعة هي: الحياة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام- 

وأن تكون ذات أضداد  المخلوقين،جنس صفات 

وقد أحصى الدكتور "البدارين" عددا كبيرا من القواعـد الأصولية، التي بناها المعتزلة على مسألة التحسين .1/37المعتمد - 1
والتقبيح، وقال :" والجدير بالذكر أنّ المعتزلة بنوا عددا كبيرا من قواعدهم الأصولية على هذه القاعدة ، بل كادوا يدخلون هذه 

وما بعدها.449وكبيرة من علم أصول الفقه ." ينظر: نظرية التقعيد الأصولي القاعدة في كل صغيرة
بالبصرة سنة سبعين، وقيل ولدالأشعر،الحسنبأبيالمكنىسالمبنإسحاقبشرأبىبنإسماعيلبنعلىالحسنهو أبو-2

والجدلالكلامعلميفيوبرعالجبائى،علىلأبىالعقائدفىوتتلمذسريج،وابنالمروزىإسحاقأبىعلىوتفقهستين ومائتين،
فأعلنوأدلتهمالسنةأهلمذاهبعندهترجحتالعقلىنضجهكملولماّرءوسهم،منرأساصارحتىالاعتزالأهلطريقةعلى

منويعتبركثير،خلقعليهوتخرجالقياس،وإثباتالإسلاميينمقالاتأهمهامنمائةمنأكثرمؤلفاتهبلغتالمعتزلة.علىخروجه
ترجمته عند : ابن السبكي، طبقات الشافعية . ينظر وتوفي على الأصح سنة أربعة وعشرون وثلاثمائةببغداد،،أقامالشافعيةمجتهدى
2/300وابن عماد، شذرات الذهب 11/346البغدادي، تاريخ بغدادالخطيببكرأبوعليبنأحمدو3/397
وعلي بن الحسن بن هبة االله بن عساكر، تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام 359-2/358ينظر: المقريزي، الخطط - 3

91ه 1404، 2طالأشعري، لبنان، بيروت، دار الكتاب العربي، 
- ه1346، 1ب العلمية،طبنظر: أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي، أصول الدين، لبنان، بيروت، دار الكت-)4

90م 1928
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يُضادها و ينُافيها من الأوصاف وفي ون الباري قبل حدوثها موصوفا بما كصفات المخلوقين، وأن يك
بطُلان ذلك دليل على قدم هذه الصفات.

الرزق، وهي الأفعال كالخالق من الخلق، والرازق من ة، فهي المشتقة من أمّا الصفات الفعلي- 
لأنّ الضد ليس بفعل.ليست قديمة بل محُدثة من صفات أفعاله فيجوز أن يوُصف االله بضدّها،

ل الأشاعرة: إنّ هذه الصفات اللازم للقول بقدم الصفات الذاتية، قاولنفي القول بتعدد القدماء
هي هو ولا هي غيره، وأنّ ليست شيئا غير الذات،و عبرّوا عن ذلك بقولهم: لا ليست هي الذات و 

1الى قادر بقدرة، عالم بعلم، وحي بحياة.االله تع

مسألة الكلام وخلق القرآن:- )2
القائم بالنفس الذي تدل عليه العبارات وما يصطلح عليه من الكلام عند الأشاعرة هو: القول 

الكلام هي حقيقة الكلام وليست ولذا يُسمّونه الكلام النفسي، فالعبارة دلالة على الإشارات؛
2وإنمّا الكلام الحقيقي هو الذي يدور في النفس.

الكلام هو صفة للمتكلم، وهذا خلاف ما من قام به الكلام، ومعنى هذا أنّ وأمّا حد المتكلم فهو 
والمعتزلة،  اعرة الكلام بين الأشلاختلاف معنى المتكلم وفقاً ووِ ذهب إليه المعتزلة أنهّ من فعل الكلام.

كان اختلافهما في طبيعة كلام االله تعالى، فالأشاعرة يقولون أنهّ صفة أزلية قائمة بذاته تعالى وهي 
و أنهّ غير حروف

3محل، وأنهّ حادث، مخلوق.زلة يعدّونه فعل أحدثه االله لا فيعتمحدث ولا مخلوق، والم

خلق أفعال العباد: -)3
نّ الخالق هو االله وحده، اله الاختيارية وقالوا إة في قولهم بأنّ  العبد يخلق أفعتزلخالف الأشاعرة المع

4ولا خالق سواه، فهو الخالق لأفعال عباده.

المكلّف عن دائرة مسؤوليته عن أفعاله، قالوا بنظرية الكسب. وملخص هذه ،وحتى لا يخُرجِ الأشاعرة
النظرية، أنّ أفعال العباد مخلوقة الله مُكتسبة لهم؛ ذلك أنّ العبد إذا أراد الفعل خلق االله له في هذه 

214- 215م  1957ينظر: الباقلاني،كتاب التمهيد، تح:ريتشرد يوسف ماكارثي، لبنان، بيروت، المكتبة الشرقية، دط،- 1

66م 1991-ه1،1412طوالأشعري، الإبانة في أصول الديانة، لبنان، بيروت، 1/82والشهرستاني، الملل والنحل 
، 1رشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد، تح: أسعد تميم، بيروت، لبنان، مؤسسة الكتب الثقافية، طينظر: الجويني، الإ-2

.1/83و الشهرستاني، الملل و النحل 108م 1985- ه1405
292و المغربي، الفرق الكلامية 106و البغدادي، أصول الدين  237ينظر:الباقلاني، التمهيد - 3
173الإرشاد ينظر: الجويني، - 4
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فيكون الفعل خلقا وإحداثا من اللّحظة قدرة على ذلك الفعل، مكتسبة من العبد مخلوقة من الرب،
1الله و كسبا من العبد.ا

الحسن والقبح العقليين:-)4
ل أو النظر، بضرورة العقنيرى الأشاعرة  أنّ الحسن والقبح ليسا وصفين ذاتيين للفعل، ولا يدُركا

2والعقل لا يحٌسِّن ولا يقُبِّح، بل الشرع هو الذي يحُدِّد حُسن الأشياء أو قبُحها.

ء علمان الأصول العقدية لجلِّ الأتلك هي أهم الأصول الكلامية 
، وغيرهم. و إنّ انوابن برهلي الجويني، اأبي بكر الباقلاني، أبي المعثال:المذهبين المالكي والشافعي، أم

الصبغة الأشعرية قد تركت أثرا لكتب هؤلاء العلماء الأصولية  ليجد -من أهل الصنعة-العـطالمُ 
ونقدم في ... نصه:"ذلك ما قاله ابن برهان في كتاب الأوامر وأذكر  مثالا علىحا عليها.واض

الكلام، وهي:" إنّ قسام الكلام، فلا بدّ من عقد مسألة في ذلك مسألة ، وهو أنّ الأمر قسم من أ
الكلام في مسألة الأوامر فقد خرج من.3هل الحق.."صفات النفس على مذهب أالكلام صفة من 

الأصولية، إلى نصرة مسألة كلامية هي مسألة الكلام النفسي. 
:الماتريدية:البند الثالث

وتُسمى باسمه، 4اتريديالمالماتريدية، فرقة من الفرق الكلامية الإسلامية، تنسب إلى أبي منصور 
، و المعتزلةالمتمثل في غللفكري،ظهرت في الوقت الذي ظهرت فيه الأشعرية، ونتيجة لنفس الظرف ا

الغلو، و رسم هذا التقليل من راطهم في تقديس العقل. واشتركا في هدف واحد هو محُاولة وإف
أبي حنيفة و مذهبه في العقيدةام قد كان الماتريدي تابعا للإم.و5قل والنقلمنهجا وسطا بين الع

307ينظر:الباقلاني، التمهيد/- 1
1/88ينظر: الشهرستاني، الملل والنحل- 2
1/128الوصول إلى الأصول -3
كتبهمنبسمرقند،محلةتريدماإلىالكلام،نسبتهعلماءأئمةمن: الماتريديمنصورأبومحمود،هو محمد بن محمد - 4

وثلاثمائة. وثلاثينثلاثسنةبسمرقندالفقه ماتأصولفيالشرائع""مآخذوالقرامطة"على"الردوالمعتزلة""أوهامو"التوحيد"
250-249وابن قطلعوبا، تاج التراجم 3/1532ابن أبي الوفاء القرشي، الجوهر المضيّة ينظر ترجمته عند:

2/56و إبراهيم مدكور، الفلسفة الإسلامية 90-89ينظر:حسن محمود الشافعي، مدخل إلى علم الكلام - 5
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فأنتج 1.كثيرةان  حنيفة وآرئه في العقيدة في أحين مسار الإمام أبي عا، إلاّ أنه انحرف عوالفقه جمي
مذهبا جديدا تابعه عليه متأخروا الحنفية.

ومن أهم الأصول التي قام عليها هذا المذهب:
في مسألة الصفات: -)1

أثبتوالم وقدرة وإرادة ونحوها، ونفسه من عأثبت الماتريدية  صفات االله 
صفات معان قديمة قائمة بذاته تعالى، ولكنّها ليست هي عين  الذ

در وسميع بسمع لا كالأسماع و بصير ، وقادر بقدرة لا كالقُ االله عالم بعلم لا كالعلومقالوا البشر، ف
وصفات الأفعال، و يقول أنّ ببصر لا كالأبصار. ويرفض الماتريدي تفرقة المعتزلة بين صفات الذات 

2صفات االله تعالى جميعا أزلية.

في مسألة الكلام و خلق القرآن:-)2
صفة أزلية قائمة بذاته تعالى نفت الماتريدية أن يكون القرآن مخلوقا، بل هو كلام االله، وكلام االله

كلام نفسي، االله  وليست من جنس الحروف والأصوات التي هي مخلوقة محدثة، فلذا قالوا إنّ كلام
ة عنه. وسمي كلام االله مجازا ا هو عبارة أو حكايقرآن ليس حقيقة كلام االله ، وإنمّ ن الوإنّ ما يتلى م

3لدلالته على كلام االله الذي هو المعنى النفسي القائم بذاته سبحانه.

مسألة خلق أفعال العباد:-)3
يتفق الماتريدية مع الأشعرية في مسألة خلق أفعال العباد والكسب، فهم يقولون أنّ أفعال العباد 

عند الأشاعرة، وقد معناه مخلوقة الله تعالى وهي كسب من العباد. ومعنى الكسب عندهم هو نفسه 
4سبق بيانه عند الكلام عن خلق الأفعال عند الأشاعرة.

وقد  عقد صاحب كتاب أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة، مقارنة بين منهج الإمام ومنهج المـاتريدي في العقيدة حصر فيها - 1
لرياض، دار الصميعي أهم وجوه الخلاف بينها، ينظر: محمّد عبد الرحمان الخميس، أصول الدين عند الإمـام أبي حنيفة، السعودية، ا

590-575م/1996-ه1416، 1طللنشر والتوزيع، 
، د ت 2ينظر: أبو منصور محمد بن محمود الماتريدي، كتاب التوحيد، تح: فتح االله خليف، لبنان، بيروت، دار المشرق، ط-2
مشق، منشورات وزارة الثقافة و سعد مسعود بن عمر التفتـازاني، شرح العقـائد النسفية، تح :كلود سلامة، سوريـا، د47- 44
1/403م 2003، 1و عبد الفتاح أحمد فؤاد، الفرق الإسلامية وأصولها الإيمانية، مصر، الإسكندرية، دار الوفـاء، ط52- 44
دراسة و -و أحمد بن عوض االله الحربي، الماتريدية54-52و التفتـازاني، شرح العقائد النسفية 59-58ر: الماتردي، التوحيد ینظ- 3

.362-356م  2000-ه1421، 2السعودية، الرياض، دار الصميعي، ط-تقويما
443-438و أحمد الحربي، الماتريدية 254و 228- 225ينظر: الماتريدي، التوحيد - 4
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مسألة التحسين والتقبيح:-)4
هم لم يعُارضوا فكرة أنّ العقل ، فول بالتحسين والتقبيح العقليينيتفق الماتريدية مع المعتزلة في الق

ادر على إدراك حُسن الأشياء وقبحها، ولكنهم اختلفوا عن المعتزلة في الحكم بالثواب أو العقاب ق
به واب أو العقاب، يجُزمإلى أنّ الحكم بالثيذهبون ، و جمهورهم لى حسن الشيء أو قبحهترتب عالم

السمعيات والشرائع فلا يدُرك حكمها  إلاّ في بعض الأفعال دون بعض قبل ورود السمع، وأما 
1بالسمع.

الماتريدية د ارتبطت تلك هي أهم الأصول الكلامية، التي تبناها الماتريدي وأتباعه من بعده. وق
وقد عملوا على ، متأخروا الحنفية، من أتباع  الماتريديا بالمذهب الحنفي؛ إذ كان جلُّ وثيقارتباطا 

الفرع الثالث: بيان امتزاج الأصول الكلامية بالأصول الفقهية :
اء، منذ القرن بت طريقتهم فيه على طريقة  الفقهلى  أصول الفقه، وغلوضع المتكلمون أيديهم ع

الكلامية وأدخلوا بحوثا  رة كانوا أو معتزلة، طرق البحث ون أشاعوقد استخدم المتكلم2ع الهجري،الراب
ل مراحعلىإنمّا تمّ إلاّ أنّ  هذا الإدخال لم يتم دفعة واحدة، و، 3كلامية كثيرة إلى أصول الفقه

:4أربعة
المرحلة الأولى:

المزج بين القضـايا بداية تمّ القرن الثالث الهجري، وفيها تزامنت هذه المرحلة مع الثلث الأول من 
بشر بن ، و5أبي بكر الأصمبعض علماء المعتزلة أمثال:يدىة، علوليالكلامية والأصـ

151، الماتريدية  والحربي224- 221ينظر: الماتريدي، التوحيد - 1
249ينظر: مصطفى عبد الرزاق، تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية - 2
م  1984-ه 1414:علي سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام، لبنان، بيروت، دار النهضة العربية، دط، ینظر-3
88 -89
194م 2007-ه1428، 1طالوفاء، ينظر:عبد السلام بلاجي، تطور علم أصول الفقه وتجدده، مصر، الهرة، دار - 4
و وأفقههمالناسأفصحمنكان: المرتضىابنقالمفسر،معتزلي،فقيهالمعتزليالأصمبكرأبوكيسانبنالرحمنعبدهو -5

حجرابنأفعاله. ينظر ترجمته عند :بعضفيمعاويةويصوبأفعالهمنكثيرفيالسلامعليهعليايخطئكانأنهخلاأورعهم،
م و أحمد بن يحي بن = 1986–ه1406، 3للمطبوعات، طالأعلميالعسقلاني، لسان الميزان، لبنان، بيروت، مؤسسة
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2بعض القضايا والمسائل فحسب.زج لم يكن كليا وإنمّا مسّ . إلاّ أنّ هذا الم1غياث المريسي

المرحلة الثانية:
ع كل من المعتزليين أبي علي ـموتمتد من منتصف القرن الثالث إلى بداية القرن الرابع الهجري،

ذا الأخير ، من جهة وأبي الحسن الأشعري من جهة أخرى، ه4، وابنه أبي هاشم الجبائي3الجبائي
5على دحض أفكارهم.ويا للمعتزلة وعمل الذي أضحى ندا ق

المرحلة الثالثة:
على يد  عَلمين من وقد بدأ هذا المزج وهي مرحلة المزج النهائي بين المسائل الكلامية والأصولية،

،الباقلاني الأشعريأعـلام علم الكلام والأصول على السواء: عبد الجبار الهمذاني المعتزلي، والقاضي 
ممُنهجة وكاملة.بطريقة وتقريرها ، لكلامية إلى أصول الفقهاللّذين قاما بإدخال المسائل ا

ثمّ برز بعد هذين العلمين، ثُـلّة من العلماء ممن سلك مسلكهما، وواصل ما بدآه، فألّف أبو 
ف كتابا الحسين البصري تلميذ القاضي عبد الجبار كتابا لشرح كتاب أستاذه سماّه شرح العمد، ثمّ ألّ 

لى أكثرها عافي مسائل أصول الفقه والتي بنو مستقلا سماّه المعتمد، ضمّنه خلاصة آراء أهل الاعتزال 
الباقلاني  أسماه التلخيص، ثم اذه ذ الباقلاني مختصرا لكتاب أستوألّف الجويني تلميأصولهم العقدية. 

والزركلي، 57-56م  1987-ه1417، 2=المرتضى ، طبقات المعتزلة، تح: سوسنّة ديقلد، لبنان، بيروت،  مكتبة الحياة، ط
3/323الأعلام 

أنهإلاالحنفي،يوسفأبيالقـاضيعنالفقهالمتكلم، أخذالحنفيالفقيهالمريسيكريمةأبيبنغياثبنبشرالرحمنعبدأبو-1
الشافعيالإمـاميناظروكـانالمرجئة،منالمريسيةالطائفةتنسبوإليهمرجئاً،وكانالقرآن،بخلقالقولوجردبالكلام،اشتغل
،ينظر .ببغدادومـائتين،عشرةتسع: وقيـلعشرة،ثمانيسنةالحجةذيفيتوفيفاحشاً، لحناً ويلحنالنحويعرفلاوكان

-142وابن قطلعوبا، تاج التراجم 1/447وأبـو الوفـاء القرشي، الجواهر المضيّة 2/29ترجمته عند: ابن حجر، لسان الميزان 
143
194ينظر: بلاجي، تطور علم أصول الفقه - 2
فيإماماكـانالمعتزلة؛أئمةأحدبالجبائيالمعروفأبان،بنجمرانبنخالدبنسلامبنالوهابعبدبنمحمدعليهو أبو-3

مذهبفيولهعصره،فيبالبصرةالمعتزلةرئيـسالبصريالشحامااللهعبدبنيعقوبيوسفأبيعنالعلمهذاوأخذالكلام،علم
مائة. ينظر ترجمته عند : وثلاثثلاثسنةتوفيالكلام،علمالأشعريالحسنأبـوالشيخأخذوعنهمشهورة،مقـالاتالاعتزال

80والمرتضى، طبقات المعتزلة 4/276وابن خلكان وفيات الأعيان 5/271ابن حجر، لسان الميزان 
ومـائتين، ووسبعـينسبعسنةمذهبهم، ولدعلىالكتبومصنفالمعتزلةشيخالمتكلمالجبائي،عليأبيبنهاشمهو أبو-4

وعشرين وثلاثمائة. ينظر ترجمته عند: الخطيب إحدىسنةرجبمنوالعشرينالثالثالسبتفي ليلةوفاتهحينإلىبغدادسكن
94و المرتضى، طبقات المعتزلة 4/16وابن حجر، لسان الميزان 11/55البغدادي، تاريخ بغداد 

196ينظر:بلاجي، تطور علم أصول الفقه - 5
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قه، ولم يشُذّ فيه عن الفالمبثوثة في أصول يه المادة الكلامية ع فسّ ألّف كتابا مستقلا أسماه البرهان، و 
ض المواضع. ثمّ جاء بعد الجويني  تلميذه أبو حامد الأصولية والعقدية  إلاّ في بعالباقلانيآراء شيخه 

في علم الكلام. وفي الغزالي، فنهج منهج شيخه في تقرير مسائل أصول الفقه وبنائها على ما استقر
1لا بالصبغة الكلامية الجدلية.غ أصول الفقه كامعهده تمّ صب

مسائل علم  الكلام و-ذا النهجلى هتتابع العلماء من بعد الغزالي عثمّ  
2نافرة"المألوف شديد والنفوس عن الغريب ن"الفطام عاراة لواقع مفروض، لأن؛ مجأصول الفقه

المرحلة الرابعة:
ة في أصول ال المباحث والمسائل الكلاميالذي أحدثه إدخل والنقاش الكبيروهي مرحلة ردود الفع

ذا النقاش طيلة القرن الخامس الهجري، وساهم فيه عددا من الأصوليين من مختلف الفقه واستمر ه
3المذاهب الفقهية والكلامية.

وإذا كانت المسائل الكلامية قد أدخلت في أصول الفقه ومُزجِت بقواعده، فإن هذا الإدخال 
ة من الأسباب يمكن  إجمالها في نقطتين :ا دون سبب وإنمّا هَيئت له مجموعزج لم يكن هكذوالم
ادينه ان ميحبُّ الأصوليين لصناعة الكلام، وميلهم الكبير إليه، فضلا عن كون أكثرهم من فرس- )1

فحملهم حب الكلام على طبائعهم، يه المتكلمون من الأصوليين لغلبةقال الغزالي:"....وإنمّا أكثر ف
4

وابتعاد الفقه وأصوله عن ظروف الحياة العملية للمسلمين، فعندما أغُلق ،غلق باب الاجتهاد- )2
وض في المسائل ول  الفقه ومباحثه، ووجدوا في الخباب الاجتهاد اتجه أصحاب العقول القوية إلى أص

أصحاب المذهب ا قرره ام مخُالفة لمن يتورطوا في استنباط أحكمن غير أ،بابا لرياضة فقهية،النظرية
بعدا عن ، وإنّ المسائل الكلامية ولا شك من أكثر تلك المسائل النظرية بحثا ،و5الذي ينتمون إليه

الاستنباط الفقهي.
:يد الأصوليعتقالفيختلافالاالمطلب الثاني: البيان التطبيقي لأثر الأصول الكلامية في 

ينظر: عبد القادر محمد لعروسي، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الديـن، السعودية،جدة، دار حـافظ للنشر والتوزيع، -1
197بلاجي، تطور علم أصول الفقه و13- 12م  1990-ه1410، 1ط
9الغزالي، المستصفى - 2
198ينظر:بلاجي، تطور علم أصول الفقه - 3
9المستصفى  - 4
15ينظر: أبو زهرة، أصول الفقه،مصر، القاهرة، دار الفكر العربي، دط، دت - 5
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التقعيدفيختلافالاا في لأثرهلماّ فرغتُ من التعريف بالأصول الكلامية، و البيان النظري 
ف لاتخللاول الكلاميةيا، من خلال إبراز الأصأحاول فيما يأتي أن أبُين هذا الأثر تطبيقالأصولي

تقعيدفي
أحتاج أولا إلى تقديم اعدة،لاف في هذه القر الكلامي للخالأثلكن قبل الخوض في تحرير المقال عن 

عليه سيكون هذا وفيها.العلماءالكلام في معنى حدودها، وبيان ص
في ثلاثة فروع كما يلي:المطلب 

ا، وتحرير محل النزاع:الفرع الأول: شرح حدود القاعدة، وبيان صورته
وتفصيل هذا الفرع، في البنود التالية:

: شرح حدود القاعدةالبند الأول
:الأمرأولا:
من مادة أمر، والأمر نقيض النهي، تقول أمرتك أن تفعل و لتفعل و بأن تفعل.الأمر،:لغة-1

1و جمعه أمور.يأتي بمعنى الحالويأتي الأمر في اللغة بمعنى الطلب، و جمعه أوامر، و

والمعنى الأول ، هو المقصود من لفظ "الأمر" الوارد في القاعدة موضوع الدراسة. 
اصطلاحا: -2

اختلف الأصوليون في ضبط حد الأمر.
المأمور اعة "القول المقتضي بنفسه طمن ارتضى قوله من الأشاعرة إلى أنه:فذهب القاضي الباقلاني و 

2به"

من اعةـجمب منه عرفه ـ" وبقريطلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاءوعرفه الرازي بأنه " 
1، موافقين على  شرط الاستعلاءالأصوليين

. وقد اتفق الأصوليون على إطلاقه على 2/580و الجوهري، الصحاح 1/137ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة -1
والرازي ، المحصول 1/39أبو الحسين البصري المعتمد:القول الطالب للفعل حقيقة و اختلفوا في إطلاقه على الشأن وغيره. ينظر:

2/343المحيط والزركشي ، البحر 2/147والآمدي الإحكام 2/157
2 -

و 2/157و الرازي، المحصول  118/151/ف1و البرهان185/242/ف1ويني، التلخيص سيأتي بيانه إن شاء االله. ينظر:الج
.2/547و الآمدي ، الإحكام 1/202و الغزالي ،المستصفى 2/345الزركشي ، البحر المحيط 
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2وعرّفه أكثر المعتزلة كما نقله عنهم غير واحد بأنه:"قول القائل لمن دونه افعل".

3م النفسي ونفيهاختلافهم في إثبات الكلاراجع إلى :" ،كما قال الزركشيلخلاف  وسبب هذا ا

فقالوا: إنهّ اللّفظ الدال على فقط ...سانيإلى أنه عبارة عن اللفظ اللّ ]وهم المعتزلة[فصار النفاة
الذهني بالمعنىتفسيره إلى ]م الأشاعرة ومن وافقهموه[و دونه، وصار المثبتونطلب الفعل ممن ه

4فظ دال عليه". الطلب واللّ وهو ما قام بالنفس من الطلب ،لأن الأمر بالحقيقة هو ذلك

5".وخروجا من هذا الخلاف، عرّفه بعض الأصوليين بأنهّ:"اللّفظ الدال على طلب فعل غير كف

النهيثانيا: 
لغة:- 1

6عن الوقوع فيما يخٌالف الصواب ويمنعه عنه.

اصطلاحا- 2
7عل"فعرفه أكثر الأشاعرة بأنه "القول المقتضي ترك الف

8وعرفه أكثر الأصوليين بأنه: "استدعاء الترك بالقول على جهة الاستعلاء"

:بيان صورة القاعدةالبند الثاني

وابن الحاجب، مختصر المنتهى 57و الإسمندي ، بذل النظر 1/43و ينظر: أبو الحسن البصري ، المعتمد2/22المحصولالرازي،-1
و ابن النجار، شرح الكوب المنير 1/189وابن قدامة، روظة الناظر 2/158والآمدي، الإحكام 2/494العضدمع شرح 
1/336وأمير باد شاه، تيسير التحرير 1/283و التفتازاني، شرح التلويح 1/155وعبد العزيز البخاري ،كشف الأسرار 3/10

المدخل، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل،تح: محمد أمين ضناوي، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، وابن بدران ،
108م1996- ه1،1417ط
1/53و السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول 119/404/ف1والجويني، البرهان 1/43المعتمدينظر: أبو الحسين البصري، - 2

و 987/ 3/11184الأصول و القرافي، نفائس 4/154مدي، الإحكام و الآ2/22و الرازي، المحصول 
158وابن اللحـام القواعد والفوائد الأصولية 1/202و الشوكاني ، إرشاد الفحول 3/12ابن النجار، شرح الكوكب 

سيأتي التفصيل في مسألة الكلام النفسي قريبا.- 3
2/245البحر المحيط - 4
2/245ينظر: الزركشي ،البحر المحيط - 5
4/298و الفيروز أبادي، القاموس المحيط 6/2517ينظر: الجوهري، الصحاح - 6
2/425و الزركشي، البحر المحيط 1/202الغزالي، المستصفى و1/199ينظر:الجويني، البرهان - 7
وأمير باد شاه، تيسير 2/561صر المنتهى مع حاشية العضد و ابن الحاجب، مخت1/168نظر: أبو الحسين البصري، المعتمد - 8

113و ابن بدران، المدخل1/154و الشوكاني، إرشاد الفحول 1/336التحرير 
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ين إذا أمر مع الاتفاق على تغاير مفهوم الأمر عن مفهوم النهي ، وقع  النزاع في أن الشيء المع
لى الآمر إذا أمر بشيء، فهل يكون عل ذلك الأمبه فه

الشيء أو عن نتهاء عن فعل ضد ذلك أم يكون عليه أيضا الاالمأمور فعل ذلك الشيء فقط،
ن أضداد فعل القيام،  فهل يقتضي النهي ع،" قم":أضداده إن كان له أكثر من ضدّ؟ فإذا قال

و السجود؟ أم أنه يقتضي ضرورة القيام فحسب؟كالقعود و الإضجاع 
بعد أن أحرر محل النزاع بينهم.بيّنها في الفرع التالي.اختلف العلماء في ذلك على أقوال أُ 

: تحرير محل النزاع:البند الثالث
الوجودي وذلك للاحتراز عن العدمي، وهو ترك 1ومحل النزاع في هذه القاعدة هو في الضدّ 

، فقولك: المأمور، فإنّ 
2عن التلبس بضدّ من أضداده الوجودية، كالقعود؟ هو محل الخلاف.

: الفرع الثاني: أقوال العلماء في المسألة
ثة أقوال: ف العلماء في هذه القاعدة على ثلااختل

القول الأول:
، وإليه ذهب الجويني  في البرهان  والغزالي و اختاره ابن 3قدماء المعتزلة كما نقله غير واحد عنهم

4رشيق و ابن الحاجب من المالكية.

الضدينبينوالبياض، والفرقكالسواداجتماعهمايستحيلواحدموضعفييتعاقبانوجوديتانالضدّ:الضدّان صفتان-1
والبياض.كالسواديرتفعانولكنيجتمعـانلاوالضدينوالوجود،كالعدميرتفعانولايجتمعانلاالنقيضينأنوالنقيضين

وأبو زكرياء الأنصاري، الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة ، تح: مازن المبارك، بيروت، لبنان، 1/179ينظر:الجرجاني،التعريفات
73م  1991-ه1411دار الفكر، دط، 

وجلال الدين السيوطي، شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع، تح: محمّد إبراهيم 1/120- 2
1/420م 2000-ه1420الحفناوي، مصر، المنصورة، مكتبة الإيمان، دط، 

و 1/66،المستصفى و الغزالي424/413/ ف1والجويني ، التلخيـص 107-1/106بنظر: أبو الحسين البصري، المعتمد - 3
و الشوكاني، إرشاد 2/52و ابن النجار ،شرح الكوب 2/477و عبد العزيز البخاري،كشف الأسرار2/191الآمدي، الإحكام 

1/47الفحول
افترقت - 4

افترقت وجهة نظرهم عنه، فقالوا إن الآمر قد يذهل عن ضد المأمور به في نفسه ،و إذا كان ذاهلا  عنه فكيف  يأمر به. قـال 
الغزالي:" فالذي صح عندنا بالبحث النظري الكلامي تفريعا على إثبات كلام النفس

نى أنه يتضمنه و لا بمعنى أنه يلازمه ، بل يتصور أن يأمر بالشيء من هو ذاهل عن أضداده، فكيف يقوم = بمعـنى أنه  عينه ولا بمع
بذاته قول متعلق بما هو ذاهل عنه ....فإن أمر ولم يكن ذاهلا عن أضداد المأمور به  فلا يقوم بذاته زجر عن أضداده مقصود إلا 
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:الأمر بالشيء عين النهي عن ضدّهالقول الثاني
1.ا القول عن أبي الحسن الأشعري، و الباقلاني و جمهور الأصوليين من الأشاعرةونقُل هذ

قال الباقلاني: "و الجمهور من المتكلمين متفقون على أن تحت الأمر باجتناب الفعل و النهي عن 
.2الدخول فيه، أمرا بترك له و فعل ضدّ ينفيه"

"لا فرق بين . قال أبو منصور الماتريدي3يديةو إليه ذهب أبو منصور الماتريدي ومن تبعه من الماتر 
عن دا حقيقة : وهو تركه، ما ضدا واحالأمر والنهي في أن لكل واحد منه

4ضدّه و ضدّه تركه"

بالأمر الإيجابي الأمر الإيجابي و 
5دون الندبي

6الأضداد غير عين

: الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضدّه ولكنّه يقتضيه:القول الثالث

ترك أضداده ، فيكون ترك أضداد المأمور ذريعة بحكـم ضرورة الوجود لا بحكم ارتباط من حيث يعلم أنه لا يمكن فعل المأمور به إلا ب
الطلب به، حـتى لو تصور على الاستحالة الجمع بين القيام و القعود إذا قيل له قم  فجمع، كان ممتثلا لأنه لم  يِِ◌ؤمر إلا بإيجاد 

و الحسين بن رشيق المالكي، لباب المحصول في علم 164/252ف/1. وينظر: الجويني ،البرهان66القيام ،وقد أوجده" المستصفى 
-ه1422، 1طالأصول، تح: محمد عمر جابي، الإمارات المتحدة، دبي، دار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء الثراث، 

.2/524وابن الحاجب، مختصر المنتهى مع شرح العضد 1/540م 2001
وابن الحـاجب، مختصر 2/191الآمدي، الإحكام و163/250/ف1و البرهـان 421/411/ف1ينظر: الجويني، التلخيص - 1

وابن النجـار، شرح الكوكب 2/417و البحر المحيـط 126-125والزركشـي، سلاسل الذهب 2/524المنتهى مع شرح العضد 
3/52
1/258الباقلاني، التقريب والإرشاد - 2
1/452وباد شاه، تيسير التحرير 2/477ف الأسرارينظر: عبد العزيز البخاري،كش- 3
نقل قوله هذا، السمرقندي في ميزان الاصول في نتائج العقول في أصول الفقه، تح: عبد الملك عبد الرحمان السعدي، العراق ، -4

1/261م  1987-ه1،1407، طبغداد، مطبعة الخلود
1/470الفحول   ينظر: الشوكاني، إرشاد - 5
152-3/151وابن عقيل ، الواضح 1/452ينظر:باد شاه، تيسير التحرير- 6
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، و 1افعيةـق المعنى دون اللّفظ .وهو قول أكثر الشــبمع
د و الأئمة ـ، ونقله ابن النجار عن أحم4، وإليه ذهب  جمهور الحنابلة3،و بعض الحنفية2المالكية
.6،و إليه ذهب الكعبي، و أبو الحسين البصري و القاضي الباقلاني في آخر أقواله5الثلاث

القاعدة:تقعيد : سبب الاختلاف في ثالثالفرع ال
بخصوص قاعدة"هل الأمر بالشيء من خلال أقوال العلماء التي  تمّ عرضها في المطلب السابق ،

بين 
الأمر بالشيء "على أنّ ،متفقونعموما إذ باقي الأصوليين ؛اتريدية من  جهة أخرىالمالأشاعرة و

الأمر بالشيء يستلزم النهي أو بتعبير آخر أنّ 
عن ضدّه. 

يلتفت كما نص غير واحد فالخلاف بين المعتزلة وبين الأشاعرة و الماتريدية في هذه القاعدة، أما
ء، إلى اختلافهم في "صيغة الأمر" . من العلما

أنّ وه على أصلهم ق اللّفظ، وهذا بن
ظ ولا من طريق من جهة اللف

وهي إرادة ،نةالمعنى، وهذا بنوه على أصلهم أن النهي لا يكون
7الناهي"

2/191والآمدي الإحكام2/334و الرازي ، المحصول1/123ينظر: السمعاني، قواطع الأدلة - 1

2/417المحيطوالزركشي، البحر 89والشيرازي، التبصرة 1/120
المازري، إيضاح المحصول من برهان الأصول، تح: عمارطالبي، لبنان، بيروت، دار  الغرب الإسلامي، دط نظر: أبو عبد االله -2

189و الشنقيطي، نثر الورود على مراقي السعود 135والقرافي، شرح تنقيح الفصول  225-224دت  
1/94ينظر: السرخسي، أصول السرخسي - 3
45ابن قدامة، روضة الناظر 3/150وابن عقيل، الواضح 1/329التمهيد  و الكلوذاني، 2/362ينظر: أبو يعلى، العدة- 4

183وابن اللحام، القواعد والفوائد الأصولية 20و آل تيمية، المسودة 2/51وابن النجار،شرح الكوكب المنير
1/53ابن النجار، شرح الكوكب المنير- 5
و العضد الإيجي، 43و ابن السبكي، جمع الجوامع 2/191و الآمدي، الإحكام163/250/ف1ان البرهنظر : الجويني، - 6

418-2/417و الزركشي، البحر المحيط 2/524المنتهى  شرح مختصر 
2/370العدة - 7
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ر والنهي:"وحاصل الخلاف بيننا وبين المعتزلة يرجع إلى ما ذكرناه في تفسير الأم1وقال السمرقندي
الى والله كلام ،كلام االله تعر والنهيإن الأمقيقة، وهو صيغتهما...وقلنا نحن :فعندهم الأمر والنهي ح

أمر ...لكن ار.واحد هو صفة 
2باعتبار الإضافة إلى شيء ....مع كون الكلام متحدا في نفسه على ما عُرف في مسائل الكلام".

الأمر ، بناء على أصلهم أنّ ظ
لا معنى. قال لنهي لا صيغة لهما....وا

3القاضي بناء على أصلهم في اعتبار إرادة الناهي."

له صيغة بشرط الإرادة. فقد نفت الأشاعرة  والماتريدية أن تكون للأمر صيغة، ورأت المعتزلة أنّ 
إلى أن للأمر صيغة ،و الحنابلة،و الشافعية،و المالكية،ن الحنفيةفي حين ذهب جمهور الأصوليين م

خاصة به وهي "افعل"وما يجري مجراها.
وفيما يلي تفصيل أقوال طرفي الخلاف في هذه القاعدة.

أولا: قول الأشاعرة و الماتريدية وأصله الكلامي:
كما - بالشيء عين النهي عن ضدّه"، وهذالى أن" الأمر اتفق جمهور الأشاعرة و الماتريدية، ع

أهل العلم الذينبنوه على مسألة أن الأمر لا صيغة له؛ إذ جمهورهم على ذلك،خلافا لعامة- سبق
4ر صيغة مفيدة بنفسها،هي قول القائل "افعل".للأمنّ قالوا:إ

أن العرب ما صاغت للأمر الواقفية:"فالمنقول عن أبي الحسن الأشعري و متبعيه من قال الجويني:
5الحق القائم بالنفس عبارة فردة "

سمرقند، أقام في حلب هو محمد بن أحمد، الإمام أبو بكر الأصولي، المنعوت علاء الدين، فقيه من كبار الحنفية، من أهل -1
واشتهر بكتابه "تحفة الفقهاء"وله في أصول الفقه كتاب سماّه" ميزان الأصول في نتائج العقول". توفي سنة تسع وثلاثون وخمسمائة 

.3/83هجرية. ينظر ترجمته عند: أبن أبي الوفاء القرشي، الجواهر المضيئة 
264-1/263ميزان الأصول - 2
44ةآل تيمية ،المسود- 3
فهم لا يقولون إلا أن الأمر له -رحمهم االله–والخلاف في مسألة صيغة الأمر خلاف متأخر ،لم يحفظ عن أئمة المذاهب -4

والسمعاني، 2/457صيغة، و لعلّ أول من أحدثه هو القاضي الباقلاني متبعا في ذلك شيخه الأشعري. ينظر: ابن عقيل، الواضح 
114وعبد القادر محمد لعروسي ، المسائل المشتركة بين أصول الفقه 3/352و الزركشي، البحر المحيط 1/49قواطع الأدلة  

2/158وينظر الآمدي، الإحكام 129/157/ف1البرهان - 5
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فصيغة" افعل "عندهم ليست نفس الأمر والنهي و إنما هي للدلالة عليه. 
قلنا هذا الذي وعنى السائل بذلك العبارة."افعل"،قول القائلما قولكم فيقال الجويني:"فإن قيل ف

لى الكلام  ل الدلالات  عن قبيإنمّا هو مالكلام ومر وليس عين أومأت إليه ليس هو نفس الأ
1كالإشارة والرموز والكناية و نحوها من الدلالات."

وإذا لم يكن للأمر صيغة، ولا للنهي؛  فالأمر عين  النهي والعكس. 
الكلام النفسي "؛ إذ الأمر من وراء قولهم:" الأمر لا صيغة له"، أصل كلامي هو:مسألة "و 

2معنى قائم بالنفس.- عندهم–م، والكلام أقسام الكلا

إذا ثبت هذا عندنا المعنى القائم بالنفس....فأما الكلام فقد جهله أكثر الناس وهوقال ابن العربي:"
وفهمتم أن الكلام معنى قائم بالنفس يجده المرء و يحس به العاقل فيبتني على هذا المسألة الثانية وهي 

3أن الأمر لا صيغة له...."

كلام على القلب، لأنّ 
الأمر بالشيء و عالى واحد ، وهو بنفسه أمر بماالله ت

و كذا . و للأمر صيغة مخصوصةالعبارات..وعند المعتزلة كلام االله هذه.كس ضدّه و على الع
4للنهي  فلا يتصور كون الأم

الكلام معنى الكلام لا صيغة له بناء على خيالهم أنّ ت فرقة من المبتدعة أنّ مَ زعَ وقال ابن قدامة "و 
5قائم بالنفس....".

و يمكن ومسألة  "الكلام النفسي "من أهم المسائل التي  ثار الخلاف بخصوصها  بين العلماء.
هل الكلام اسم للفظ الدال على المعنى أو اسم للمعنى القائم بالنفس؟. 

صوليون في ذلك على أربعة أقوال:اختلف الأ

1/190/243التلخيص - 1
نفسه يقطع وهم من يحمل الأمر على ولهذا عرّفوا الأمر بأنه :"القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور به" قال الجويني :وقولنا ب-2

1/118/151العبارة" البرهان 
53/ 2المحصول في أصول الفقه - 3
2/478كشف الأسرار- 4
189روضة الناظر- 5
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والمعنى وعة من الصوت.ـحقيقة في الحروف المسمنه اسم للّفظ الدال على المعنى، فهو: إالأول
1وهو قول المعتزلة وبعض أهل الكلام.ليس جزء مسماه بل هو مدلول مسماه.

هور  وهو قول جمم بالنفس،: إنهّ اسم للمعنى المدلول عليه باللّفظ، فهو حقيقة في المعنى القائالثاني
لُ دلَ يُ ان مما لد من أفكار و معهو ما يدور في الخُ و المعنى القائم بالنفس،رة و الماتريدية.الأشاع

2الأصوات المسموعةعليه بالعبارات و 

ونقُل هذا القول .الكلام مشترك بين المعنى القائم بالنفس و العبارات لوروده في كل منهما:الثالث
3وارتضاه جماعة من الأشاعرة منهم الرازي ونسبه للمحققين منهم.،عن الأشعري

الكلام اسم لكل من المعنى و اللّفظ بطريق العموم، وهو قول الفقهاء و السلف و الجمهورع:الراب
يعني أن هذا وود المتكلم تنبئ عن مقصأصوات و حروف ه مجموعة فهم قد عرفّوا الكلام بأنّ 

عند ،اس لهم في مسمى الكلام و القولقال ابن تيمية :"والنّ فظ  والمعنى جميعا .الكلام هو اللّ 
الإطلاق أربعة أقوال .فالذي عليه السلف والفقهاء و الجمهور أنه يتناول اللّفظ و المعنى جميعا كما 

4يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن جميعا."

- القاعدة موضوع الدراسة الخلاف في وقد كان مما انبنى على الخلاف في مسألة الكلام هذه، 
قائم الكلام معنى فلما رأت الاشاعرة و الماتريدية أنّ .- "هل الأم

الأمر لا 
زعموا أن الأمر عين لام النفسي،اعتبارهم الكوبقطعهم النظر عن الصيغة ويخرج عن معنى الكلام.

الضدّ.النهي عن 
ولما أنكر جمهور الأصوليين غيرهم بما في ذلك المعتزلة الكلام النفسي، أثبتوا للكلام صيغ، وعليه 

الجمهور . إلاّ أنهّ عند ،وبالتالي فالأمـر ليس عين النهيفللأمر صيغة، هي خلاف صيغة النهي
فلا سبيل إلى فعل مقتضى الضرورة،يتضمن النهي عن الضدّ من طريق المعنى لا اللّفظ؛ إذ هذا 

الجزار، مصر، القاهرة، دارعامر- البازأنوروابن تيمية، مجموع الفتاوى، تح:10-1/9ينظر: أبو الحسين البصري، المعتمد -1
7/170م2005-ه3،1426الوفاء، ط

الغزالي، و115/149/ف1و البرهان240-184/239/ف 1والجويني، التلخيص 1/316ينظر: الباقلاني، التقريب -2
207وعبد القادر لعروسي، المسائل المشتركة 2/478الأسرارو عبد العزيز البخاري ،كشف 166- 1/163المنخول 

154و ابن اللحام، القواعد 3/1125والقرافي، نفائس الأصول 1/235ينظر: الرازي، المحصول - 3
190و ابن قدامة، روضة الناظر 2/35المنيرو ينظر: ابن النجار، شرح الكوكب 7/170مجموع الفتاوى - 4
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الأمر إلا بترك ضدّه ،كما لا سبيل إلى السكون إلا بترك الحركة.
.ا سيتم  تبيينه في ما يليفظ ولا من طريق المعنى،وهذا بناء على اشتراطهم الإرادة كممن طريق اللّ 

ثانيا:قول المعتزلة وأصله الكلامي:
إلىزلة،ذهب جمهور المعت

ن إرادة ماشتراطهم الإرادة في الأمر؛ حيث قالوا الأمر لا يكون أمرا بمجرد صيغته وإنما لابدّ 
. 1إحداثه

2عبد الجبار:"إنّ الأمر إنمّا يكون أمرا لإرادته.."القاضيقال

ليست واحدة بل هي ثلاثة إرادات لابد من توفرها ليكون الأمر أمرا:اشترطها المعتزلة،و الإرادة التي 
إحداها :أن يكون الآمر مريدا لإحداث الصيغة ليخرج الساهي و الغافل.

الثانية:أن يكون مريدا لصرفة صيغة الأمر من غير جهة الأمر إلى جهة الأمر.
3والامتثال.الثالثة :إرادة فعل المأمور به 

المتكلمون ولم يعتبرها قال الزركشي:" فأما الأولى فلا خلاف في اعتبارها،وأما الثانية فاعتبرها 
4الفقهاء،

هي تزلة و الجمهور،الخلاف فيها إلى مسألة أصولية أخرى بين المعويمكن إرجاع فهي محل الخلاف، 
5ر الآمر بما لا يريد؟.هل يأم

ه ولو فالجمهور قالوا أن الآمر قد يأمر بما لا يريد، كما أمر االله إبليس بالسجود لآدم، ولم يرُده من
1وقع لأن ما يريده االله لا بد أن يقع. فالآمر قد يأمر بما لا يريد و عليه فالأمر غير الإرادة.أراده ل

والغزالي، 1/53نظر: السمعاني، قواطع الأدلة وخالفهم في هذا عامة أهل العلم، الذين لم يشترطوا في الأمر إرادة إحداثه. ي-1
وابن 2/424و الرازي، المحصول 1/131وابن برهان، الوصول إلى الأصول 2/461وابن عقيل، الواضح203المستصفى 

3/15وابن النجار، شرح الكوكب  40والسبكي، جمع الجوامع157-2/156والآمدي، الإحكـام 192قدامة، روضة الناظر 
348/ 2الزركشي، البحر المحيط و 
46-1/44المعتمد وينظر :أبو الحسين البصري، 17/20المغني - 2
17/22المغني- 3
. ونقل ابن برهان كلاما عن أبي الحسن الأشعري ينص فيه على اعتبار 2/249والبحر المحيط 204-203سلاسل الذهب -4

ا الإرادتين الأولى والثانية، و نصُه:" إنمّا تصير هذه الصيغة عبارة عن المعنى القائم بالنفس بإرادتين، إحدى الإرادتين إرادة إيجاده
1/139الأصول والإرادة الثانية: إرادة صرفها من غير جهة الأمر إلى جهته" الوصول إلى

4وآل تيمية، المسودة 204و الزركشي، سلاسل الذهب 132- 1/131ينظر:ابن برهان، الوصول إلى الأصول - 5
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يسجد عصى ا لم فقالوا لا يأمر الآمر بما لا يريد، واالله قد أراد السجود من إبليس فلمّ أمّا المعتزلة
2وكفر.

مر والأان: إرادة شرعية دينية، و إرادة كونية قدرية ـ
فاالله سبحانه لا يأمر ة الكونيةا تلازمه الإرادة الشرعية الدينية، ولا تلازم بينه وبين الإرادالشرعي إنمّ 

ليس بالسجود ، وأراده منه قد أمر إبفهوا.ـونينا ،وقد يأمر بما لا يريده كا ودإلا بما يريده شرع
3شرعا ودينا ، ولم يرُده منه كونا وقدرا و لو أراده كونا لوقع.

لم الكلام هي مسألة وأمّا أصل اشتراط المعتزلة للإرادة، فراجع إلى مسألة عظيمة من مسائل ع
أنّ - كما سبق وأن رأينا- الصفات، وما انبنى عليها من القول بخلق القرآن حيث قالت المعتزلة 

هو أصوات وحروف يخلقها في محل وأنّ خلقه لهذه - سبحانه –القرآن كلام االله، وكلام االله 
الأصوات والحروف لا يكون إلاّ بإرادته فالكلام لا يصير كلاما إلاّ بتلك الإرادة، والأمر ضرب من 

4الكلام ، فلا يكون أمرا إلا بالإرادة.

ثمّ انبنى على شرطهم و خلاصة القول: أنّ الأمر عند المعتزلة لا يكون أمرا إلا بشرط الإرادة ،

و الزركشي، سلاسل الذهب 20-19والشيرازي، التبصرة 204والغزالي، المستصفى 1/53ينظر: السمعاني، قواطع الأدلة - 1
120وعبد القادر لعروسي ، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين 204
125-119ولعروسي، المسائل المشتركة 204ينظر: الزركشي، سلاسل الذهب - 2
ومحمد الأمين الشنقيطي، مذكرة في أصول 197/ 8و  ابن تيمية، مجموع الفتاوى 204ينظر: الزركشي، سلاسل الذهب  -3

229م 2001، 5طالفقه، السعودية، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، 
سبق  التفصيل في هذا الكلام و أدلته، في المطلب الأول من  هذا المبحث- 4



:الثانيالفصل

العائدةالأصوليالتقعيدفيالاختلافأسباب
التقعيد،مناهجإلى

فيوأثرهالأصولعلىالأصولبناء: الأولالمبحث
الأصوليالتقعيدفيالاختلاف

فيوأثرهالفروعمنالأصولتخريج: الثانيالمبحث
الأصوليالتقعيدفيالاختلاف
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سبق وأن تقرر معنا أن التقعيد الأصولي نوعان، منشئ وكاشف، وإذا كان الأئمة قد اعتمدوا في 
التقعيد المنشئ عل المصادر الأصيلة من نصوص الكتاب والسنة، فإن الأتباع قد اعتمدوا في التقعيد 
الكاشف منهجين أساسيين هما: منهج بناء الأصول على الأصول، ومنهج تخريج الأصول من 

الفروع.

كان فقد  من الاختلاف؛كلاها، لم تسلمالتخريجروع المعتمدة في البناء ولأنّ الأصول والفو
ثر البارز في الاختلاف في التقعيد صول، وتخريج الأصول من الفروع الألكلٍ من بناء الأصول على الأ

.الأصولي

:وأثره في الاختلاف في التقعيد الأصوليالأصولبناء الأصول علىالمبحث الأول: 

ا منها ما وعها لم  تنشأ دفعة واحدة، وإنمّ 
تقدم تقعيده ومنها ما تأخر، فإنهّ قد تأثر تقعيد المتأخر بما سبق وأن قُـعِّد وتقرر منها، وهذا بفعل ما 

بناء الأصول على الأصول.يمكن أن يصطلح عليه ب

أثره في الاختلاف في الأصول، ثمّ بيان ول علىا المبحث بيان المراد ببناء الأصوسأحاول في هذ
التقعيد الأصولي، نظريا ثمّ تطبيقا، في مطلبين كالآتي:

في ختلافلاالمطلب الأول: المراد ببناء الأصول على الأصول والبيان النظري لأثره في ا

: الأصوليديعتقال

وسيكون هذا المطلب للكلام في المراد ببناء الأصول على الأصول، والبيان النظري لأثره في 
في فرعين كما يلي:، وذلكالاختلاف في التقعيد الأصولي
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الفرع الأول: المراد ببناء الأصول على الأصول:
الأول: لغة:البند

. 1ما يبتنى عليه غيره وهو ضد الفرعالأصول لغة: جمع أصل والأصل

اصطلاحاالبند الثاني:

، ترجع في عمومها إلى معنيين:2ةاصطلاحية عدانٍ وضع الأصوليون للفظ" الأصل" مع

.3ي دليلهاقولهم: أصل هذه المسألة الكتاب، أالأول: الدليل: ك

.4: الفاعل مرفوع، أصل من أصول النحويقالالثاني: القاعدة: كما 

دا هو ل في مجموعها عِلما واحشكِّ فالأصول هي الأدلة أو القواعد. ولأن هذه الأدلة والقواعد تُ 
قواعد كثيرة من ى بعض، خاصة أن علوبُني  بعضها ببعض ا علم أصول الفقه؛ فقد ارتبط بعضه

اع حجة شرعية" تعتبر قاعدة ـالإجم، فمثلا قاعدة "عتبر فرعية لأخرى أصليةقواعد علم الأصول ت
اع ـاعدة" الإجميمكن عدّها  فرعية مثل قأصلية تفرع عن البحث فيها، البحث في قواعد أخرى 

راض العصر في حجية الإجماع".جة شرعية" وقاعدة "لا يشترط انقالسكوتي ح

ة ود في  القاعدة الأصليالخلاف الموجض، فإنّ انت القواعد الأصولية قد بُني بعضها على بعوإذا ك
د خلافا في القاعدة الفرعية المبنية عليها لا محالة.سيولِّ 

بعضها على بعض اوحتى يتضح مدى الارتباط بين القواعد الأصولية، وكيف أنّ العلماء قد بنو 
عن نشأة هذه القواعد وتطورها. في الفرع المواليفسأتكلم 

11/16ينظر: ابن منظور، لسان العرب-1
1/39والفتوحي، شرح الكوكب 2-1/7
1/17ينظر: المصدرين نفسهما وابن أمير الحج، التقرير والتحبير -3
1/8م2002-ه1423، 1طينظر: الأنصاري، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، -4
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لقواعد الأصولية وبيان بناء بعضها على ببعض:الفرع الثاني: نشأة ا

صحابتهو،حيث من بعده
:تلك القواعد من ذلكإشارات إلى بعضيته وأحكامه عليه الصلاة والسلام تضمنت أقض

فـلم تحجّ رت أن تحجّ ذَ نَ ميإنّ أُ فقالت: "أنّ امرأة أتت إليه -مصلى الله عليه وسل- ما روي عنه
نتِ دين أكُ أمِّكِ لىَ عَ انَ كَ وْ لَ أيتِ ا، أرَ هَ نْ ي عَ جِّ عم حُ : نَ الَ ـا؟ قنهَ عَ حجُّ ، أفـأَ تْ اتَ حتى مَ 

القياس :"اعدةـقإلىففي هذا  الحديث، إشـارة . 1"اءبالوف ـَوا االله ، فـاالله أحقُ ته؟ اقضُ يَ اضِ ق ـَ
اء وهو عين القياس.             ن االله بدين الآدمي في وجوب القضيْ دَ النبي، حيث ألحق ية"شرعحجة

مكِ وْ قَ لولاَ ةشَ ائِ عَ يا:" - ارضي االله عنه- قال لعائشة هأنّ ا روى عنه ومن ذلك أيضا م
لُ خُ دْ يَ ابٌ ـبن،يْ ابَ ا ب ـَلهَ تُ فجعلْ عبةَ الكَ تُ ضْ نقَ لَ - كفرٍ ر بِ يْ بَ ابن الزٌ الَ ق ـَ–هم  هدُ عَ ديثٌ حَ 

ا صاغه وفي هذا الحديث دلالة واضحة على م. 2"بيرالزُ ابنُ هُ لَ عَ فَ ون. فَ جُ رُ يخْ ، وبابٌ اسُ النَّـ 
دة ا ترك هدم الكعبة وإعامبي الذرائع حجة شرعية". إذ إنّ الند في قاعدة:" سدّ العلماء فيما بع

ن اكتلحق من  هذا الفعل من فتنة،جلبها يستعةبنائهـا إلاّ سدا لذري
حديث عهد بالإسلام.

وا يفتون أو يجتهدون إلاّ وفق أصول اناويهم، يجدهم ما كوفت، المتتبع لأقضية الصحابة وكذا
يقول إلاّ قواعد أصولية.ما هذه الضوابط والأصولمون إليها، و وقواعد، يسيرون عليها ويتحاك

لهم من غير ضبط وربط وملاحظة ما كانوا يحكمون بكل ما يعنُّ الجويني:"
.3قواعد متبعة عندهم"

1852حديث رقم 3/18باب سنة المحرم إذا مات كتاب الحج، -رض االله عنهما–أخرجه البخاري عن ابن عباس -1
أخرجه البخاري عن الأسود ،كتاب العلم، باب من ترك الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه قيقعوا في أشدّ منه -2
126حديث رقم 1/37
711/500/ف2البرهان -3
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، قاعدة " الإجماع حجة شرعية" ، فقد كان أبو يها عمل الصحابةومن أهم القواعد التي جرى عل
اء واستشارهمالسنة، جمع الفقهريح الكتاب أوا في صازلة ولم يجد له حكمإذا نزلت به نبكر 
.1يفعل ذلكان عمر اجتمع رأيهم على أمر قضى به، وكفإذا 

القياس حجة شرعية" فقد روي عن الصحابة دة "وأيضا قاع

حدّ شارب الخمر على القاذف عندما ، ومن هذه الوقائع : قياس علي 2بالقياس عاملين به
ونَ مانُ ثَ يترِ فْ المُ ى  لَ وعَ ، ى افْترىَذَ ا هَ ى وإذَ هذَ رَ كَ ا سَ وإذَ رَ كَ سَ ربَ ا شَ إنّه إذَ قال:"

3."ثمانيندَ فجُلِ رُ مَ عُ رم ـَأَ ف ـَ،لدةجَ 

رضوان االله عليهمتخرَّج على أيدي الصحابة علماء التابعينو 
طبيعة العصر.من نشأت صحابة إلاّ في بعض التفاصيل التييختلف منهجهم عن منهج ال

اجة لم الحأنّ اط، إلاّ للقواعد الأصولية عند الاستنب-رحمهم االله–ومع استعمال علماء التابعين 
وإحاطتهم ن عهد النبوة، وتفقههم على أيدي الصحابة، م م

4واعد لاستخراج الأحكام.بأساليب العربية، كل ذلك أغناهم عن تدوين ق

ة حّ مُلِ الحاجة حيث بعُد عهد النبوة و استعجمت اللّغة، فأصبحت ،ثمّ تغير الزمان بعد ذلك
و حذاق علماءٌ ، فجاء مة الفهم لمن أراد تقرير الأحكامع ضوابط، وتقرير قواعد تضمن سلالوض

واعد قجعلوا من نصوص الكتاب والسنة، واجتهادات الصحابة و التابعين، مصادر  لتأسيس ووضع 
ت نواة لبناء علم أصول الفقه.  إلاّ أنّ اعد شكلاط والاجتهاد، فأوجدوا مجموعة من تلك القو الاستنب

تلك النواة لم تسلم من الاختلاف؛ ذلك أنّ وضعها كان راجعا لفهم الواضع، ومدى اطلاعه على 
مصادر التشريع و لحاظه لأسرار أحكامها. 

ومحمد بن 1/62م 1973لبنان، بيروت، دار الجيل، دط، ينظر: ابن القيم، إعلام الموقعين، تح: طه عبد الرؤوف سعد، - 1
1/286م1995-ه1،1416طالحسن الحجوي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، 

وما بعدها.1/179ينظر : ابن القيم، إعلام الموقعين -2
و البيهقي، السنن 5288حديث رقم 3/255الخمرأخرجه النسـائي عن عكرمة بن عباس، كتب الحد في الخمر، باب حد -3

وأخرجه الحاكم في المستدرك عن عكرمة بن عباس،  8/320الكبرى، كتاب الأشربة والحد فيها، باب ما جاء في عدد الخمر  
صحيح الإسناد ولم يخرجاه.وقال هذا حديث 8132حديث رقم 4/417كتاب الحدود 

43م 1983-ه1403، 1ينظر: عبد الوهاب أبو سليمان، الفكر الأصولي، السعودية، جدة، دار الشروق، ط-4
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الخلاف فيها قد صارت أساسا لوضع قواعد أخرى فرعية، فسرى ثمّ إنّ تلك القواعد الموضوعة 
ردّه إلى يمكن التأمل في بعض القواعد الأصولية، نجد أنّ الخلاف فيها ا تفرع منها؛ إذ وبمإلى

ل يعمل بالعام خلاف سابق في قاعدة أو قواعد أصولية أخرى،  مثال ذلك: الخلاف في قاعدة: "ه
وز هل يجدة "ن ردّ الخلاف في هذه القاعدة إلى الخلاف في قاعن مخصص" إذ يمكقبل البحث ع

ير البيان، جاز تأخر المخصص، لأن التخصيص بيان، فإذا جاز تأختأخير البيان عن وقت الخطاب"
ن المخصص ، أمّا إذا لم يجز تأخر البيان عن وقت الخطاب، الي لا يعمل بالعام قبل البحث عوبالت
بحث عن المخصص. وقد يُ ولانتظر ام بمجرد وروده ولا يُ ه يعمل بالعز تأخر المخصص، وعليلم يج

. 1أشار إلى هذا البناء إمام الحرمين في البرهان
دة اسا على قاعف فيها جاري قيوأيضا قاعدة " النهي بعد الأمر لا يدل على التحريم " فالخلا

اختلفواللإباحةالحظربعدالأمربأن. قال الرازي:"القائلونمر بعد الحظر لا يدل على الوجوب"الأ"
.2للإباحة"إنهّ فقالالقياسطردمنفمنهمالوجوبعقيبالواردالنهيفي

لاف في قاعدة أخرى هي وقاعدة:" هل يجوز نسخ الإجماع" التي يمكن ردّ الخلاف فيها إلى الخ
قلنا يجوز جاز نسخ قاعدة: "

،ومن نفس الباب قاعدة"3الإجماع، وإن قلنا لا يجوز لم يتصور نسخ الإجماع
دة أخرى، هيقاعه" ففي القاعدة قولان ، مبنيان على الخلاف في 

من لم يشترطه لم ل يشترط انقراض العصر في الإجماع"، فمن اشترطه جوّز الرجوع، و قاعدة:" ه
4يجوزه.

975/637/ف2ينظر: -1
2/162المحصول -2
312ينظر: الزركشي، سلاسل الذهب -3
359ينظر: المصدر نفسه -4
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الأصولي:يدعتقالفيختلافلالأثر بناء الأصول على الأصول في االبيان التطبيقيالثاني: المطلب

فيختلافالا، و أثره في ولبيان النظري للمراد ببناء الأصول على الأصالبعد أن فرغت من 
هل يخصص العموم "فيما يلي بيان هذا الأثر تطبيقيا، من خلال قاعدة، أحاول الأصوليديعتقال

ولكن قبل الخوض في ذلك، أحتاج أولا إلى شرح حدود القاعدة، وبيان ص،بخبر الواحد؟"
كما يلي:ثلاثة فروعفيعليه سيكون عرض هذا المطلبوأقوال العلماء فيها، ل النزاع ر محتحري

:شرح حدود القاعدة، وبيان صورتها، وتحرير محل النزاع فيها:الفرع الأول

: شرح حدود القاعدة:البند الأول

التخصيص:- أولا

، يقال خصه بالشيء يخصه واختصه: أفرده به دون غيره، والتخصيص لغة:- 1 من فعل خصّ يخصُّ
1ضدّ التعميم

: عٌرِّف التخصيص اصطلاحا بتعريفات عدة فقيل:اصطلاحا- 2

اب لا ـالخطفإنّ خرج بالتخصيصواعترض عليه بأنّ ما أُ 2إخراج بعض ما يتناوله الخطابهو: 
وقيل .                                                                                         3يتناوله
يدخل في ض عليه بأنّ العام الذي أريد به الخصوص واعترُ . 4تمييز بعض الجملة بالحكمهو:

.                                                                 5التعريف وليس من التخصيص

1/796والفيروز أبادي، القاموس المحيط 7/24وابن منظور لسان العرب 2/152ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة -1

1/171والفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لبنان، بيروت، المكتبة العلمية، دط، دت 
3/7ينظر: الرازي، المحصول -2
2/126ينظر:الشوكاني: إرشاد الفحول-3
1/174ينظر: السمعاني، قواطع الأدلة -4
2/628ينظر: الشوكاني، إرشاد الفحول -5
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وهو التعريف الأشهر، ولعله الأقرب للصواب. 1وقيل التخصيص: قصر العام على بعض مسمياته
ام جميع ما يصلح له اللفظ،لا بعضه.سمى العمويراد ببعض مسمياته، بعض أفراده، فإنّ 

في اشترط الحنفية. و 2والتخصيص جائز عند جمهور علماء الأمة ولم يخالف فيه إلاّ شذوذ
ص للعام أن يكون مستقلا عن جملة العام، مقارنا له في الزمن ولا يصح أن يكون متراخيا وإلاّ  المخص

.3كان نسخا

العام::ثانيا

وأحاطشملهمإذاالخيرعمهمقولهمومنهلمتعدد،أمرمن العموم، وهو شمول: مشتق لغةـ1
.4والعامة خلاف الخاصة

تعددت تعاريف العام في كتب الأصول:اصطلاحا:ـ2

5" الّفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فضاعدا"فعرفه بعضهم بأنهّ:

واعترض عليه بأنهّ ليس بجامع ولا مانع، 
6صيغ العموم

و الأصفهاني، بيان المختصر، تح: محمد مظهر بقا، السعودية 3/3ينظر: ابن الحاجب، مختصر المنتهى مع حاشية العضد -1
و 3/267وابن النجار، شرح الكوكب المنير 47والسبكي، جمع الجوامع 235/ 2م1986-ه1406، 1طجدة، دار المـدني، 

262الشنقيطي، مذكرة في أصول الفقهو1/271أمير باد شاه، تيسير التحرير 
3/269وابن النجار، شرح الكوكب المنير 2/238و الأصفهاني، بيان المختصر 1/174ينظر: السمعاني، قواطع الأدلة -2
مقترن.مستقلبدليلأفرادهبعضعلىالعامقصرهويقـال:أنمذهبناعلىالصحيحلعزيز البخاري: "والحدقال عبد ا-3

فيولاذلكالصفةفيوليسالمعارضةمعنىمنللتخصيصعندنابدلاإذونحوهماوالاستثناءالصفةعنمستقلبقولناواحترزنا
فيإلاحقيقةالتخصيصيجريولاوالخاصالعامفيحقيقةالاستثناءيجريولهذاالصدرتحتيدخللمأنهلبيانلأنهالاستثناء
وينظر . 1/148تخصيصا".كشف الأسرارلانسخايكونالتخصيصدليلتراخىإذافإنهالناسخ،عنمقترنوبقولناالعام...

و محمد أديب صالح، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، 271-1/270لمزيد التفصيل في هذا: أمير باد شاه، تيسير التحرير 
650م  1964-ه1348، 1طسورية، دمشق، مطبعة جامعة دمشق، 

1/1473و الفيروز أبادي، القاموس المحيط 12/423ينظر:ابن منظور، لسان العرب -4
2/218والآمدي، الإحكام 1/193و ينظر: أمير باد شاه، تيسير التحرير 1/224المستصفى -5
243الفقه والشنقيطي، مذكرة في أصول 1/509ينظر: الشوكاني، إرشاد الفحول - )6
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1ضربة"مطلقافيهاشتركتأمرباعتبارمسمياتعلىدلماهوالحاجب:"ابنوقال

واعترض عليه بخروج نحو قولهم"علماء البلد" ،مما يضاف من العمومات إلى ما يخصصه، مع أنهّ عام 
2قصد به الاستغراق

.5من غير حصر4دفعة3بعضهم بأنهّ: "اللّفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد"وعرفه 

ا لم يستغرق له:" مستغرق لجميع ما يصلح له" مو ه الأحسن، فهو جامع مانع، حيث خرج بقولعلّ 
نحو: بعض الحيوان إنسان، وخرج بقوله "بوضع واحد"،"المشترك" فإنهّ لا يسمى عاما لأنهّ لم يوضع 

ة واحدة" النكرة في "دفعبقوله:رج ل واحد من معانيه بوضع مستقل، وخواحدا، بل وضع لكوضعا
ا مستغرقة، ولكن  استغراقها بدلي، لا دفعة واحدة. وخرج بقوله:"من غير سياق الإثبات،كرجل

اظ متناولة لجميع أفرادها لكن مع ـألفائة، وألف، فهذه الأعداد ـ،كعشرة، ومحصر" الأعداد
6.الحصر

خبر الواحد::ثالثا

الخبر هو ما تطرق إليه التصديق و التكذيب، بأن أمكن أي يقال لقائله :صدقت، أو كذبت، 
ود بالخبر هنا . والمقص7وما لم يمكن فيه ذلك ، فهو الإنشاء كالأمر والنهي، وغيرهما من أنواع الطلب

وقد جعل العلماء من أقسامه : خبر الآحاد أو خبر الواحد. هنا الخبر المروي عن النبي 

بمعنىوالأَحَدالوَحْدةمنلأنَهجمع أحد وهمزة أحد مبدلة من واو، فأصلها وحدالآحاد لغة:و
8العدد.أوََّلوهوالواحد

2/577مختصر المنتهى مع حاشية العضد -1
1/510ينظر: الشوكاني، إرشاد الفحول-2
2/82و ابن السبكي، ا2/513و الرازي، المحصول 1/189ينظر: أبو الحسين البصري، المعتمد-3
2/511زاد هذا الشرط الشوكاني في إرشاد الفحول  -4
3/5زاد هذا الشرط الزركشي في البحر المحيط -5
243و الشنقيطي، مذكرة في أصول الفقه 2/511ينظر: الشوكاني، إرشاد الفحول -6
و الشوكاني، إرشاد الفحول 4/215و الزركشي، البحر المحيط 4/307والرازي، المحصول 106ينظر: الغزالي، المستصفى  -7
2/227
3/70ينظر: ابن منظور، لسان العرب -8
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وخبر الواحد اصطلاحا:

1التواتر"حدإلىمنتهغيرالأخبارمنكانهو "ما

.2واحد، مأخوذ من الوتربعدواحدأيبمهلة،فأكثرشيئيناللغة: تتابعوالتواتر، في

فاد التواتر ، ولا يُ 3والمتواتر من الأخبار هو " خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم"
4.قول الجمهوربل ضابطه حصول العلم الضروري به على،التواتر بعدد معين

::صورة القاعدةالبند الثاني

ذه الأفراد وجب الحكم في جميع ه، ولذا فهو يالعام موضوع لاستغراق ما يصدق عليه من الأفراد
اد التي على بعض الأفر وقصره صرف العام عن العموم،بل القاضيالداخلة تحته، إلاّ أنهّ قد يرد الدلي
من لفظ عامورد فإذا كان دليل التخصيص "خبر واحد" بأن يشملها، وهذا هو التخصيص.

ريم، ثمّ روي بخبر آحاد ما يخصص عمومه، فهل يقبل ذلك الخبر مخصصا له، أم يرد؟.                       القرآن الك

اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال أبينها في الفرع التالي، ولكن قبل ذلك لابد من تحرير محل 
النزاع. 

. وهذا التعريف شامل للمشهور على رأي الجمهور فإنّ 2/583والبخاري، كشف الأسرار 2/48ينظر: الآمدي، الإحكام -1
الحنفية فإنّ  المشهور عندهم قسيـم للمتواتر والآحـاد، ولذلك يعرِّفون خبر المشهور عندهم من قبيل أحبار الآحاد، خلافا لجمهور 

المغني  في أصول الفقه، تح: الواحد بأنهّ:" الذي يرويه الواحد والاثنان، فصاعد، بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر." الخبازي،
194ه 1،1403محمد مظهر بقا، السعودية، مركز إحياء التراث الإسلامي، ط

5/273ينظر: ابن منظور، لسان العرب -2
والشوكاني،  2/73و الطوفي، شرح مختصر الروضة 6/2808و القرافي، نفائس الأصول 4/323ينظر: الرازي، المحصول -3

4/323إرشاد الفحول 
2/244والشوكاني، إرشاد الفحول 4/234ينظر: الزركشي، البحر المحيط -4
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:تحرير محل النزاع:البند الثالث

أريد على وجه واحد، بل منها صيغٌ غ العموم في القرآن والسنة صيترد لم
ة على دخول  تثابفالقرينة .]17[هود:M   *  )  (    '  &  %  $  #  "L قوله تعالى:

، وهي التي اصطحبت اردت عامة وأريد منها  الخصوص قطعكل دابة  في لفظ الآية. ومنها صيغ و 
ه هو بعض الأفراد، مثل قولأن المراد من هذا العموم  إنمّا عموم مرادا، وتدلتنفي أن يكون ال

في فلفظ"الناس"]97:عمران[آلM ¦¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |L :الىتع
ين ـه خصوص المكلفولكن هذا الخطاب أريد بالآية عام يشمل المكلفين وغيرهم كالأطفال

لأنّ 
التخصيص في ومنها العام المطلق أو العام الذي يحتمل ام وهو الناس مراد منه الخصوص. به أنّ الع

خصّ، فهو وم منه أو على أنهّ قد مذاته، ويقصد به العام الذي لم يصحبه الدليل على إرادة الع
النافية للتخصيص، وهو في نفس الوقت يحتمل التخصيص في ذاته مطلق عن القرائن المخصصة و

.1قبل ظهور المخصِّص بالفعل

في هذا  الوجه الأخير. فلا ومحل النزاع بين الأصوليين في تخصيص العام بخبر الواحد منحصرٌ 
ذا لا خلاف في خصوصية ما غير قابل للتخصيص، وكلعموم قطعاخلاف في كون العام المراد به ا

وردت القرينة على خصوصه، وإنمّا يرد الخلاف في العام المطلق، وتخصيصه بخبر الواحد ابتداء، فقد 
ا التخصيص، فأمّ دخله ص، وبين أن يكون لم  يدخله  التخصيفرقّوا بين أن يكون العام المطلق قد

لتخصيص فهو ز تخصيصه بخبر الواحد، وأما ما لم يدخله الا خلاف في جواما دخله التخصيص ف
اختلفوا في تخصيصه ابتداء الدليل القطعيمحل الخلاف، فبعد أن اتفقوا على كونه قابلا للتخصيص ب

بالدليل الظني، كخبر الواحد.

و فتحي الدريني، المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع 654-652صالح، تفسير النصوص/ينظر: محمد أديب - 1
406-395م /2008-ه1429، 3الإسلامي، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة،ط
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الفرع الثاني: أقوال العلماء في القاعدة:

.1في ثلاثة أقوالالعموم بخبر الواحد"يص "تخصانحصرت أراء العلماء في قاعدة:

.4والحنابلة3والمالكية2الجواز مطلقا، وهو قول الجمهور من الشافعية: الأولالقول 

وز عندهم تخصيص العموم بخبر الواحد مطلقا سواء سبق تخصيصه أو لم يسبق.   فيج
عندنا وعند كثير من د يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحمن الشافعية:"5السمعانيقال 

6"المتكلمين.

العقل أنّ الآية العامة إذا كان في - رحمه االله- الك مذهب ممن المالكية:"ال ابن القصاروق
وكذلك صيصها فإنهّ يجوز أن تخص بالآية الخاصة،خصّت به، وإذا لم يكن في العقل تختخصيصها 

7اع، وخبر الواحد، وبالقياس."بالسنة المتواترة والاجم

8."ز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد:" يجو من الحنابلة قال أبو يعلىو 

ين وشرذمة وهناك ذكر لقول رابع مقتضاه: عدم جواز تخصيص العموم بخبر الواحد مطلقا، وهو منقول عن جمـاعة من المتكلم-1
، 1/185من الفقهاء، إلاّ أن من نقله لم يذكر دليل هذا النقل،  ولا حدد هوية المنقول عنهم. ينظر: السمعاني، قواطـع الأدلة 

107، وآل تيمية، المسودة1/260وابن برهان، الوصول إلى الأصول 2/550والكلوذاني، التمهيد 
و 2/347و الآمدي، الإحكام3/131و المحصول، الرازي 195الغزالي، المستصفى 1/185ينظر: السمعاني، قواطع الأدلة - 2

1/171
والقرافي، شرح تنقيح 316، والمازري، إيضاح المحصول 364و الباجي، الإشارة  94ينظر: ابن قصار، المقددمة في الأصول -3

وابن عاشور، حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب 3/74حاشية العضد وابن الحاجب، مختصر المنتهى مع 208الفصول 
1/246، دت 1التنقيح، تونس، مطبعة النهضة، ط

245ابن قدامة، روضة النـاظر و3/378وابن عقيل، الواضح 2/550والكلوذاني، التمهيـد 2/107ينظر: أبو يعلى، العدة -4

3/359شرح الكوكب المنير وابن النجار، 107وآل تيمية، المسودة 
أبيوالدهعلىبرعالشافعي،ثمالحنفي،العلامةالمروزيالتميميالجبارعبدبنمحمدبنمنصورالسمعاني،المظفّرأبوهو -5

صنّفالشافعي، مذهبإلىانتقالهاقتضىمابالحجازلهظهرحجفلماحنيفةأبيمذهبفيوقتهإماماوكانالمذهب،فيمنصور
تسع وسبعون وأربعمائة. ينظر ترجمته توفيقواطع الادلة في الأصول.القدريةعلىوالردوالانتصارالسنةأهلتصانيف منها: منهاج

.3/392وابن عماد، شذرات الذهب 5/335عند: ابن السبكي، طبقات الشافعية 
185/ 1قواطع الأدلة -6
94المقدمة في الأصول -7
2/107العدة -8
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ان سواء كيجوز تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد،أكثر فقال:"1الكلوذانيوفصّل تلميذه 
كانت عامة ينظر في الآية إذا  يدخله، نص على هذا رحمه االله... العموم قد دخله التخصيص أو لم

2ون السنة هي دليلا على ظاهر الآية."فتكما جاءت به السنة 

القول الثاني:
ام الذي سبق وأن الع، وبين العام غير المخصوص، فالعام الذي سبق وأن خٌصّ بقطعيالتفصيل، بين

يجوز تخصيصه ابتداء فلاام الذي لم يسبق وأن خصّ ،ا العوز تخصيصه بخبر الواحد، أمّ خُصّ، يج
. 4وجمهور الحنفية3بن آبانبخبر الواحد. وهذا قول عيسى

ظاهر قال الجصاص:" وأما تخصيص عموم القرآن والسنة بخبر الواحد ...فإن ما كان من ذلك 
ان من ه لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد...وما ك..مماّ لم يثبت خصوصه بالاتفاق فإنّ .المراد المعنى بينّ 

وهذا ...خبر الواحد مقبول في تخصيصهفإن السنة قد ثبت خصوصه بالاتفاق...ظاهر القرآن  أو 
.5عندي مذهب أصحابنا.."

هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني أبو الخطاب، الفقيه الحنبلي وأحد أئمة المذهب وأعيانه، درس الفقه على -1
القاضي أبي يعلى، ولزمه حتى برع في المذهب والخلاف. صنّف كتبا منها: "الهداية" في الفقه و "التمهيد" في أصول الفقه. توفي سنة 

و ابن رجب، الذيل على طبقات 3/479هجرية. ينظر ترجمته عند: إبن أبي يعلى، طبقات الحنابلة عشر وخمسمائة 
1/270الحنابلة
2/550التمهيد -2
القضاءولي.صحب محمد بن الحسن وتفقه به .الحنفيةفقهاءكبارمنقاضصدقة،بنأبانبنعيسىااللهعبدبنمحمد-3

" والفقه،في" الجامع" و" الرأياجتهاد" و" القياسإثبات" منهاكتب،لهه، 221وتوفيسنين،عشربالبصرة
وأبن ابي 440/ 10والذهبي، سير أعلام النبلاء1/137الحديث. ترجمته عند: الشيرازي، طبقات الفقهاء فيالصغيرة"الحجة

2/680الوفاء القرشي، الجواهر المضية 
وتذكر أكثر الكتب الأصولية  لغير الحنفية، أنّ للكرخي قول آخر هو: إن كان  قد سبقه التخصيص بدليل منفصل جاز وإلاّ -4

لم يجز، ولكنيّ لم أجد من علماء الحنفية من ذكر هذا القول، سوى  الإسمندي، إلا أنه لم ينسبه للكرخي بل قال: "وقال بعضهم 
. وينظر ما نسب إلي  الحنفية من التفصيل، 363ن خص بدليل منفصل يجوز". بذل النظر:إن خص بدليل متصل لا يجوز، وإ

و الرازي، 186-1/185و السمعاني، قـواطع الأدلة2/108و الجويني، التلخيـص 2/154مثلا في: البصري، المعتمد 
2/685والشوكاني، إرشاد الفحول 2/316و القرافي، العقد المنظوم 3/131المحصول

1/155الفصول في الأصول -5
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يثبتلمالذيالعامتخصيصأناالله:رحمهممشايخناأكثراختارهما:"....1وقال السرخسي
بدليلخصوصهثبتالذيالعامفيذلكيجوزوإنماالواحد،وخبربالقياسيجوزلاابتداءخصوصه

السلف،بينفيمامشهورأو،بالاستفاضةمتأيدخبروهوالعام،يوجبهمامثلالحكممنموجب
2إجماع.."أو

القول الثالث: الوقف 
من ذلك أنهّ لا حجة قاطعة على قال:" والذي نختاره الباقلاني.وهو ما اختاره القاضي أبي بكر

العمل بجميع مقتضى العموم، ولا على وجوب وب التعبد بالعمل بخبر الواحد وإن عارضه وج
الواحد فيما العام وخبر فيتساقط 3العموم وإن عارضه خبر الواحد، بل الواجب الحكم بالتقابل"

4تعارضا فيه فلا يعمل بواحد منهما، ويعمل بالعام فيما عدا هذا الفرد الذي حصل فيه التعارض.

الفرع الثالث: سبب الاختلاف في القاعدة:
ا في المطلب ، والتي تمّ عرضهلماء في قاعدة:"هل يخص العموم بخبر الواحد"من خلال أقول الع
، والحنفية من جهة أخرى، وما قائم بين الجمهور من جهةلاف في تقعيدهاالسابق، يتضح أن الخ

ول بالوقف إلاّ نتيجة لهذا الخلاف.الق
على - يتبين من أقوال العلماءكما - الخلاف بين الحنفية والجمهور في هذه القاعدة، مبنيهذا و

دلالة العام على أفراده قطعية أم ظنية."هل اعدة: "اعدة أخرى هي قخلاف في ق
فرجع اختلافنا معهما إلى العام قطعية،ة ابن أبان والكرخي يعتقدان دلالاعلم أنّ والسبكي:"قال 

ا إذا لم تخص، فلا يخصها خبر الواحد، أو ظنية ـدلالة العام على أفراده هل هي قطعية، لاسيمأنّ 

أشهر).خراسانفي(سرخسأهلمنمجتهد،الأحناف،كبارمنقاض،الأئمةشمسبكر،أبوسهل،بنأحمدبنمحمدهو-1
أصولفي" الأصول" و،" الكبيرالسيرشرح" الكبير" والجامعشرح" جزءا، ولهثلاثونوالتشريع،الفقهفي" المبسوط" كتبه

و ابن قطلبوغا، تاج 3/78الفقه. توفي في حدود التسعين والأربعمائة. ينظر ترجمته عند: ابن أبي الوفاء القرشي، الجزاهر المضيئة 
53-52التراجم 

100و الخبازي، المغني 462والسمرقندي، ميزان الأصول463وينظر: الإسمندي، بذل النظر 1/142أصول السرخسي -2

و أمير باد شاه، 1/429و البزدوي، أصول البزدوي مع كشف الأسرار 1/20وصدر الشريعة، التوضيح  مع التلويح للتفتزاني 
316/ 1تيسير التحرير 

186-3/185التقريب والإرشاد -3
2/347و الآمدي 3/131و الرازي المحصول 2/109ينظر:  الجويني، التلخيص -4
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1فيخصها."

لة يلتفت على أنّ "دلالة العام على أفراده قطعية أو وأصل المسأفصّل الإمام الزركشي أكثر فقال:"و 
.2"ظنية جازوإن قلنا: واحد، لأنّ الظني لا يرفع القطعي، فإن قلنا : قطعية لم يجز بخبر الظنية" 

الحنفية والجمهور لم يتفقوا بخصوص مسألة دلالة العام على أفراده هل هي قطعية أم أنّ ومعلوم 
.؟ظنية

.وفيما يلي بيان لرأي كل منهم وعلاقته بقولهم في مسألة "تخصيص العموم بخبر الواحد"
أولا: قول الجمهور في دلالة العام وعلاقته برأيهم في تخصيصه بخبر الواحد:

، وبين مهم عن دلالة العام بين أن يكون هذا العام قد دخله التخصيص بمثلهفرق العلماء في كلا
أن يكون لم يدخله التخصيص.

ون على أنّ دلالته على ما بقي من الأفراد بعد التخصيص ـأما النوع الأول فجمهور العلماء متفق
3ظنية لا قطعية، فيجوز تخصيصه بالدليل الظني.

اء في دلالته من حيث د اختلف العلمالذي لم يدخله التخصيص بمثله، فقأما النوع الثاني وهو العام 
القطعية والظنية.

ه ام الذي لم يدخلالعفذهب جمهور الأصوليين من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنّ دلالة 
ل وصه، ولكن على سبيبخصده ابت له، هو ثابت لكل فرد من  أفراتخصيص ظنية، وأنّ الحكم الثال

الاستغراق أو العموم، : العام ظاهر في القطع واليقين، وهذا معنى قولهمالظن والاحتمال، لا
.4وليس صريحا أو قطعي الدلالة عليه واليقين

، 1مختصر ابن الحاجب، تح: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، لبنان، بيروت، عالم الكتب، طرفع الحاجب عن -1
3/323م  1999- ه1419

246سلاسل الذهب - )2
والجصاص، 26ه 1402ينظر: أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي، أصول الشاشي لبنان، بيروت، دار الكتاب العربي، دط،-3

و الأنصاري، فواتح الرحموت 1/253والآمدي، الإحكام 1/144والسرخسي، أصول السرخسي 1/214الفصول في الأصول 
1/349
3/187ينظر: الباقلاني، التقريب والإرشاد -4

وابن برهان= 192و الغزالي، المستصفى 697/111/ف2و الجويني، التلخيص 1/350م 1988-ه1408، 1الإسلامي، ط
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ذا الاستقراء أنّ كثيرا ومستند الجمهور فيما ذهبوا إليه، هو ا
ث شبهة ورِ قوية تُ ام لا يخصص، وهذه قرينة ا التخصيص، بل قلّما يوجد عالعمومات قد دخلهمن 

فعلا، فالعام يتطرق إليه في كل نص العام من أنه ربما أريد منه البعض، ولو لم يظهر المخصص
ال، وإذا ثبت الاحتمال انتفى القطع واليقين، فكيف تكون دلالة العام قطعية وهو محتمل الاحتم

.1للتخصيص
، لا يبقى مانع من تخصيصه بخبر الواحد؛ إذ لا خلاف في جواز العام ظنيةوبالقول أنّ دلالة 

تخصيص الظني بالظني.
ثانيا: رأي الحنفية في دلالة العام وعلاقته برأيهم في تخصيصه بخبر الواحد:

ظنية.ذهب جمهور الحنفية إلى أنّ دلالة العام المطلق على أفراده قطعية لا 
2وعموم القرآن يوجب العلم بجميع ما تحته"الجصاص:"قال

3المذهب عندنا أنّ العام موجب للحكم فيما تناوله قطعا"وقال السرخسي:"

اـفيمالخاصبمنزلةويقيناقطعاتناولهفيماالحكميوجبعندناالعام"وقال عبد العزيز البخاري:
4يتناوله.."

أنعندناقال السرخسي:"والمذهب1من فروع أئمتهم.مخرجٌّ ، فهو اوأما عن أصل مذهبهم هذ
دلتهذافعلىتناوله...فيماللحكمموجبالخاصبمنزلةقطعايتناولهفيماللحكمموجبالعام

3/323و أيضا له: رفع الحاجب 1892/89وابن قدامة، روضة الناظر1/261=الوصول إلى الأصول 

ارة إلى . وتجدر الإش687/ 2و الشوكاني، إرشاد الفحول 3/114وابن النجار، شرح الكوكب 3/26والزركشي، البحر المحيط 
، 210و المنخول للغزالي229/222/ ف1أنهّ نقُل عن الإمام الشافعي القول بأنّ دلالة العام قطعية، كما في البرهان للجويني 

.28-3/27إلاّ أنّ أكثر المحققين على أنّ دلالة العام عنده ظنية. ينظر لمزيد من التفصيل: الزركشي، البحر المحيط 
والعبادي، الآيات البينات على 1/67وصدر الشريعة، التوضيح مع شرح التلويح 245-244تصفى ينظر: الغزالي، المس-1

والأنصاري، فواتح الرحموت 362-1/361م 1996-ه1417، 1طشرح جمع الجوامع، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، 
658و محمد أديب صالح، تفسير النصوص 147-146وأبو زهرة، أصول الفقه 1/265
1/162الفصول في الأصول -2
1/132أصول السرخسي -3
والمراد بالقطع هنا هو انتفاء الاحتمال الناشئ عن دليل لا انتفـاء الاحتمال مطلقـا، إذ لا عبرة 1/425كشف الأسرار -4

1/265بالاحتمال الناشئ عن غير دليل.  ينظر: الأنصاري، فواتح الرحموت 
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ثملرجلبخاتمأوصى"إذا:وقد ذكر عددا من تلك المسائل منها أنهّ.االله"رحمهمعلمائنامسائل
نصفان،بينهماوالفصبالخاتملهللموصىفالحلقة، مقطوعكلامفيذلكبعدلآخربفصهأوصى

وصيتانالفصفيفيجتمعالأول.عنيكون رجوعاولاللأولأوجبهماعينفيالثانيالإيجابلأن
الفصيجعلالحكمفيبينهماالمساواةثبتإذاثمخاص،بإيجابوالأخرىعامبإيجابإحداهما
خاص، وعدم ترجح أحدهما صّ بينهما نصفين للمساواة بين العام و ا جعل الفإنمّ و.2نصفين"بينهما

على الآخر، فكلاهما ذو دلالة قطعية.
المعارضةبطريقوإذا كان العام قطعي الدلالة فلا طريق إلى تخصيصه بخبر الواحد لأنّ "التخصيص

.3القطعي"يعارضلاوالظني
ور في مخالفتهم للجمهبخبر الواحد ابتداء، وبعدم جواز تخصيص العمومومن هنا كان قول الحنفية

العامأنّ وهوواحدعلى حرففمبنيانوالكرخي،أبانبنعيسىقولقال الرازي:" فأماذلك.
متنهالواحدوخبرمقطوعا،ومتنهمظنونةدلالتهصارتمجازاصاروإذا...مجاز...المخصوص

فيقاطعافيكونالعمومفيحقيقةهفإنّ ذلكقبلاالتعادل، فأمّ فيحصلمقطوعة.ودلالتهمظنون
4"مأخذهم..هوفهذاالمظنون،عليهيرجحأنيجوزفلادلالتهوفيمتنه

:وأثره في الاختلاف في التقعيد الأصوليتخريج الأصول من الفروعالمبحث الثاني: 

وهذه العملية تعرف بتخريج الأصول من الفروع. وسيأتي الكلام عنها بالتفصيل في الفصل الموالي إن شاء االله.-1
133-1/132أصول السرخسي -2
1/430عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار -3
3/147المحصول -4
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وأقوال الصحابة، وقواعد المصادر الأصيلة، من الكتاب والسنة،
اللّغة، و أسسوا بالنظر فيها مجموعة من القواعد شكلت نواة علم أصول الفقه.

القواعد التي  من قد أغفلوا، في كثير من الأحيان التنصيص على بعضٍ - رحمهم االله- 
الكشف أجل ن ، على العمل مذهبهاد؛ مما دعا الأتباع في كل مكانت مُلاحظة عندهم في الاجت

في اجتهاظ الأئمة لهابت لحِ لى الأدلة التي تثُهذا الكشف ع، معتمدين فيعن تلك القواعد
فروع والفتاوى الفقهية المحفوظة عنهم. وتلك الأدلة هي ال

سأحاول في و ، :" تخريج الأصول من الفروع"ببعليهوهذا الكشف هو ما يمكن أن يصطلح
د  الأصولي نظريا، ثمّ تطبيقيا هذا المبحث التعر 

في مطلبين كما يلي:

المطلب الأول: المراد بتخريج الأصول من الفروع والبيان النظري لأثره في الاختلاف في      

التقعيد الأصولي:

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: مفهوم تخريج الأصول من الفروع:

:لغةالبند الأول:

د له في  "خرج"، الذي نجمن الفعل الثلاثيرَّج" ، وهو مشتق"خالتخريج، لغة: مصدر الفعل
1كتب اللغة معنيين أساسيين، أحدهما: النفاد عن الشيء، والثاني: اختلاف لونيين

، منها: تفرع عن هذين المعنيين، عدة معانوقد 

2الظهور: يقال خرجت الشمس من السحاب أي انكشفت- 

1والاختراج: الاستنباط، واخترجه، واستخرجه: طلب إليه أن يخرجالاستخراج: والاستخراج - 

والفيروز أباديي، القاموس المحيط 2/249وابن منظور، لسان العرب 2/175: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ينظر- 1
1/184
677الكفوي، الكليات - 2
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اصطلاحا:البند الثاني:

–ـحظا ومعروفا عند العلملاالأصول من الفروع كان  مُ تخريجرغم أنّ معنى 
أول من لعلّ حا من المصطلحات الأصولية، وه باعتباره مصطللم يتكلموا في حدّ - حسب اطلاعي

هو العلم الذي ،حيث قال:"التخريج عند الفقهاء والأصوليين"الدكتور الباحسين في كتابه"هوعرّفه، 
 ."2

وقد شرح صاحب هذا التعريف قيود تعريفه فقال: 

وغيره.فقولنا : العلم كالجنس يشمل المعرّف 

قيد أخرج ما ليس كذلك،كالفقه الذي يكشف ئمة،وقولنا: الذي يكشف عن أصول و قواعد الأ
عن الأحكام الفرعية العملية، والأصول التي هي القواعد نفسها و التي تعدّ ثمرة ونتيجة لهذا التخريج.

وقولنا: من خلال تتبع فروعهم...قيد ثان أخرج الأصول المضرّ حبها من قبل الأئ
3لا تعدُّ أصولا محرّجة ، وإنمّا هي المنصوص عليها من قبلهم

في وعالفر الفرع الثاني: بيان اعتماد الأصوليين من المذاهب الأربعة على منهج تخريج الأصول 

التقعيد الأصولي

والفيروز أباديي، القاموس المحيط 2/249وابن منظور، لسان العرب 2/175: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ينظر- 1
1/184
اء والأصوليين، المملكة العربية السعودية، الرياض، مكتبة الرشد، دط، يعقوب عبد الوهاب الباحسين، التخريج عند الفقه- 2

19ه 1414
المرجع نفسه.- 3
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التي استخدموها دهم الأصولية ذي لم يحو من قواعوالوروث عن الأئمة الأربعة العلم الملواقع
؛ ولأنهّ لا روع فقهيةفانبنى عليه من ا ن بما قور مالشرعية إلاّ نزرا يسيرا، إذا امفي استنباط الأحك

من المذاهب الأربعة على استنباط الأصولغنى للمجتهد عن القواعد بالفروع، فقد دأب علماء
واجتهادات فتاوى و إليهم من فروعالأصولية اعتمادا على ما وصلوعة من القواعدوتخريج مجم

رُويت عن  أئمة مذاهبهم.

أولا: تخريج الأصول من الفروع عند الحنفية:

ن طرف مُصرَّح به مالحنفية، الأصول من الفروع، أمرٌ متقرر عند إنّ سلوك منهج تخريج 
أنّ أصول الحنفية قد بنُيت على  علمائهم، فقد اشتهروا به وترسَّخ لدى كثير من العلماء والباحثين

. 1هذا المنهج

وقد يوجد الخلاف في الأصول من الخلاف في الفروع وهذه طريقة :" 2اضي حسين الشافعيـقال الق
كما . 3"الحنفية في كتبهم ويقيدون منها القواعد الأصولية

:" وهذا  لأصولابه في امقدمة كتفيال البزدويفقض علمائهم مؤكدة لهذا المعنى، جاءت عبارات بع
4الكتاب لبيان النصوص بمعانيها، وتعريف الأصول بفروعها"

مععلى غرار ميراث الشافعية مثلا،،لميراث أصولي مكتوبعدم حيازة الحنفيةقد يكونو 
المنظومة منظومتهم الأصولية الخاصة لتكملأن تكون لهمفي ورغبتهم ،اثهم الفقهيير اعتدادهم بم

حياته وعصره -و أبو زهرة، أبو حنيفة 1/24والحجوي، الفكر السامي، 1/455ينظر: ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون -1
-ه1389، 6والخضري، أصول الفقه، مصر، المكتبة التجارية، ط206م1991، مصر، القاهرة، دار الفكر، دط، -وآراءه
54، ومحمد أديب صالح، تفسير النصوص 18م1999

صاحبكبيراً إماماً كانهو أبو علي الحسن بن محمد بن أحمد أبو علي المروروذي، الفقيه الشافعي، المعروف بالقاضي حسين،-2
هو، تخرج على يديه من الأئمة عدد كثير، فهوالشافعيةفروعفيالقاضيأطلقمتىالأهدلابنوقالالمذهب،فيغريبةوجوه
وابن 4/356هجرية. ينظر ترجمته عند : ابن السبكي، طبقات الشافعية وأربعمائةوستيناثنتينسنةإمام الحرمين، توفي منهم

2/135و ابن خلكان، وفيات الأعيان 3/390عماد شذرات الذهب 
90نقله عنه الزركشي في سلاسل الذهب -3
1/32أصول البزدوي مع كشف الأسرار -4
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لا بدّ أن تكون ف.ج الأصول من الفروعإلى تخرياتجاههم افع الأساسي وراءالدهوروثة،و المالفقهية
.ذاك الكم الهائل من الفروعليخلّفا اجتهاداتهعليهبنىلإمامهم أصولا وقواعد 

حنيفة وحده، بل أضافوا ن أبي ذلك بالفروع المروية عومما تجدر الإش
ا إمامها في ـأبي الحسن الشيباني"، اللّذين شارك"أبي يوسف" و"لمروية عن صاحبيه:إليها الفروع ا

، فكثيرا 1، وسميت جملة ذلك بمذهب أبي حنيفةاامهمـبأقوال إماـالرأي والاستنباط، فامتزجت أقوالهم
عد بقولهم:" ـالجصال أمثد أصوليو الحنفية ما نج

ومن أمثلة .2لى هذا دلّت مسائل علمائنا" أو " والصحيح أنّ المذهب عند علمائنا"وع
تي خرّجها الحنفية من تتبع الفروع المروية عن أئمتهم: القواعد الأصولية ال

اعدة:" دلالة العام قطعية"ق- 

موجباصـالخبمنزلةقطعايتناولهفيماللحكمموجبالعامأنّ عندناقال السرخسي:"والمذهب
3".االلهرحمهمعلمائنامسائلدلتهذافعلى،تناوله...فيماللحكم

ا ويقينا، بمنزلة الخاص فيما يتناوله، والدليل يوجب الحكم فيما يتناوله قطعدناوقال البزدوي:"العام عن
الخاصبمنزلةويقيناقطعاتناولهفيماالحكميوجبعندناعلى أنّ المذهب هو الذي حكينا، أنّ العام

لااصالخإنّ قال- االله رحمه-حنيفةأباأنّ حكيناالذيهوالمذهبأنعلىوالدليليتناوله.فيما
سخ ، نُ 4يؤكل لحمهفي بول ما حديث العرنيينمثلبهالخاصينسخأنيجوزبلالعامعلىيقضي

. وقد ألّف الدبوسي كتابا لحفظ مسائل الخلاف بين أبي حنيفة 85ينظر: عبد الوهاب خلاّف، خلاصة التشريع الإسلامي، -1
وصاحبيه أسماه :" تأسيس التظر"

ريبا.سيأتي ذكر مواضع قولهم لهذا الكلام ق-2
1/132أصول السرخسي -3
أن يأتوا بلفظ: " أنّ أناس من عرينة اجتووا المديـنة، فرخصّ لهم رسول االله حديث العرنيين: أخرجه البخاري، عن أنس -4



.233حديث رقم 1/56أعينهم وتركهم بالحرة  يعضون الحجارة." كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابطها 
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فيمن أوصى بخاتمه -رحمه االله–ا ذكر محمّد لمّ و...1البولا من استنزهو ول النبي وهو خاص بق
الأولاستحقهوإنمابينهماوالفصللأوللإنسان، ثمّ بالفص منه لآخر بكلام مفصول، أنّ الحلقة

.2"بالخصوصوالثانيبالعموم
قاعدة:" الأمر لا يقتضي التكرار"- 
ال السرخسي:" الصحيح من مذهب علمائنا أنّ صيغة الأمر لا توجب التكرار ولا تحتمله" ونفى ق

ما ذهب إليه بغض مشايخ 
الدار دخلتِ مرأته إنّ قال لاا: أنّ منـمروية عن أئمة المذهب تؤيد رأيه هذا منه

3كرر منها الدخولن تفأنت طالق،

فهوم المخالفة ليس حجة شرعية"قاعدة:" م- 
دلالةولاعليهمقصورحكمهبالذكرالمخصوصأنّ ذلكفيأصحابناال الجصاص:" ومذهبق
بخلافه" وذكر أنهّ موافق في هذا لشيخه أبي الحسن الكرخي الذي  قرر عداهماحكمأنعلىفيه

الحسن، منها أنّ أبا يوسف هذه القاعدة أخذا من بعض الفروع المروية عن أبي يوسف، ومحمد بن
£  ¡  ¢   M�  ~  }   |  {  z  y:الىإنّ قوله تعال:"ق

¤L:ال:" وهذا لم يهُاجرن معه محرمات عليه. قلا دلالة فيه على أنّ اللاتي]50[الأحزاب
لى أنّ التخصيص بالذكر أو التعليق بالشرط لا يدل على أنّ ما يدل من مذهبه دلالة واضحة ع

.4عداه فحكمه بخلافه"

ثانيا: تخريج الأصول من الفروع عند المالكية:

باب نجاسة كتاب الطهارة، منه"  القبرعذابعامةفإنالبولمنتنزهوا: "أخرجه الدار قطني عن أنس قال، قال رسول االله -1
. وأخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة بلفظ " أكثر عذاب القبر من البول" 2حديـث رقم 1/128البول والأمر بالتنزه منه 

653حديث رقم 1/293وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أ عرف له علة ولم يخرجاه، كتاب الطهارة 
1/425أصول البزدوي مع كشف الأسرار -2
1/20أصول السرخسي -3
1/291الفصول في الأصول -4
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واعد مذهبه الأصولية ق، دوّن فيه 1كتاب في أصول الفقه- رحمه االله- الكلم يؤثر عن الإمام م
قد حوت  ع هذا فإنّ المتتبع لكتب العلماء السائرين على وفق مذهبه، يجدها ، وم2بشكل مستقل

ر إلاّ بأحد أمرين:فسَّ وهذا الصنيع لا يمكن أن يُ - رحمه االله-كثيرا من القواعد الأصولية المنسوبة إليه
ليهم مشافهةقلت إالأول: أن تكون هذه القواعد قد نُ 

الثاني: أن يكونوا قد استخرجوا هذه القواعد من الفروع المروية عنه.
ا أكثر ما يقول ابنصرح به من طرف علماء المذهب، فم؛ إذ هو الماني هو الأقربوالأمر الث

ثمّ ليس عن مالك في هذا نص" و في معرض بيانه لقواعد المذهب:"- وهو متقدمي المالكية- القصار
.3يرُدف قوله بفروع محفوظة عن الإمام مالك، إمام المذهب تثبت نسبة القاعدة إليه

قول ، التي استنبط فيها من الفروع المواضعبعض - رحمه االله- 4كما نقُل عن القاضي عبد الوهاب
:المطلق هل يقتضي الفور"الأمر ن ذلك قوله في معرض بحثه لمسألة "ومفي الأصول،الإمام مالك

ول مالك أنهّ على الفور من أمره بتعجيل الحجخذ من قحابنا أنهّ على الفور، وأالذي ينصره أص"
5فرقة الوضوء، وعدة مسائل من مذهبه"ومنعه من ت

جة عند المالكية:خرَّ ولية المُ صومن القواعد الأ

2/90ينظر: القاضي عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك -1
هذا مع العلم أنّ كتابه الموطأ قد حوى عددا من هذه القواعد. قال ابن العربي في مقدمة شرحه عليه:" هذا أوفى كتاب في -2

على تمهيد الأصول للفروع، ونبّه فيه على معظم أصول الفقه التي ترجع إليه -رضي االله عنه–شرائع الإسلام....إذ بناه مالك 
مسائله وفروعه" القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، تح: أيمن نصر الأزهري وعلاء إبراهيم الأزهري، لبنان، بيروت، دار الكتب 

1/94م 1998- ه1419، 1طالعلمية، 
ع قريبا.سيأتي ذكر بعض تلك المواض-3
المالكي، أحد أئمة المذهب، كان حسن النظر، حسن العبارة، البغدادينصربنعليبنالوهابعبدمحمدأبوالقاضيهو -4

إلىعمرهآخرفيخرج".الرسالةشرح" و" المعونة" كتابو"  التلقين" نظارا ناصرا للمذهب، ألف كتبا كثيرة منها كتاب
2/691ينظر ترجمته عند: القاضي عياض، ترتيب المدارك .سنةستونولهمئةوأربعوعشريناثنتينسنةفماتمصر

، 1و ابن فرحون، الديباج المذهب في أعيان المذهب، تح: مأمون بن محيي الدين الجنّان، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، ط
. 103نور الزكية في طبقات المالكية، دار الفكر، دط، دت  و محمد بن محمد بن مخلوف، شجرة ال261م 1996-ه1417

129-128نقل قوله هذا: القرافي في شرح تنقيح الفصول -5
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، إلى الإمام مالك 1لقصار والقرافينسب بعض المالكية، منهم ابن ا: قاعدة:" الأمر للوجوب"- 
ه، حيث النسبة هو بناؤها على فروع رُويت عنالقول بأنّ الأمر للوجوب. والظاهر أنّ أساس هذه 

الإمام يعني –ل وقد احتج حين سُئمالك للوجوب: "ال ابن القصار بعد أن قرر أنّ الأمر عند ق

]196[البقرة:: M¢£  ¤¦¥Lبقوله يدخل فيه من القرب،عن تتميم ما-الكم

2وهذا دليل على أنّ الأمر عنده للوجوب.]،187[البقرة:MP  O     R  QLه وبقول

:لى الوجوب"تدل علنبي أفعال اقاعدة: "- 
وقد أسقط ...الوجوبىعلأنّ أفعال النبي - رحمه االله- ومذهب مالك"قال ابن القصار:

عنده على فدلّ على أنّ أفعالها النبيالزكاة في الخمالك
.3الوجوب"

ا، القول بالوجوبقوال العلماء، وأشهرهأوقد اختلف في حكم فعله :"التلمسانيالشريفوقال
5.ا يستدل بأقواله"دل بأفعاله كمأيته في موطئه يستال ر عن مالك، وق4وحكاه ابن خويز منداد

قاعدة:" المرسل حجة في العمل"- 
لى ما ذهب إليه بأنّ رسل عنده حجة كالمسند، واستدل عنسب ابن القصار إلى الإمام مالك، أنّ الم

بينّ المواضع التي ك وذلىعل7ه ابن عبد البرووافق، 6الإمام مالك قد احتج بالمرسل في مواضع كثيرة

127ينظر: شرح تنقيح الفصول -1
1/58ينظر: المقدمة في الأصول -2
62- 1/61المصدر نفسه -3
وتأويلاتاختيـاراتوله. مـالكعنشواذوعندهوأصولي،،فقيهالعراقي،المـالكيمندادخويزااللهعبدبنأحمدبنمحمدهو-4

وثلاثتسعينسنةتوفي،الفقهأصولفيكتابو،الخلاففيكبيركتاب:تصـانيفهوالأصول، منالفقه،فيالمذهبعلى
ابن مخلوف، شجرة 363ديباج المذهب و ابن فرحون، ال2/606تقريبا. ينظر ترجمته عند: القاضي عياض، ترتيب المدارك مائة

103النور الزكية 
69ه 1،1346، طمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، تونس، المطبعة الأهلية-5
72-71المقدمة في الأصول -6
قرطبةوطنهعنرحلوقته،فيمحدّثيهاوكبيرالأندلسعلماءشيخالحافظالنمريالبرعبدبنمحمدبنااللهعبدبنهو يوسف-7

وشاطبة، من مؤلفـاته :كتابوبلنسيةدانيةبينمافيهفترددالأندلسشرقإلىمنهاتحولثمالأندلس،بغربفكانالفتنةفيقرطبة
وكتابالموطأ،لحديثالتقصيوكتابالأمصار،علماءلمذاهبالاستذكاروكتابوالأسانيد،المعانيمنالموطأفيلماالتمهيد
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، ما ذلك إيجاب العمل بمسنده ومرسلهك في ة مذهب مالدل فيها مالك بالمرسل فقال:" جملالتي است
ل به، ويرسل حديث اليمين ويعم1ةحديث الشفعألا تراه يرسل لم يعترضه العمل الظاهر ببلده ....

3ويوجب القول به"2مع الشاهد

ثالثا:تخريج الأصول من الفروع عند الشافعية:
ن القواعد إمامهم، التي ضمّنها كمًا كبيرا مم لرسالة 

واعد في  القتلكمنقد نصّ على بعضٍ - رحمه االله- أنهّ ولية المعتمدة عنده في الاستنباط، كما الأص
هذه القواعد ن أجل معرفة عن عناء البحث مغنى بذلك أتباعه ككتاب الأم، فأكتبه الأخرى،

كافة يشمل  لم - سواء في الرسالة أو في غيرها من كتبه- الإمام الشافعيإلاّ أنّ ما نصّ عليه
اع مذهبه، الذين عملوا على منها ما كان موضوع بحث عند  أتبقواعد علم أصول الفقه، بل بقي

ون من الفروع رأياً يستخلصتقريرها، فكان من سبلهم في ذلك، تتبع واستقراء فروع إمامهم، علّهم 
مناستقرأإذاإمام،مذهبعلىالمطلّع. يقول ابن السبكي:"استجد من أصوللإمامهم فيما 

بأنّ الاعتقادجزمأصول،منبأصلالقولإلامأخذلهليسماإلىالمصيرشتى،فروعفيكلامه
كذاالشافعيمذهبيقولونعلىأصحابناصنيعوهذاإليه.ونسبهمختاره،الأصلذلك
معجخرَّ المُ القولإليهينسبمنومنهمنصهعلىاطلاعغيرمنقواعدهمنذلكاستنبطوااوإنمّ 

4خلافه"علىنصكونه

ينظر ترجمته .وأربعمائةوستينثلاثسنةالجمعة،ليلةبشاطبةالعلم، وغيرها. ماتبيانجامعوكتابالصحابة،لأسماءالاستيعاب
119وابن مخلوف، شجرة النور 440ابن فرحون، الديباج المذهب 2/808عند: القاضي عياض، ترتيب المدارك 

بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت حديث الشفعة: أخرجه البخاري عن جابر بن عبد االله قال:" قضى رسول االله -1
ورواه  مالك في الموطأ، 2213حديث رقم 3/79الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة." كتاب البيوع، باب بيع الشريك من شريكه 

قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود أنّ رسول االله عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن :" 
1395حديث رقم 2/713بينهم فلا شفعة." كتاب الشفعة، باب ما تقع فيه الشفعة 

كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد .وَشَاهِدٍ"بيَِمِينٍ قَضَىاللَّهِ رَسُولَ أَنَّ أخرجه مسلم عن ابن عباس:" - 2
4569حديث رقم 5/128
البكرى، مصر، القـاهرة، مؤسسةالكبيرعبدمحمدوالعلوىأحمدبنمصطفىالتمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد، تح:- 3

1/3القرطبه، دط، دت 
4-2/59
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وقال الزركشي:" واعلم أنّ إمام الحرمين، كثيرا ما يستنتج من الفقه، مذهب الشافعي في أصول 
1الفقه"

ومن القواعد المخرّجة عند الشافعية:
ليست حجة":قاعدة:"القراءة الشاذة 

اءة الشاذة التي لم تنقل تواترا ، لا يسر قال الجويني:"ظاهر مذهب الشافعي أنّ الق
ام الأيام الثلاثة ـولا تنزل منزلة الخبر الذي ينقله آحاد من الثقات، ولهذا نفى التتابع واشتراطه في صي

ا من عدم إثبات الإمام الشافعي، تخريجمام الإإلىفالجويني نسب هذه القاعدة 2في كفارة اليمين".
التتابع قد ثبت بقراءة ابن مسعود الشاذة والتي التتابع في كفارة اليمين؛ ذلك أنّ هذا - رحمه االله–

¿  M         È  Ç  ÆÅ  Ä   Ã  Â  Á  À تعالى:قوله فيها زيادة لفظ"متتابعات" في 

Ë  Ê  ÉL89:[المائدة[

المشترك على معانيه":قاعدة: "يحمل اللفظ 
ذهبفقدمطلقا،وردإذامعناها،فيوماوالعين،واللّون،كالقرء،المشتركقال الجويني:" اللّفظ

هؤلاءيفرقولممانع،منهيمنعلمإذامعانيهجميععلىمحمولأنهإلىالعمومأصحابمنذاهبون
وهذا. بعضهافيمجازابعضهافيحقيقةيكونأنوبينمحامله ،فيحقيقةفظاللّ يكونأنبين

لهفقيلM¸  ¶  µL3له تعالى:قو فيلهجرتمفاوضةفيقالفإنهالشافعياختيارظاهر
4"مجازاالوقاعوعلىحقيقةباليدمساللّ علىمحمولةهيالمواقعة،قال:بالملامسةراديُ قد

قاعدة: شرع من قبلنا شرع لنا:
ال:ـافعي بناء على فروع رويت عنه، فقـالقاعدة ونسبها إلى الإمام الشخرجّ الجويني هذه 

5أصحابه"معظموتابعهالأطعمةكتابه فيللشافعي ميلٌ إلى هذا، و بنى عليه أصلا من أصولو "

89سلاسل الذهب -1
1/613/427البرهان -2
43النساء، الآية -3
246/235/ف1البرهان -4
411/331/ف1المصدر نفسه -5
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رابعا: التخريج عند الحنابلة:
إلاّ أنّ تلاميذه قد ن تصنيفه في الفقه أو في أصوله، كتاب م- رحمه االله- لم يؤُثر عن الإمام أحمد

على جمعها وتدوينها. وا، وعملالفقهية، ومسائلهاويه و اجتاهاداتهحفظوا كثيرا من فت
اء نانطلقوا منه، لبالاجتهادات، أساسا ف

ن ا واستنبطوا مذهب أحمد الأصولي مو ورجحا ووازنوا،نسقوا بينهولية؛ إذ جمعوها  ثمّ منظومتهم الأص
.1ذلك كله

ابه قد اضيهم، وكتـوهو شيخ  الحنابلة ، وقالعدة لأبي يعلى الفراء ، وخير دليل على هذا كتاب  
ابه هذا كثيرا ما يستخرج ـفي كت-رحمه االله-يكون أقدم ما وصل إلينا من كتبهم الأصولية، وقد كان 

قد ول فقهيةمن فروع ومسائالقواعد الأصولية مما روي عن الإمام أحمد 
تلميذه أبو الخطاب الكلوذاني في كتابه التمهيد.

ومن القواعد المخرّجة عند الحنابلة:
قاعدة:" الأمر المطلق يقتضي الوجوب"- 

اعدة من فروع رُويت عن يعلى وتلميذه الكلوذاني، هذه القو القاضي أبم منهابلة، الحنخرَّج بعض 
لكلب ول في االك يقلماّ ذكُر له أنّ الإمام مال ها إليه، ومن هذه الفروع: أنهّ قالإمام أحمد، ثمّ نسبو 

:" يغسل من سؤر الكلب ال رسول االله ا أقبح هذا من قولة، قيلغ في الإناء ، لا بأس به". م
. 2"سبع مرات

3.على الوجوب.يغسل"قوله:"فيأنهّ حمل أمر النبي ام أحمد اهر من جواب الإمفظ

:قاعدة: " الكفار مخاطبون بفروع الشريعة"- 
خرجّ أبو يعلى وغيره للإمام أحمد رأيين في هذه القاعدة:

وعبد االله عبد المحسن التركي، أصول مذهب الإمام أحمد، 123ينظر: ابن بدران، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل -1
797- 792م 1996- ه1416، 4طلبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة،

كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به "سبعافليغسلهأحدكمإناءفيالكلبشربإذاالبخاري عن أبي هريرة بلفظ:"أخرجه -2
1/161ومسلم عن أبي هريرة بنفس اللّفظ كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ= =الكلب..172حديث رقم 1/45شعر الإنسان 

مسند المكثرين من مرات"سبعفليغسلهأحدكمإناءفيالكلبولغإذا:" . وأخرجه أحمد عن أبي هريرة بلفظ676حديث رقم 
7440حديث رقم 2/253الصحابة 

146-1/145، و الكلوذاني، التمهيد 225-1/224ينظر: أبو يعلى، العدة -3
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والنصرانية تلاعن ال في اليهوديةمخاطبون بفروع الشريعة، وذلك أخذا من أنهّ قالأول: أنّ الكفار
]6: [النورM     �  ~  }L أنهّ جعلها داخلة في عموم قوله تعالى:كلامهالمسلم، وظاهر

يهودي  ا هم مخاطبون بالإيمان، أخذا من أنهّ قال في الثاني:
ن لم يجب عليه شئ ما مضى، لأنه لوـأسلم في نصف شهر رمضان، يصوم ما بقي ولا يقضي م

أنهّ لم - رحمه االله–هر والصلاة بعد ما أسلم، فقد صرحّ ذلك، وإنمّا وجب عليه الأحكام من الطُ 
1يكن واجب عليه في حال كفره

:قاعدة:" النهي يقتضي الفساد"- 
...في رواية جماعة-رحمه االله–ره أحمد اد، ذكـالنهي يقتضي الفس:"اب الكلوذانيقال أبو الخط

عن بيع الثمار قبل أن ال:" ـء قبل أن يجمل وهو وَرْدٌ، فقوقد سئل عن بيع الباقلا
3هذا بيع فاسد، فبين أنهّ فاسد لأجل النهي"2يبدو صلاحها"

د ول من الفروع، في تقعيد القواعصا سبق يمكن القول أنّ اعتماد منهج تخريج الأوبناء على م
الأصولية، قد انتُهج من طرف علماء المذاهب الأربعة دون استثناء. 

الفرع الثالث: البيان النظري لأثر تخريج الأصول من الفروع في الاختلاف في التقعيد  الأصولي:
تلك نصّ عدد من العلماء على كون تخريج الأصول من الفروع، سببا من أسباب الاختلاف في 

. الأصول
1القاضي حسين:" وقد يوجد الخلاف في الأصول من الخلاف في الفروع"فقال

360-2/359العدة -1
2 - عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها." كتاب الزكاة، باب من باع

بَـيْعِ عَنْ "نَـهَىبلفظابن عمرعنو مسلم 1415حديث رقم .2/541ثمره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقـد وجب فيه العشر 
حديث رقم 5/11النهي عن بيع الثمـار قبل بدو صلاحهـا     " كتاب البيوع، باب.وَالْمُبْتَاعَ الْبَائِعَ نَـهَىصَلاَحُهَايَـبْدُوَ حَتىَّ الثَّمَرِ 

"  والمشترىالبائعصلاحهـايبدوحتىالثمرةبيععنرسولأن:"وأخرجه أحمد عن عبد االله بن عمر بلفظ3941
4525حديث رقم 2/7مسند المكثرين من الصحابة، 

1/369التمهيد -3
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وقال ابن عاشور:" معظم مسائل أصول الفقه مختلف فيها بين النُظاّر، مستمر بينهم الخلاف في 
؛ لأنّ ولالخلاف في الأصل قد استمر بينهم لاختلافهم في الفروع، وإن شئت فقالأصول تبعا 

2من صفات تلك الفروع."قواعد الأصول انتزعوها 

-الشافعيالخلاف بين أبي حنيفة ووقال الدهلوي:" واعلم أنيّ وجدت أكثرهم يزعمون أنّ بناء 
الحق أنّ أكثرها أصول اب البزدوي ونحوه، وإنمّا المذكورة في كتعلى هذه الأصول -رحمهما االله

3مخرّجة على قولهم."

يبرز بشكل أكبرولالفروع في اختلاف القواعد والأصأثر التخريج منأنّ تجدر الإشارةإلاّ أنهّ
، وبالغوا الفروعالأصول من د أكثروا من اعتماد تخريج أنّ الحنفية قالحنفية والجمهور؛ ذلكبين

فكرهم قيِّد الجمهوريُ ، في حين لم4ا عندهم من فروعـلتوافق م
.5كل ما قوي من  أدلة سواء عقلية أو نقليةواقبلالفروع، و بدائرة 

د إلى ور، عائالحنفية والجمهين بفي القواعد الأصوليةالخلافاتمن أصل استمرار كثير ولذا فإنّ 
جمهور ، حتى وإن خالف رأيهم فيها رأي تمسك الحنفية بقواع

اعتباره إلى عدم ذهبوا ، الذي6وخير مثال على ذلك: خلافهم في مفهوم المخالفة. ليينالأصو 
.1أنهّ حجةوليين القائلين، مخالفين بذلك جمهور الأص7حجة شرعية

89سبقت ترجمته ، وقد نقل عنه هذا الكلام  الزركشي في سلاسل الذهب -1
5مقاصد الشريعة -2
88ه  1404، 2الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، تح: عبد الفتاح أبو غدة، لبنان ، بيروت، دار النفائس، ط-3
قال الكرخي:" الأصل في كل آية تخالف قـول . وقد بلغ من انتصارهم لفروع أئمتهم أن8ينظر: الخضري، أصول الفقه، -4

84م 1994-ه1415، 2ط
ومثال ذلك صنيع ابن القصار، فمع أنهّ قد أكثر من تخريج قواعد أصول الإمام مال من فروعه ، إلاّ أنهّ لم يتردد في اختيار ما -5

وكذا صنيع . 135" والصحيح عندي أنّ الأمر يقتضي المرة، وتكرارهُ يحتاج إلى دليل" المقدمة في الأصول القول بالتكرار، قال:
الجويني، الذي نصر في قاعدة :" مقتضى الأمر الفور أو التراخي " مذهب الواقفية، مع أنهّ قد ظهر له من فروع الشافعي  ما يدل 

143/168/ف1لبرهان على أنّ مقتضاها الامتثال مقدما أو مؤخرا. ا
مفهوم المخالفة هو: دلالة اللّفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق لغير المنطوق، لقيد معتبر في تشريعه. ينظر: ابن الحاجب، -6

313و فتحي الدريني، المناهج الأصولية 3/166مختصر المتهى مع حاشية العضد 
وصدر الشريعة، التوضيح مع شرح 1/255أصول السرخسي و السرخسي،1/291ينظر: الجصاص، الفصول في الأصول - 7

1/141التلويح 
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وبالعودة إلى مصادر وكتب الحنفية يتضح أنّ أساس مصيرهم إلى القول بأنّ مفهوم المخالفة لا يعُدّ 
قول أبي يوسف:" إنّ قوله تعالى:روعروع أئمتهم على هذا. ومن تلك الفحجة شرعية، هو دلالة ف

M   Æ  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }Lلى أنّ ة فيه علا دلال]،50: [الأحزاب
اللاّتي لم يهاجرن معه، محرمات عليه.

ن ملى أنّ أدلكم على مئة رأسلى أنّ أنزل إليكم، عفيمن قال أمنوني ع،وقول أبي الحسن الشيباني
مأمنه؛ لأنهّ لم  السببي في قرية كذا، فأمنّه المسلمون على ذلك، ثمّ نزل، ولم يخُبر بشيء، أنهّ يرُدُّ إلى 

واضحة على أنّ وهذا يدل من مذهبه دلالة قال الجصاص:"يقل إن لم أدلكم فلا أمان لي.
2فه"التخصيص بالذكر، أو التعليق بالشرط لا يدل على أنّ ما عداه فحكمه بخلا

دلة لإثباته وبعد أن خرجّ الحنفية هذه القاعدة، تمسكوا برأيهم فيها، وتتابعوا على نصرته، وحشدوا الأ
ات على مذهب ولهذا جاءت أكثر أدلتهم في صيغة الردود والاعتراضوردِّ مذهب الجمهور؛

3الجمهور

الأصول من الفروع، يؤدي إلى الاختلاف سباب التي جعلت سلوك منهج تخريج أمّا عن الأ
في التقعيد الأصولي فأهمها:

ا جعلها ممّ واحد،وص الشأن الا بخصوروثة عن الأئمة، واختلاف أحكامهكثرة الفروع الفقهية الم- 
اع من  تصدى الأتبان من هؤلاء ثمّ لماّ كما قوي دليله منها عنده،ل نظر عند الأتباع، ليتَّبع كُلٌّ مح

خلاف في الأصول. الفروع إلى لتخريج أصولٍ من تلك الفروع ، انتقل الخلاف، من خلاف في
ذا ما عبرّ عنه ابن عاشور بقوله:"....قد استمر بينهم الخلاف في الأصول؛ لأنّ قواعد الأصول وه

ختلاف.وصفات الفروع هي الكثرة والا4انتزعوها من صفات تلك الفروع"

و ابن الحاجب، مختصر المنتهى مع حاشية 551/514فو الباجي، إحكام الفصـول 353/298/ف1ينظر: الجويني البرهان -1
3/170العضد 

293-1/291الفصول في الأصول -2
ومعظم هذه الاعتراضات قد ردّها الجمهور بما اشترطوه من شروط لإعمال مفهوم المخالفة. ينظر: أديب صالح، تفسير -3

، 7طو الخن، أثر الاختلاف في القـواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة، 510النصوص 
180م 1998- ه1418

5مقاصد الشريعة -4
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قد  دد المخرجين وتفاوت أفهامهم؛ ذلك أنّ الميراث الفقهي الذي خلّفه الأئمة تع- 
، أن يخٌرِّج منهم1شروط  التخريجا لكل طالب علم، ومن ثمَّ حق لكل من توفرت فيه كان مشاع

ا ـوإذ
المخرج عنها الفروع دم ثبوت كثيرة، لعكس هذه الأسباب، أي لعان أخرىقد اختلفت في أحي

وفي وخفاء علل أحكامها ، مما أدى بكل مخُرجٍ إلى  الاجتهاد من أجل  الكشف عن هذه العلل
دة لحقيقة مستند أو أصل م هذا الاجتهاد اختلفت الفهوم، بسبب اختلاف وجهات النظر المحدِ خضّ 

الأحيان، قد لا ك الفروع. وما زاد هذا الاختلاف تعقيدا هو كو تل
ام كان الإمراسخ للشريعة لدى الإمام، وإذا  يكون راجعا إلى أصلٍ محدد، بل هو ناشئ عن فهم 

2نفسه، قد يعجز عن تفسير هذا الفهم، فما ظنك بمن يأتي بعده.

فليس من المستغرب إذًا أن يختلف عن الإمام في تخريج أصل له، وأن تتضارب الأقوال في تحديد  
قواعد مذهبه ؛ مادام لم ينص عل هذه القواعد بنفسه، بل تركها مكنونة في غمرةٍ من الفروع، 

تلفة تخريجها.لتتنافس عقول مخ
الأحيان هو ضعف استقراء الفروع. يقول الجوينيج، الذي يكون سببه في أكثر الخطأ في التخري- 
ق سبرهمعنى صحيح، لكنّهم لا يسبرونه حم إلى ومُعظم الزلل يأتي أصحاب المذاهب من سبقه":

اعتمدت على فرع التخريجات، فكثير من 3ليتبيّنوا بالاستقراء أنّ موجبه عام شامل أو مفصل"

ه 1414ذه الشروط عند: الباحسين، التخريج عند الفقهاء والأصوليين، السعودية، الرياض، مكتبة الرشد، دط، ينظر ه- 1
321-337
مثلا، عن الإمام مالك :" وقد يرد له [أي للإمام   مالك] نصوص في -رحمه االله-وفي هذا قال أبو عبيد القاسم الجبيري-2

اء العلة التي توجب البناء عليها وتضطر غلى الرد إليها، أو لضرب من  المصلحة حوادث عدل فيها عن الأصول ...إمّا لخف
هو السبب الدّاعي إلى -واالله اعلم–...وهذا الضرب عسير مطلبه لأنهّ مغمور مكنون في جنب ما هو مبني على الأصول...وهذا 

فيحفظ جوابه فيها، ويقابل السبب الذي تعلق الحكم به، مخالفة أصحابه له، لأنهّ ربمّا شاهـد فتواه  في الحادثة التي يسأل عنها،
وخرج جوابه عليه، فإذا قابل أصوله، وقد قـام له الدليل عل صحته ، ولام يمكنه الجمع بينهما على نكتة واحدة...فزع نصّ جوابه 

الك وابن القاسم في المسائل التي اختلف واعتقده خلافا من قوله، فعولّ عليه وجعله أصلا يرُدّ ما كان في معناه إليه." التوسط بين م
159-158م  2007- ه1428، 1فيها من مسائل المدونة، تح: الحسن حمدوش، لبنان، بيروت، دار ابن حزم،ط

404/326/ف1البرهان -3
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عنها، داخل واحد أو فروع قليلة جدا، مما أدى إلى ضعفها واختلافها، وتضارب القواعد الناشئة 
1المذهب الواحد فضلا عن بقية المذاهب.

المطلب الثاني: البيان التطبيقي لأثر تخرج الأصول من الفروع في اختلاف التقعيد الأصولي:
لاف في التقعيد روع، في الاختمنهج تخرج الأصول من الفلعلّ أنسب قاعدة لإجلاء، أثر سلوك 

ببيان  أولا أبدأ الفور أم على التراخي"، والتي الأصولي، هي قاعدة:" هل الأمر يدل على 
ان كون ياء واختلافهم في تقعيدها، ثمّ بمحل النزاع و ذكر أقوال العلمحدوده

اختلافهم هذا راجع إلى فروع فقهية، وذلك في ثلاثة فروع كما يلي:
الفرع الأول: شرح حدود القاعدة وبيان صورتها، وتحرير محل النزاع فيها:

وتفصيله في ثلاث بنود كما يلي:
شرح حدود القاعدة::البند الأول

لغة:- )1
من مادة أمَر، والأمر نقيض النهي، تقول أمرتك أن تفعل ولتفعل وبأن تفعل، ويأتي الأمر في الأمر:

2اللغة بمعنى الطلب، وجمعه أوامر، ويأتي بمعنى الحال وجمعه أمور

والمعنى الأول، هو المقصود من لفظ " الأمر" الوارد في القاعدة موضوع الدراسة. 
3فعل الأمر من فوره، أي في بدأ أمره قبل أن يسكن .: من كل شيء أوله، ويقال: الفورو

اء في العمل، تقول: تراخى فلان عنيّ أي أبطأ، و راخاه باعده، و تراخى عن ـ: الإبطوالتراخي
4حاجته فتر، وتراخ السماء أبطأ المطر.

اصطلاحا:-)2

504و السنوسي، الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 46ينظر: الباحسين، التخريج عند الفقهاء والأصوليين -1
4/26وابن منظور، لسان العرب 1/137ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة -)2
5/67و ابن منظور،لسان العرب4/485ينظر: ابن فارس معجم مقاييس اللغة -)3
14/314ينظر: لسان العرب-4
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طالب للفعل على ول ال، وهو عند جمهورهم :" الق1اختلف الأصوليون في ضبط حد الأمر اصطلاحا
2جهة الاستعلاء"

ا باقيان على الأصوليين، فهملاح خاص لهما عندأما "الفور" و"التراخي"، فلم أقف على اصط
المعنى اللّغوي.

: بيان صورة القاعدة:البند الثاني
هل له دلالة .ال الزمني لفعل المأمور به؟ـالشارع، فما هي دلالة هذا الأمإذا ورد أمر من 

التكليف؟ دةال حتى يخرج من عهعل الفور والتعجيل، فيكون على المكلف البدار للامتث
، فلا يُـلّزم المكلف بالبدار إلى الامتثال.3أم أنّ فيه دلالة على جواز التراخي

:تحرير محل النزاع:البند الثالث
سائر الأوقات، كالإيمان باالله، يقتضي ارة متكررة، تستوعب ـبعبالواردلا خلاف في أنّ الأمر

الفور، لأنّ القول أنهّ على التراخي، يخرجه عن الاستعاب.
إن ـا في ذلك، فـقرينة فورٍ أو تراخٍ، عُمل بمقتضاهاقترنت بالفعل إذا وكذا لا خلاف في أنهّ 

المكلف خُيرِّ لفور، وإن اقتضت التراخي،كان على المكلف الامتثال على االبدار،اقتضت الفور و 
بين التعجيل أو التأجيل.

.4، فهاهنا محل الخلافا إن ورد الأمر مطلقا عن القَرينةوأمّ 

الفرع الثاني: أقوال العلماء في القاعدة:

من هذا البحث61ذا الاختلاف ص سبق التفصيل في ه-1
وابن قدامة، روضة الناظر 2/158والآمدي، الإحكام 2/22والرازي، المحصول1/43ينظر: أبو الحسين البصري، المعتمد -2
1/155والبخاري، كشف الأسرار 2/494و ابن الحاجب، مختصر المنتهى مع حاشية العضد 189
قد يقول القائل، إن عبارة على "التراخي" مُقتَضاها أنَّ الصيغة المطلقة تقتضي التراخي حتى لو فُرض الامتثال على البدار لم - 3

يعُتد به، وهذا وإن كان فهما صحيحا للعبارة، فهو  ليس مقصود مُطلقيها، فلم يقل أحد به، وإنمّا مُرادهم إجازة التأخير. وما 
نه ة إلاّ إلفٌ  لا غير. قال المازري: "وهذا كلُّه تحَريرُ عبارَة، وإلاَّ فالمراد مُتفـاهَمٌ بين أهل هذه الصِّنـاعة، وإنْ عُبرِّ ع

. وقد نبّه 211بما ألفُِوه" إيضاح المحصول من برهان الأصول  تح: عمار طالبي، لبنان، بيروت، دار الغرب الإسلامي، دط، دت 
أمالفورعلىالصيغةبأنمترجمةالمسألةفإنالعبارة،بتهذيبيتعلقأمرلهالتنبيهيتعينوممادقة هذه العبارة فقال:"الجويني لعدم 

أنمقتضاهفإنّ مدخولفلفظهالتراخي،علىقالومنبه،بأسلااللّفظفهذاالفور،علىقالمنفأماالتراخي،على
144/169/ ف1وقت" البرهان لهايتعينولاالامتثالتقتضيالصيغةيقالبأنيعبر...أنفالوجهالمطلقة،الصيغة
2/393و الزركشي، البحر المحيط 210ينظر: المازري، إيضاح المحصول -4



قعيد الفصل الثاني......................................................... أسباب الاختلاف في التقعيد الأصولي العائدة إلى مناهج الت

103

اختلف الأصوليون في هذه القاعدة على أربعة أقوال.
القول الأول: الأمر يقتضي الفور:

، وجمهور 3، وبعض الشافعية2مذهب مالكية بغداد، وهو 1ذهب إلى هذا القول، بعض الحنفية
.4الحنابلة

فمن الحنفية:
الحسن وان الشيخ أبان،وكول أحوال الإمك...هو عل الفور، يلزم المأمور فعله في أال الجصاص:"ق

5يحكي ذلك عن أصحابنا."- رحمه االله–

ومن المالكية:
ا على صّ، ولكنّ في ذلك ن- رحمه االله-قال ابن القصَّار: "ليس عن مالك 

.6الفَوْر"
7وقال القاضي عبد الوهاب:" الذي ينصره أصحابنا أنهّ على الفور"

ومن الشافعية:
8الصحيح من مذهب الشافعي- أي القول بالفور- قال القاضي حسين، إنهّ 

ومن الحنابلة:
به عقيب الأمر، وهذا ظاهر كلام الإمام تضي فعل المأمورقاضي أبو يعلى:" الأمر المطلق، يققال ال
9لأنهّ يقول الحج على الفور"- رحمه االله-أحمد

1وقال الكلوذاني:" الأمر المطلق ، يقتضي تعجيل فعل المأمور به في ظاهر المذهب"

2/203ينظر: الجصاص، الفصول في الأصول-1
151- 1/150و ابن عاشور، حاشية التوضيح  211و المازري، إيضاح المحصول 170ينظر: الباجي، إحكام الفصول -2
، وصفي الديـن 3/296والزركشي، البحر المحيط 1/2342/59ينظر: الشيرازي، شرح اللّمع -3

3/951م 1999-ه1419، 2
و الطـوفي، شرح مختصر الروضة 202و ابن قدامة، روضة النـاظر 1/215، التمهيـد والكلوذاني1/281أبو يعلى العدة ينظر: -4
3/48و الفتوحي، شرح الكوكب 22وآل تيمية، المسودة 2/386
2/103الفصول في الأصول -5
132المقدمة ، ابن القصار-6
128نقل قوله هذا القرافي ، شرح تنقيح الفصول -7
2/396ينظر: الزركشي، البحر المحيط -8
1/281العدة -9
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الفعل. فيلا يقتضي الفور وللمكلف التراخي أو بعبارة أصح أنهّ القول الثاني:الأمر يقتضي التراخي،
ورواية 4، وجمهور الشافعية3ورُوي عن المغاربة من المالكيين، 2ذهب إلى هذا القول، جمهور الحنفية

5عند الحنابلة

فمن الحنفية:
قال الشاشي:"وحكم الأمر المطلق، أن يكون الأداء واجبا على التراخي، بشرط أن لا يفوته في 

6العمر."

أنهّ على التراخي، فلا - رحمهم االله- علمائناوقال السرخسي:" والذي يصح عندي فيه من مذهب
7يثبت حكم وجوب الأداء بمطلق الأمر"

ومن الماكية :
مذهب المغاربة من قال الباجي:"الأمر لا يقتضي الفور، ...وحكى محمد بن خويز منداد أنهّ 

8المالكيين"

9تراخي، مالم يُـوَّقت"وقال ابن عاشور:" وذهب المغاربة وابن الحاجب من المالكية؟، إلى أنهّ لل

ومن الشافعية:
: ظاهر قول الشافعي، يقتضي أنّ الأمر على التراخي، على حسب ما قاله 1قال الشيخ أبو حامد

2في الحج وهو الصحيح من المذهب."

1/215التمهيد -1
و 1/377والتفتـازاني، شرح التلويح 1/26و السرخسي، أصـول السرخسي 131ينظر: الشـاشي، أصول الشاشي، -2

1/373البخاري، كشف الأسرار 
1/151وابن عاشور، حاشية التوضيح 211و المازري، إيضاح المحصول 80/212ينظر، الباجي، إجكام الفصول ف-3
2/184و الآمدي، الإحكام 3/397ينظر: الزركسي، البحر المحيط -4
2/386و الطوفي، شرح مختصر الروضة 1/281ينظر: أبو يعلى، العدة -5
131أصول الشاشي -6
1/26أصول السرخسي -7
80/212فإحكام الفصول -8
1/251حاشية التوضيح -9
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ئل سُ :" و قد أومأ أحمد إلى هذا..، وقد هلبقو -رحمه االله- عن الإمام أحمداضي أبو يعلى القورواه 
ذا أنهّ لم فظاهر هM PO  N  M   LL3، قال االله تعالى:يفرق، فقال نعمعن قضاء رمضان

.4".يحمل الأمر على الفور ، لأنهّ لو حمله على الفور منع التفريق
التراخي:ولا دلالة فيه على الفور ولا علىقتضي الامتثال، فهو لمجرد الطلب،القول الثالث: الأمر ي

سب إلى الشافعي ، والشافعية، ونُ 6، والمالكية5و اختار هذا القول، بعض المحققين، من الحنفية
.7نفسه

أنّ الأمر موضوع لطلب الامتثال بالفعل، من غير أن يكون في اللّفظ إشعار بخصوص  ومقتضاه، 
آتياكانمؤخرا،أومقدماكانزمانأيفيبالفعل،لأنّ المكلّف إذا أتىكونه فورا أو تراخيا؛

أمرالذيالوجهعلىبهأمربماآتيالكونهبالتأخير؛عليهإثمولاللأمر،ممتثلافيكونالأمر،بمدلول
به.

مقدماالامتثالمقتضاهاوإنماالفور،تقتضيلاالمطلقةالصيغةأنإلىذاهبونوذهبقال الجويني: " 
الفقهفيبتفريعاتهالأليقوهوابهـوأصح–االلهرحمه- الشافعيإلىينُسبوهذامؤخرا،أو

8الأصول"فيمجموعاتهفيبهيصرحلموإن

أوفوراكونهبخصوصإشعاراللّفظفييكونأنغيرمنالفعل...لطلبموضوعأنهوقال الرازي: "والحق
9تراخيا"

يحضركانامه ،، وحافظ المذهب وإمببغدادالشافعيةشيخالاسفراييني،أحمدبنطاهر محمدأبيبنأحمدحامدهو أبو-1
و ابن عماد، 4/61السبكي، طبقات الشافعية وأربع مائة. ينظر ترجمته عند: ابن ستسنةشوال،فيفقيه. توفيسبعمائةدرسه

17/193و الذهبي، سير أعلام النبلاء 3/177شذرات الذهب 
2/397نقله عنه الزركشي، البحر المحيط -2
184البقرة، الآية: -3
1/283العدة -4
1/415وابن عبد الشكور، مسلم الثبوت (مع فواتح الرحموت) 1/316ينظر: ابن أمير الحاج التقرير والتحبير -5
والتلمساني، مفتاح 2/520وابن الحاجب، مختصر المنتهى مع حاشية العضد 2/532ينظر: ابن رشيق الماكي، لباب المحصول -6

18الوصول 
2/1852/58و الآمدي 215ينظر: الغزالي، المستصفى -7
143/168/ف1البرهان -8
190-2/189المحصول -9



قعيد الفصل الثاني......................................................... أسباب الاختلاف في التقعيد الأصولي العائدة إلى مناهج الت

106

جمهور البغداديين إلى حملها على ب مالك هذا، واختاره لنفسه، قال: "ذهب وصَحَّح ابن العربي من مَذه
ف عندي، واضطربت الرِّوايات عن مالك في مُطلَقات ذلك. والصَّحيح عندي من مذهبه أنه عُ الفور؛ ويَضْ 

.1لا يحكم فيه بفَور ولا تَراخٍ كما تراه، وهو الحقُّ وقد بيناه في أصول الفقه"

بل على مطلق الفعل، وأيهما حصل كان وقال ابن الحاجب:" ..لا يدل على الفور ولا على التراخي، 
2مجزئا، وهذا هو الصحيح."

يفوتلاوجهالتأخير، علىفيجوزالطلب،المذكورالمقيدغيرأيفالثاني،وقال ابن أمير الحاج:"
.3الحنفية"عندالصحيحوهو،بهالبداريجوزكماأصلا،بهالمأمور

واقفية حزبين:قد تحزب البينهما، و مشتركلأنهأوبمدلولهالعلملعدمإما:القول الرابع: الوقف
أوقعفلوبقرينة،يتعينولمأحدهمايتبينلمإذاوالتأخيرالفورأنإلىالوقف،إلىالمصيرفيفذهب

أنفيهالآمرغرضيكونأنويجوزممتثلابكونهيقطعلمالصيغة ،فهمعقيببهخوطبماالمخاطب
يؤخر.
الفعلوأوقعرأخّ فإنقطعا،ممتثلاكانالوقتأولفيبادرمنأنإلىالواقفية ،منالمقتصدونوذهب

4عند الجوينيالمختارهووهذاالخطابعهدةعنبخروجهيقطعفلاالوقتآخرفيالمقتضى

الفرع الثالث: سبب الاختلاف في القاعدة:
، و التراخي"ال العلماء في قاعدة:"هل الأمر يفيد الفور أو من خلال أقو 

اء في أي مذهب من المذاهب الأربعة، على ، إذ لم يتفق العلمف الكبير في تقعيدها السابق، يتضح الخلا
عن نصدم وجودردُّ ذلك ، ولا شك إلى عذا فضلا عن المذاهب المختلفة. ومَ قول واحد بخصوصها، ه

يحسم هذا الخلاف.الأئمة
5رحمه االله في ذلك نص"–ل لهذه القاعدة:" وليس عن مالك ؤصِّ قال ابن القصار، وهو يُ 

وينظر، المحصول في أصول 1/287م  1987أحكام القرآن، تح: علي محمد البجاوي، لبنان، بيروت، دار المعرفة، دط، -1
60الفقه 
2/520مختصر المنتهى مع حاشية العضد -2
1/316التقرير والتحبير -3
60-2112/59و المازري، إيضاح المحصول 143/168/ف1ينظر: البرهان -4
132المقدمة في الأصول -5
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ا تدل على فروعهمنص في ذلك، ولكن ولا عن أبي حنيفة ولم ينقل عن الشافعي كذا قال ابن برهان:"و 
1ذلك."

سالكين اع على هذا البيان،، عمل الأتباعدةفي هذه القمام، يبُينِّ المذهب ولماّ لم يكن نص عن الإ
هو" هل يجب الحج على الفور جون وكان الفرع المعتمد،كما صرح بذلك المخرِّ منهج التخريج من الفروع، 

.لى التراخي؟"أم ع
ويستدل عليه، 2وكان شيخنا أبو الحسن يحكي ذلك عن أصحابنا،قال الجصاص :" هو على الفور....

3فرض الحج، أنهّ على الفور من استطاع إليه سبيلا"بقولهم في

أبي الإمامينواقع بيننهّ مبنى الخلاف الأنه[يقصد الشيخ أبي الحسن الكرخي]ل عقِ وقال الأنصاري: "ونُ 
أو يجوز التأخير، فزعم أنّ فورا في أول سنة الوجوبج أيجبفي الح-رحمهما االله- مدام محيوسف، والإم

، أنّ الحج . ووجه الاستدلال4".سف للفور، فوجب الفور، وعند الإمام محمد للتراخيالأمر عند أبي يو 

آل [M  }  |  {~¥  ¤  £  ¢    ¡  �L:ارد في قوله تعالىلق الأمر الو واجب لمط
اء الأمر للفور عنده، وقول محمد بن اقتضفور يلزم عنه فقول أبي يوسف أنّ الحج على ال]،97:عمران

الحسن، إنّ الحج على التراخي، يلزم عنه اقتضاء الأمر للتراخي عنده. 
ا: أنهّ قال:" فيمن سن، تؤكد كون الأمر للتراخي، منهوقد ذكُرت فروع أخرى عن الإمام محمد بن الح

الاستدلال، أنّ ووجه 5نذر أن يعتكف شهرا، يعتكف أي شهر شاء، وكذا لو نذر أن يصوم شهرا"
]، وبما أنه29ّ[الحج:M  �  ¡Lالوفاء بالنذر واجب لمطلق الأمر الوارد في قوله تعالى:

الوفاء بالنذر على التراخي، فقد دلّ هذا على أنّ الأمر عنده على التراخ.جعل 
داخل المذهب تلفة، هو ما كان سبب الخلاف فيها إذا فانتزاع هذه القاعدة من فروع فقهية مخُ 

الحنفي، إذ اختُلف فيها تبعا لاختلاف تلك الفروع المنتزعة منها. 

1/194الوصول إلى الأصول -1
قصده بالأصحاب هنا، والظاهر أنهّ يعني أبا حنيفة وأبا يوسف، دون محمد بن الحسن، لأنّ -رحمه االله-لم يبُين الجصاص-2

الفروع المحفوظة عن محمد بن الحسن، تدل على خلاف هذا، وهي معتمد القول الثاني كما سياتي، ويؤكد هذا قول النسفي:"روى 
.وذكر أبو سهل الزجاجي، أنه عند أبي يوسف على الفور وعند محمد و الشافعي على الكرخي عن أصحابنا أنهّ على الفور..

التراخي، وروي عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف". كشف الأسرار شرح المصنف على المنار، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، 
133الشاشي) . وينظر: الكنكوهي، عمدة الحواشي (مطبوع مع أصول1/114م  1986-ه1406، 1ط
2/103الفصول في الأصول-3
1/415فواتح الرحموت -4
27-1/26والسرخسي، أصول السرخسي 1/245ينظر:الشاشي، أصول الشاشي -5
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والأمر كذلك عند المالكية ، فقد اختلف النقل عن الإمام مالك ، في كون الحج واجب على 
ى الفور، أو على التراخي، ، هل هو  علواختلف في الحجِّ ر أم على التراخي، قال ابن رشد:"الفو 
1كى عن مالك، أنهّ عنه على الفور، ومسائله تدل على خلاف ذلك."فح

خرجّ ؛ وعليه2كيةلابن القصار والبغداديون من الماالك،مالإماموممن حكى الفور في الحج عن
لفور. الحجّ  على اول: إنّ كان يق- رحمه االله- ن القصار أنّ الأمر على الفور مستدلا أنّ مالكااب

وتبعه على ذلك البغداديون.
فقال:" .هذا الرأي وأنهّ مخُرَّج من قول مالك في الحج، إنهّ على الفورالقاضي عبد الوهاب، و أكدّ 

الذي ينصره أصحابنا أنهّ على الفور، وأخذ من قول مالك أنهّ على الفور من أمره بتعجيل الحج ، 
. 3ذلك من عدِّة مسائل من مذهبه"ومنعه من تفرقة الوضوء ، وغير 

اء عليه خرّجوا أنّ الأمر على ، وبن4وحكى عامة المغاربة من المالكية أنّ الحج عند مالك على التراخي
من وأخذوا ذلك...يوُقتا لم.من المالكية إلى أنهّ للتراخي م..ال ابن عاشور:" ذهب المغاربة التراخي، ق

الزوجة زوجها في الحج عاما استئذان،و 5اما بعد عام"الحج، عا في تستأذن زوجهالك، إنّ الزوجة قول م
لوجب عليها الحجّ متى استطاعت، لى الفورام، يدل على كون  الحج على التراخي، إذ لو كان عبعد ع

ولما كان لزوجها منعها.
حسب ما قاله على التراخي، على يقتضي أنّ الأمر ، فقد قيل أنّ ظاهر قول الشافعي، وأمّا عند الشافعية

ه ق الأمر يقتضي الفور، ووجَّ أنّ مُطل، لم يرتض هذا القول، وذهب إلى ، إلاّ أنّ بعض الشافعية6في الحج
7في جعله الحجّ على التراخي، بأنّ التراخي ثابت بدليل خارجي.ول الشافعيق

ال مقدما أو الامتثالقول، أنّ مقتضى الأمر هوا نَسب إليه الإمام الجويني ، تخريجا من فروعه في الفقه،كم
.8ل"الأصو،وإن لم يصرح به في مجموعاته في وهو الأليق بتفريعاته في الفقهقال:"مؤخرا، 

1/288، دت 1طالمقدمات الممهدات، لبنان، بيروت، دار صادر، -1
3/421دط، الكتب،عالمعميرات، لبنان، بيروت، دارزكريا، تح: الخليلمختصرلشرحالجليلأبو عبد االله الحطاب، مواهبينظر:-2
211وينظر: المازري، إيضاح المحصول 128نقل قوله هذا القرافي في شرح تنقيح الفصول -3
16/163ينظر: ابن عبد البر، التمهيد -4
211وينظر: المازري، إيضاح المحصول 2/251ابن عاشور، حاشية التوضيح -5
3/397ينظر: الزركشي، البحر المحيط -6
هذا قول القاضي حسين ، وأبو بكر الصيرفي، والقاضي أبو حامد المروروذي، والدقاق، كما نقله عنهم الزركشي في البحر - 7

1/2343/951والشيرازي، شرح اللّمع 3/397المحيط 
143/168/ف1البرهان -8
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، أنّ الأمر المطلق يقتضي الفور، قد خُرِّج من قول الحنابلة، الذين نجد قول جمهورهموالأمر نفسه عند 
التي تقول إنّ الأمر على ، و الرواية الثانية عن الإمام أحمدكما أنّ 1.الإمام أحمد، أنّ الحج على الفور

اهر أنهّ لم يحمل والظقال أبو يعلى:"رق:"نعم".، مخُرَّجة أيضا من قوله، وقد سُئل عن رمضان يفالتراخي
.ول بالفورأنّ الصحيح من المذهب هو القينّ ، لأنهّ  لو حمله على الفور منع التفريق." ثمّ بالأمر على الفور

2"ما حكينا أولاوالمذهب "فقال:

علماء المذهب الواحد، فضلا عن كونه سببا للاختلاف في تقعيدها بين المذاهب.
أخذ تنصيصا عن يُ خرَّج منه لم الفرع المُ ختلاف الناتج عن هذا التخريج،كونة الاا زاد في شدّ ممَِّ ثمّ إنهّ 

القاعدة، في هذهوالماّ نظر نجد أنّ جمعا من المحققين ولهذانبط من مسائلهم.أئمة المذاهب، وإنمّا  استُ 
وهو أنّ رأي واحد،ا بعيدا عن التقيُّد بالفوحاولوا تأصيله

، وإنمّا يُستفاد الفور أو 
التراخي من القرائن.

هذافيالوقفإلىالمصيربإبطالااللهرحمهالباقلانيالقاضيقطعأما مذهب الوقف، فلا وجه له، وقد
3الباب.

و الطـوفي، شرح مختصر الروضة 202و ابن قدامة، روضة النـاظر 1/215و الكلوذاني، التمهيد 1/281على العدة ينظر:أبو ي-1
3/48و الفتوحي، شرح الكوكب 22وآل تيمية، المسودة 2/386
1/281العدة -2
2/2082/58ينظر تفصيل أدلة ذلك في : التقريب والإرشاد -3
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، بسبب خطأ منهجي هو قصور البحث والتثبت، إذ يؤدي  وليقد يقع الخلاف في التقعيد الأص
، إلى الخطأ في التثبت في النقلعدم قصور البحث إلى عدم تحرير محل النزاع تحريرا دقيقا، ويؤدي 

ال مختلفة، أو وردت على مح، فيشتهر الخلاف حيث لا خلاف؛ إذ تكون الأقوال الأقوالنسبة 
ينقل عن ، كما قد اوحجيتهع دائرته لتمسّ أصل القاعدةوسّ ة، فتُ ون الخلاف في جزئية معينيك

الإمام ما لم يقل، وتنسب إليه المخالفة دون تثبت.

:وأثره في الاختلاف في التقعيد الأصوليعدم تحرير محل النزاعلأول:المبحث ا
هذا المبحث، بيان المراد بحرير محل النزاع، و أثره عدم تحريره في الاختلاف في التقعيد سأحاول في

الأصولي، نظريا ثمّ تطبيقيا في مطلبين كالآتي: 

ي التقعيد  المراد بتحرير محل النزاع والبيان النظري لأثره في الاختلاف فالمطلب الأول : 
الأصولي:

في سيكون هذا المطلب للكلام في المراد بتحرير محل النزاع، والبيان النظري لأثره عدم تحريره 
كما يلي:في فرعينالاختلاف في التقعيد الأصولي 

الفرع الأول:المراد بتحرير محل النزاع:
لغة: البند الأول:

حروفهاإِقامةالكتابةحرره بأمر كذا أي أفرده له، وتحريرالتحرير:مصدر حرر، والتحرير الإفراد، يقال 
المعنىبيانوالتحريرتقويمهوغيرهالكتابوتحريروتعريفه،تعيينهالمبحثوتحريرالسَّقَطِ،وإِصلاح
1بالكتابة

الذي يحل أو ينزل والمحل: اسم مكان من الفعل حلّ أي نزل، والمحل نقيض المرتحل وهو الموضع 
2فيه.

زُوعٌ، ونازَعَهُ فهونَـزْعاً يَـنْزعُِهوالنزاع: مصدر مشتق من نزع الشيء نازَعَهوجاذَبهَُ، وقدخاصَمَهُ : مَنـْ
فيهيتَنازعَُ فيماالحُجَجِ اذَبةُ ـمجُ الخُصومةِ فيالخصومة، والمنُازَعةُ فيجاذَبهونزِاعاً مُنازَعةً 

476وأبو البقاء الكفوي، الكليات 4/177ينظر: ابن منظور،لسان العرب - 1
11/163ينظر: ابن منظور، لسان العرب -2
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1الخَصْمان.

اصطلاحا: البند الثاني:
لهاتين اء" ومن خلال ملاحظة استعمال العلمعلى المعنى اللّغوي لمفردتي " تحرير" و"محل النِّزاعبناء

: كما يلينّ معناهما الاصطلاحي هوالكلمتين، يمكن أن يقال إ
ا وتمييزها عن باقي المسائل المختلف فيها.هالتحرير:  إفراد المسألة وتعريف- )1
بين أطراف الخلاف.المخاصمةموضعمحل النزاع: -)2

في المسائل المتنازع فيها بين العلماء، وتعيينه وبيانه المخاصمةموضعتمييز وعليه، تحرير محل النزاع هو:
2.اء المتفق عليها أو المختلف فيهاعن باقي جزئيات المسألة سو 

التقعيد الأصولي:الفرع الثاني: أهمية تحرير محل النزاع وعلاقة عدم تحريره بالاختلاف في 
ين في المحققالمسائل الخلافية، من البدء بتحرير محل النزاع قبل الخوض في غمار بحث يعدُّ 

الحقيقة  في وليس عتقد أنهّ معتد به، اء، ويُ الخلاف بين العلميظهرقدذلك أنهّ؛ ميادين العلم
الخلاف.فقط، سببه عدم تحرير محل نزاع في الظاهر يكون؛ إذكذلك

الأصولية المختلف ائل المسفي محل النزاع ء اهتماما بتحرير علماء أصول الفقه من أكثر العلماو 
كثيرا ما تقرأ في كتب الأصول عبارات، مثل: و"لابدّ من تحرير محل النزاع قبل الخوض في فيها، ولذا  

الحجاج" أو عبارة "وهذا خارج محل النزاع".
الخلاف فيها على أقوال اشتهرولية، التيالأصإلاّ أنهّ قد اتضح في بعض المسائل و القواعد

الخلاف أو منهما من أحد طرفي،ومذاهب، أنّ سبب ذلك الخلاف هو الإخلال بتحرير محل النزاع
ينقل فيها خلاف و ائل على هذا السبيل فلا يكون في المسألة اطبي: " وكثير  من المسجميعا. قال الش

3.

3/87والفيروز أبادي، القاموس المحيط 8/349المصدر السابق -1
ينظر: جميلة بوقفة، محل النزاع وأهمية تحريره في المسائل الفقهية الخلافية، رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلية العلوم -2

38ه 1425-1424م، 2005-2004الاجتماعية والعلوم الإسلامية، 
4/216الموافقات -3
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إنّ من الاختلاف في القواعد الأصولية ما هو اختلاف لفظي :"ال الدكتور فتحي الدريني و ق
منعقدا عليه، بل لا يملك ا لا تجد عندئذ إلاّ اتفاقتحدد مفهوم القاعدة محل النزاع،ظاهري بحيث

1أحد إنكاره، ولا يسع مناظر المنزاعة فيه ."

:، تتمثل فيإلى الإخلال بتحرير محل النزاعولعلّ أبرز العوامل التي أدت 
المصطلحات فقد أدى احتمال بعض محدد للمصطلح المتعلق به النزاع،عدم الاتفاق حول معنى

في بعدهم اني، إلى اختلاف من عنى المراد من تلك المعلقيها عن الملمعاني متباينة، ثم عدم إفصاح مُط
طلق، ويبني عليه الخلاف.كما قد فهم أحدهم معنى غير مقصود للمُ ، إذ قد يَ تحديد ذلك المعنى

الإعرابتقريربينوفرق،المعنويالتفسيرعلىالآخررذكَ ويُ اللّغةتفسيرعلىالأقوالأحدرذكَ "يُ 
فيالمعنىتقريرإلىراجعوالآخرالوضع،أصلتقريرإلىراجعغوياللّ النظرلأنالمعنى...وتفسير

2".الاستعمال

في تفسير النصوص ا قرر في آخر بحثهحينموقد أشار الدكتور محمد أديب صالح إلى هذا المعنى، 
الاصطلاحية، انا إلى الاختلاف في التسمية عدة الأصولية قد يكون مردّه أحيالقالاف فيأنّ الاخت

إلاّ من الحنفية ممُثِّلا باختلاف 
عند و الخلاف هو تحديالشارع، وعند غيرهم يمكن أن يكون بالاجتهاد، وسبب 

غيرها، بحيث وعند غيرهم يشمل هذه الحال ومن الشارع،بما لا يمكن بيانه إلاّ الحنفية مخصوص
أنّ بعضها تنطوي تحته 

3على بيان الشارع نفسه.

بالاستدلال العمل على تحرير محل النزاع،قبل الاشتغالعلى أهل العلميجبنخلص مما سبق أنهّ
د تكون في الحقيقة متلاقية لا تبدو مختلفة قلأنّ الآراء التيلآراء والترجيح لبعضها  على بعض؛ل
" نقل الخلاف في مسألة لا خلاف فيها خطأ، كما أنّ نقل الوفاق في موضع الخلاف افي بينها، وتن

4لا يصح"

ولتحرير محل النزاع سبل كثيرة منها:
لاف وليس في ه الخان ظاهر ـتحديد نوع الخلاف ؛ إذ من الخلاف ما هو لفظي، وهو ما ك-1
1/24م   2008-ه1429، 2طمؤسسة الرسالة، يروت،بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، لبنان، ب-1
4/216الشاطبي، الموافقات -2
294تفسير النصوص -3
4/215الشاطبي، الموافقات -4
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على المعنى والحكم ا هو اختلاف في اللّفظ والعبارة والاصطلاح مع الاتفاق الحقيقة كذلك، وإنمّ 
1وهذا ناشئ عن عدم إدراك كل فريق لمراد الآخر. 

إبطال أحد القولينإلى اة، المؤدية المنافإلى، بحيث لا تفضي المخالفة فيهومنه ما هو اختلاف تنوع
حقاالفعلينأوالقولينمنواحدكليكونأنمنهاابن تيمية لاختلاف التنوع وجوها،وقد ذكر 
الاختلافعنااللهرسولزجرهمحتىالصحابةفيهااختلفالتيالقراءاتفيكمامشروعا،

محسن.كلاكماوقال
يكنلموإنصحيحقولوذلكصحيحقولفهذايتنافيانلالكنن،غيريْ المعنيانيكونأنومنها
.2جدا"المنازعاتفيكثير"وهذاالآخر، قال ابن تيمية:معنىهوأحدهمامعنى

وهذان النوعان يجب استبعادهما من محل الخلاف.
ون مقتضى القول الأول هو تخطئة القول الثاني. وهذا هو النوع ـومنه ما هو اختلاف تضاد، فيك

الذي يتحقق فيه الخلاف.
ا و ـ، ثم النظر فيهن مظاء من أدلة في المسألة، عن طريق جمعها مـذكره العلمالاستقراء لما -2

وض عنها الغمبدقة ووضوح؛ حتى يرُفعيمها عن المصطلاحات، وتحديد مفاهرفع الإشكال -3
التخفيف أو رفع اللو حُدِّد مفهومه بدقة لأمكن و ، ح ماحول مصطلوالاشتباه؛ فقد يحتدّ النزاع 

ما تجد من كلام المصلحة المرسلة، التي كثيرا الا على ذلك،شدّة الاختلاف الظاهر. وأذكر مثمن
إلاّ الإمام مالك رحمه اقل بحجيتهلخلاف فيها، وأنهّ لم يُ ا قاعدة اشتدّ ا

، وأنّ الخلاف فيها هو التحقيق أنّ العمل بالمصلحة المرسلة جاري في المذاهب كلها، ولكن 3االله
خلاف في الاصطلاح ليس إلا،

بون يطل
بمطلق المناسبة، وهذا هو الذي به جمعوا أو فرقوا، بل يكتفونشاهدا  بالاعتبار  لذلك المعنى 

، 1و عبد الكريم النملة، الخلاف اللفظي عند الأصوليين، السعودية، الرياض، مكتبة الرشد، ط4/214ينظر: المصدر السابق-1
1/17م 1996- ه1417

38ه2،1369طالمحمدية، السنةالفقي، مصر، القاهرة، مطبعةحامدمحمداقتضاء الصراط المستقيم، تح:-2
41م2007-ه1428، 4طينظر:مصطفى ديب البغا، أثرالأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، سوريا،دمشق، دار القلم، -3
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وهوإلغاؤهولااعتبارهعلم"ما لا يُ :.وقال الزركشي1المصلحة المرسلة، فهو حينئذ في جميع المذاهب"
.....  المرسلةبالمصالحالمسمىوهوبالاعتبار،الشريعةأصولمنمعينأصللهيشهدلاالذي

المناسبةبمطلقيكتفونالمذاهبجميعفيالعلماءفإنكذلكوليسالمالكيةاختصاصوالمشهور
2ذلك".إلاالمرسلةللمصلحةمعنىولا

وما يزيد الخلاف بسبب عدم ضبط المفاهيم حدّة وتوسعا، هو غلو المقلدين في نصرة الأئمة، 
المخ، ووجد في ظاهرها بعض إذا ظفر بعبارة لإمامٍ واحد منهم حيث كان ال
و دقق في لاف، ولأو مبالغا فتتسع مسافة الخذ في الرد والإبطال، ثمّ يجيء سلفه مؤيداالظاهر، وأخ

المختلفون يحررون محل النزاع ان ، ولو ك3فهم العبارة وحملها على محمل حسن ما وجد محل للخلاف
.لحجج لرفُع الخلاف في كثير من القواعد الأصوليةقبل تبادل ا

394شرح تنقيح الفصول - 1
5/215البحر المحيط -2
198283ينظر: عبد الوهاب خلاف، مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، الكويت، دار القلم، -3
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يد عتقالفيختلافلاالمطلب الثاني: البيان التطبيقي لأثر عدم تحرير محل النزاع في ا
:الأصولي

لخلافات الأصولية، أحاول و تبَيّنت أهمية تحريره في الحد من ابعد أن اتضح المراد بمحل النزاع، 
:" من خلال قاعدةوهذا ، تطبيقياد الأصوليبيان أثر عدم تحريره في الاختلاف في التقعيفيما يلي

التي يظهر أنّ سبب الخلاف فيها راجع إلى عدم تحرير محل النزاع.هل الاستحسان حجة شرعية؟" و
، وعليه سيكون هذا ولبيان ذلك لا بدّ أولا من ذكر مفهوم الاستحسان ونقل الأقوال في حجيته

كما يلي:المطلب في ثلاثة فروع  
:الفرع الأول: مفهوم الاستحسان

لغة:
عدّهالشيء، هووالحُسن ضدّ القبح، واستحسان ,الحُسنمناستفعالالاستحسان لغة: 

1حَسناواعتقاده

اصطلاحا:  
فيبهحكممابمثلالمسألةفييحكمأنعنالإنسانيعدل"أنبأنهّ:عرفّه الكرخي من الحنفية

. وهذا بأن يكون القياس يقتضي أن 2الأول"عنالعدوليقتضيأقوىلوجهخلافه،إلىنظائرها،

العدول.
.4إلى ما هو أولى منه"3القياسو على هذا عرّفه تلميذه الجصاص بأنهّ:" ترك 

اهر، والمتروك إليه هو الوا أن المتروك هو قياس ظفقو خصّ بعض الحنفية هذا الأولى بالقياس الخفي،
مستحسنا. بهالآخذفيكونالظاهر،القياسمنأقوىيكونالأغلبالأكثرقياس خفي؛ إذ إنهّ في

13/114ينظر: ابن منظور، لسان العرب -1
4/4عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار -2
والقياس هنا،لا يقصد به القياس الأصولي، وإنمّا يقُصد به ما هو أعم ، فقد يكون قياسا أصوليا، وقد يكون بمعنى القاعدة أو -3

الأصل العام، وقد يكون بمعنى الدليل. وهذا ظاهر من الأمثلة التي أعقبها الجصاص لتعريفه هذا. 
4/234الفصول في الأصول -4
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وهوالخفي،القياسبهأرُيدالاستحسان،ذكُرإذاأنهأصحابناكتبفيالغالبقال التفتازاني:"
. 1".الأفهامإليهتسبقالذيالجليالقياسيقابلدليل

ان الخفي، وهو وإن كاستحسان القياس نوع من أنواع الاستحسان، هو التعريف يصدق علىوهذا 
كاستحسان ،  الأنواعلباقي ن في هذا المعنى فيه إهمال أغلب الأنواع ذكرا، إلاّ أنّ حصر الاستحسا

النص، واستحسان الإجماع ، واستحسان الضرورة وغيرها.
ب إليه أصحاب ذهالاستحسان الذي أما عند المالكية فنقل الباجي عن ابن خويز منداد أنّ معنى 

ووافقه ابن العربي فقال:" والاستحسان عندنا  2هو:" القول بأقوى الدليلين "- رحمه االله–الك م
كم حُ ل الذيبالدليومعنى هذا أن يترك العمل في الواقعة .3ة هو العمل بأقوى الدليلين"وعند الحنفي

الاستثنائية، التي وما يقويه هو ظروف المسألة خصوصها.به  في نظائرها، لدليل آخر أقوى في 
قول:"المرفوضة شرعا، قال ابن العربي تجعل تطبيق حكم  الدليل الأصلي، يؤدي إلى الحرج والمشقة 

الاستثناءطريقعلىالدليليقتضيهماتركوأوثرمعناه،وإنماكذاوأصحابه:استحسنمالك
عارض الذي يُستثنى بالدليل البمعنى أن 4مقتضياته"بعضفييعارضهمابمعارضتهوالترخص

ا، حكم تلك المسألة من مقتضى الدليل الأصلي . ترجحت قوته في مسألة م
الحنفية والمالكية في المعنى العام للاستحسان.فظهر الوفاق بين

الحكم إلى حيث قال أبو يعلى:" هو ترك و تعاريف الحنابلة أيضا، غير خارجة عن هذا المعنى،
5حكم أولى منه"

أوكتابمنخاصلدليلنظائرهاعنالمسألةبحكمابن قدامة أكثر فقال هو :"العدولحَ صَ وأفْ 
.7الطوفي، وبمثله قال 6سنه"

عن عدولان مقتضاه: وبالنظر في هذه التعريفات، يمكننا الخروج بمعنى جوهري للاستحس
حكم إلى حكم آخر في واقعة ما، استنادا لدليل شرعي اقتضى هذا العدول.  

4/5وينظر: البخاري، كشف الأسرار 2/171شرح التلويح -1
749/786فإحكام الفصول -2
2/754أحكام القرآن -3
132المحصول -4
5/1607العدة -5
167روضة الناظر -6
3/190ينظر: شرح مختصر الروضة -7
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الفرع الثاني: أقوال العلماء في القاعدة:
على قولين:تنقل أكثر الكتب الأصولية أن الخلاف في الاستحسان

: القول الأول
.3والحنابلة2والمالكية1الاستحسان حجة شرعية معتبرة، وإليه ذهب الجمهور من الحنفية

لى أنّ العمل بالاستحسان هو مذهب أبي الحنفية، التأكيد عاء في جل كتب الأصول لعلماءوقد ج
4وجمهور الحنفية من بعده.حنيفة 

القياس يكاد وأنّ  المغرق في أعشار العلم،:"إنّ الاستحسان تسعة عن الإمام مالك قولهوىورُ 
راه معتبرا في يان :"إنّ الاستحسوقال الشاطبي5ان عماد العلم"ـيفارق السنة، وأنّ الاستحس

".ام مالك وأبو حنيفةالأحك
.."6:" القول بالاستحسان مذهب أحمد و قال ابن قدامة من الحنابلة

:القول الثاني
افعي اشتهر هذا القول عن الشالاستحسان لا يصلح حجة شرعية والعمل به باطل محرم شرعا.

.7نُسب إلى جمهور الشافعيةو 
وممن صرح بذلك من علماء الشافعية:

8باطل."بالاستحسانقال:" القول،الشيرازي

والدبوسي، تقويم الأدلة في الأصول، تح: خليل محي الدين الميس، لبنان، 4/223ينظر: الجصاص، الفصول في الأصول -1
و السرخسي، أصول السرخسي 647والإسمندي، بذل النظر 404م2001- ه1421، 1طبيروت، دار الكتب العلمية، 

. 4/4وعبد العزيز البخاري، كشف الأسرار 2/171وصدر الشريعة، التوضيح مع شرح التلويح 2/199
و الشاطبي، الاعتصام، تح: مشهور بن حسن آل سليمان، مكتبة التوحيد، دط، دت 132ينظر: ابن العربي، المحصول -)2
3/62
وابن النجار، شرح الكوكب  167قدامة، الروضة وابن2/101وابن عقيل، الواضح 5/1606ينظر: أبو يعلى، العدة -3
4/427
هذه الصفحة.من1ينظر: المصادر المذكورة في هامش -4
210-4/209و الموافقات 2/62الشاطبي، الاعتصام-5
4/427وينظر:ابن النجار، شرح الكوكب 1/167ابن قدامة، روضة الناظر -6
4/1623/188والآمدي، الإحكام 2/268ينظر: السمعاني، قواطع الأدلة -7
492التبصرة -8
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منالشافعيوقالحنيفة.أبوبهقالوقدالاستحسان،الموهومةالأصولوقال الغزالي:" من
1شرع."فقداستحسن

2و قال الرازي:" اتفق أصحابنا على إنكار الاستحسان."

ئ نبِّ أنهّ قال:" القول بالاستحسان باطل، فإنهّ لا يُ -رحمه االله–و نقل الزركشي عن الإمام الشافعي 
سه أم عن انتحال مذهب بحجة شرعية، وما اقتضته الحجة الشرعية هو الدين سواء استحسنته نف

3لا."

القاعدة : تقعيدالفرع الثالث:سبب الاختلاف في
ددا ا نجد ع، إلاّ أنّ ان حجة شرعية؟"الاستحسهل ة:"قاعدرغم ما سبق نقله من خلاف حول 

من المحققين يُصرح بعدم وجود خلاف في هذه القاعدة:
أنهّ لا ق والحال:"هذا الكلام فقوشرح العضد4":"ولا يتحقق استحسان مختلف في.قال ابن الحاجب

."5

الآمدي، أنهّ أنّ الحق ما قال ابن الحاجب وأشار إليهص من هذه المسألةوقد تلخّ ي:"وقال الأسنو 
6".لا يتحقق استحسان مختلف فيه

إلىيرجعحاصلهاو بذكرهاالتطويلنرىلاتفاسير...للاستحسانذكُروقال  ابن السبكي:" وقد
7".فيهمختلفاستحسانيتحققلاأنه

نهّ لا شرع، لم يَدرِ المراد به، والحق أحيث قال من استحسن فقد أنكر،فمنال ابن عبد الشكور:"وق
8يتحقق استحسان مختلف فيه"

1/171المستصفى -1
6/171المحصول -2
6/87البحر المحيط -3
3/575مختصر المنتهى مع حاشية العضد -4
3/575المصدر نفسه -5
6-141
7-3/190
2/374مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت -8
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مرّده ظاهري خلاف،أنّ الخلاف في الاستحسانهي ثبت حقيقة واحدة،لأقوال وغيرها تُ وهذه ا
بالاستحسان راد  ولو حُرِّر الم"ال الزركشيقد قو النزاع فيه، وعدم تحرير محل ومه، إلى عدم ضبط مفه

1لزال التشنيع"

ولذا فإنّ السبيل للوقوف على سبب هذا النزاع هو تحرير محله.
:تحرير محل النزاع

الاستحسانلفظاستعمالنفسفيليسالاستحسان حجة شرعية؟ "هل في قاعدة:"الخلاف
عن سائر الأئمة. وامتناعا، فقد نقل استعمالهجوازا

2أستحسن لم يلحق به أحد."الأنّ أصحابه كانوا ينازعونه المقاييس، فإذا قفرُوي عن أبي حنيفة:"

2أحد."

3وروي عن الإمام مالك قوله:" الاستحسان تسعة أعشار العلم"

رك وروي عن الشافعي رحمه االله أنهّ، استحسن ثبوت الشفعة للشفيع إلى ثلاثة أيام، واستحسن  ت
ال في السارق إذا  المتعة أن تكون ثلاثين درهما، وق، واستحسن في شيء للمكاتب من نجوم المكاتبة

.4أخرج يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت، القياس أن تقطع يمناه، والاستحسان أن لا تقطع
اء حتى يحدث ل صلاة، والقياس أنهّ بمنزلة الماستحسن أن يتيمم لكوروي عن الإمام أحمد أنهّ قال:"
ذا بشيء ه النفقة، وليس ه، وعليا: "الزرع لرب الأرضأرضا فزرعهأو يجد الماء"، وقال فيمن غصب

.5يوافق القياس، ولكن أستحسن أن يدفع إليه النفقة"
ه حجة شرعية ناهضة عدّ هو خلاف في في نفس اللّفظ، وإنمّالاستحسان فليس الخلاف في ا

ام. بإثبات الأحك
حقيقته، ومن ثمّ عدم في تصور مفهوم الاستحسان و ضبط وهذا الخلاف في أصله هو اختلاف

معاني، متباينة أهمها: تحرير محل التنازع فيه؛ إذ نجد للاستحسان في كتب العلماء،

6/88الزركشي، البحر المحيط -1
172ينظر: أبو زهرة، أبو حنيفة ف-2
210-4/209و الموافقات 2/62ينظر: الشاطبي، الاعتصام -3
6/95والزركشي، البحر المحيط 4/1633/190ينظر: الآمدي، الإحكام -4
4/428و ابن النجار، شرح الكوكب المنير 5/1606ينظر: أبو يعلى، العدة -5
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المجتهد بعقله"المعنى الأول: "ما يستحسنه 
لأنهّ ه، بعض الأصوليين هذا المعنى، ونسبوه لأبي حنيفة وأصحابه، ثمّ أنكروا عليهم العمل بىحك

1عمل  بالرأي أو الهوى من غير دليل.

ظهور قبلالأمة
2شرعي."دليلغيرمنوهواهبشهواتهتعالىااللهشرعفيحكمامتناععلىالمخالفين

م قوم من مخالفينا في إبطال الاستحسان حين ظنوا أنّ الاستحسان حكم مماّ  قال الجصاص:" تكلّ 
وجميع ما يقول ولنا في إطلاق لفظ الاستحسان...ولم يعرفوا معنى قيشتهيه الإنسان ويهواه، أو يلَذُّه، 

اتباع و بدلائله وحججه،لا على جهة الشهوة 
3الهوى"

غير دليلمنويشتهيهالإنساناستحسنهبماالقولهوالاستحسان،كان:" فإنالسمعانيوقال 
4بذلك"يقولأحداأننظنولاقطعا،باطلفهو

االلهلعمرفهذا...دليلغيرمننفسهورأيعقلهبيستحسنهماعنيتمإنوقال ابن السبكي :"
5".فيهالإمعانفيسهبنُ فلاذلك،بالاستحسانيعنونلاوالقوم،عظيماقتحام

استحسنمنقالو, الاستحسانإنكارفيبالغأنهأيضاالشافعيعنوقال البخاري:"... ونقل
أجلُّ االلهرحمه- حنيفةفأبوالمرادعلىوقوفغيرمنوقدح, رويةغيرمنطعنذلكوكلشرع.فقد

عليهقامدليلغيرمناستحسنهبماعملأوبالتشهيالدينفييقولأنمنورعادرا وأشدق
6شرعا."

7".يعدُّه العقل حسنا فلم يقُل بثبوته أحدوقال أبو زكريا الأنصاري:" ..إن أرُيد به ما 

167و ابن قدامة، روضة الناظر1/172والغزالي، المستصفى 494- 492لشيرازي، التبصرة ينظر: ا-1

6/93والزركشي، البحر المحيط 3/139مع شرح البخشي 
4/163الآمدي، الإحكام -2
226-4/223الفصول في الأصول -3
2/268قواطع الأدلة -4
5-3/190
4/4كشف الاسرار -6
2/374فواتح الرحموت -7
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ولعلّ كونه مقصود الحنفية.اء اومع هذا فقد تمسّك بعض علم
1من أنهّ قال:" الاستحسان تلذذ"- رحمه االله-ام الشافعيهذا الإصرار إلى ما حُفظ عن الإممردُّ 

د ا قال ذلك لأنهّ قوإنمّ قال الزركشي:".2استحسن فقد شرع"وكذا ما اشتهر عنه من أنهّ قال :"من
ثمّ 3المراد به حكم اشتهر عنهم [أي عن الحنفية] أنّ 

الشافعي فهم عن أبي حنيفة وهذا صريح في أنّ بقوله:"من استحسن فقد شرعّ"...وإليه أشارقال:" 
4هذا، فلا وجه لإنكار أصحابه ذلك."راده بالاستحسانأنّ مُ 

وحقيقةً 
ذا عندي ..."لا يجوز ه،على من قال:" فهل تجيز أنت أن يقول الرجل استحسن من غير قياس؟" 

ا ا ليس فيه خبر بمفيمل العلم أن يقولوا ير أهلقياس جاز لأهل العقول من غولو جاز تعطيل ا
أمر االله ولا عن ومن قال استحسن لا عن أمر وقال في الأم:"....5ن الاستحسان"يحضرهم م
فلم يقل عن االله ولا عن رسول االله ما قال، ولم يطلب ما قال بحكم االله ولا بحكم رسول االله 

نا، بأنّ قد قال أقول وأعمل بما لم رسوله، وكان الخطأ في قول من قال هذا بيّ 
.6عنه"

قاصدٌ إلى إنكار الاستحسان الذي هو - رحمه االله–فظاهر من كلام الإمام الشافعي السابق، أنه 
إلى أبي حنيفة ولا إلى غيره. د في الكتاب والسنة من غير دليل. ولكنّه رحمه االله ما نسبهرِ قول بما لم يَ 

و 

1464/507الرسالة ف-1
اشتهرت نسبة هذه العبارة للإمام الشافعي، ولا توجد نصا لا في الرسالة ولا في الأم.-2
6/88البحر المحيط -3
6/93المصدر نفسه -4
1457/504فالرسالة، تح: أحمد شاكر، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، دط، دت -5
7/315م 1989-ه1403، 2الأم، كتاب إبطال الاستحسان، لبنان، بيروت، دار الفكر، ط-6
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لتعبير عنه أو لا تساعده العبارة  دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على االمعنى الثاني: " 
."عنه

أنهّ قائلين ؛ 1الأدلة عل ردّهذكر هذا المعنى بعض الأصوليين ونسبوه إلى متقدمي الحنفية، ثمّ أقاموا 
ا لا ما ينلدليل؛ ليَتبين صحيحه من فاسده؛ و لا بدّ من ظهور ا

منبدّ ولاتحقيق ،أووخيالوهمأنهّيدُرىلاعنه،التعبيرعلىيقُدرلا،كما أنّ "ما2عبرة به
يعلمأينفمن،هومايدريلابماالحكمتزيفه.أماأوالأدلةلتصححهالشريعة،بأدلةليعتبرظهوره

3ذلك."منشيءلدعوىوجهولاآحاد،أومتواتربسمعأونظرهأوالعقلأبضرورةجوازه؟،

"الانقداح" بمعنى تحقق ثبوت مقبولا باتفاق، إذا فُسِّروأُجيبَ بأنّ هذا المعنى للاستحسان يكون 
ير ل به اتفاقا؛ لأنّ عجزه عن التعب

عنه  يؤثر في حجيته بالنسبة للغير، أمّا في حق نفسه فلا، وأما إن أرُيد بانقداح الدليل أنهّ شاك فيه 
.4فهو مردود اتفاقا، ولا قائل به

مثل، معللا بأنّ:"المثبتين لهو معنى الاستحسان عند الشاطبي قد أنكر أن يكون هذا هعلى أنّ 
5"الأدلةأحدهوالذيالقياسمنأغلبولاالعلم،أعشارتسعةيكونلاهذا

و 4/1633/140و الآمدي، الإحكـام 173ينظر: الغزالي، المستصفى -1
6/93الزركشي، البحر المحيط 

2-3/188
1/173الغزالي، المستصفى -3
، وابن الحاجب، مختصر ابن الحاجب مع حاشية 3/1413/188ينظر: البدخشي، منهاج العقول -4

2/987و الشوكاني، إرشاد الفحول 3/575العضد 
65- 3/64الاعتصام-5
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"تخصيص قياس بدليل أقوى منه": المعنى الثالث
2فيه الخلاف الذي هو في تخصيصها.، وعليه يجري1اصله يرجع إلى "تخصيص العلة"وح

في  بهالعملتركثمالصور،سائرفيصورة الاستحسانفيقائماكانإذاقال الرازي:" القياس
بتخصيص العلة، وهوالقول صورة الاستحسان، وبقي معمولا به في غير تلك الصورة، فهذا هو 

3".باطلبالاستحسانالقولأنفظهرباطل....المحققينوجمهورالشافعيعند

جيبَ بأنّ الاستحسان ليس من القول بتخصيص العلة في شيء؛ لأنهّ قول بانعدام الحكم عند وأُ 
بالفسادالقولتركنافإنمّاالاستحسان،بطريقبأجرالحمامدخولجوزناإذا"فإناّانعدام العلة،

لعينليسعليهالمعقودجهالةبسببالعقدفسادأنوهوالفساد،علةلانعدامالقياسيوجبهالذي
نظائره،فيوهنايوجدلاوهذا،والتسلُّمالتسليمعنمانعةمنازعةإلىتفضيبل،الجهالة
والقول بانعدام الحكم عند العلة.تخصيصبطريقيكونأنلاالعلةلانعدامالحكمانعدامفكان

.4هذا ما أجاب به بعض علماء الحنفية. "انعدام العلة لا يخالف فيه أحد
إذ تكون العلة ،5العلةوالحقُّ أنّ بعض الاستحسان، كاستحسان المصلحة، راجع إلى تخصيص 

أنّ  هذا فيةتنكلوا
قاصد مرجعه رعاية الم،عنى يقتضي التخصيصالتخصيص لا يكون عن هوى وتشهي، وإنمّا هو لم

يقتضي التخصيص، أبدوا معنى إذا ن ال ابن تيمية :"لكقوبذا فلا وجه للمخالفة فيه..الشرعية

91-6/90، والزركشي، البحر المحيط2/270ينظر: السمعاني، قواطع الأدلة -1
تخصيص العلة، عبارة عن تخلف الحكم في بعض الصور عن الوصف المدعى علة، لمانع، أو هو وجود العلة بدون حكم، وقد -2

عبرّ أكثر الأصوليين عن هذا بالنقض.  والعلّة إما عقلية أو سمعية، فالعقلية لا يجوز تخصيصها باتفاق، والسمعية جرى الخلاف في 
تخصيصها: 

من الحنفية وبعض المالكية وبعض الحنابلة إلى جواز تخصيص العلة سواء كانت  منصوصة أو مستنبطة، ولا فذهب أكثر العراقيين 
يكون هذا نقضا لها بل تكون حجة  في غير ما خصّ، كالعام إذا خصّ.

وذهب أكثر الشافعية ومشايخ سمرقند من الحنفية وبعض المالكية إلى أنهّ لا يجوز تخصيصها.
البرهان إلى معظم الأصوليين، القول بالتفصيل بين العلة المنصوصة والمستنبطة، فالأولى لا يقدح النقض فيها، ونسب الحويني في

والجويني، البرهان 466و الشيرازي، التبصـرة 311و الباجي، الإشارة 180والثانية يقدح فيه النقض.  ينظر: ابن القصار، المقدمة 
والرازي، 138وابن العربي، المحصول 4/69و الكلوذاني، التمهيد 2/208خسي والسرخسي، أصول السر 969/634/ ف2

.4/46والبخاري، كشف الأسرار 1/324وابن قدامة، الروضة 3/241الآمدي، الإحكام 5/323المحصول 
2/296وينظر: أبو الحسين البصري، المعتمد 6/173المحصول -3
309:الخبازي، المغني و ينظر2/207السرخسي، أصول السرخسي -4
62ه 1419، 1ط: محمّد عزيز شمس، السعودية، مكة، دار عالم الفوائد، : ابن تيمية، قاعدة في الاستحسان ،تحينظر-5
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إباحة الميتة للمضطر جميع الأمة، بل جميع علماء السنة، مثل مثل  الحاجة، قيل هذا يقول به 
لقول في مواضع، ا- الذين أنكروا تخصيص العلة–افعية ، ولذا فقد نقل عن أئمة الش1".للضرورة

لمحيثفذاكعندنا...المصالحاعتبرتال الزركشي :"حيثبتخصيص القياس بالمصلحة. ق
فيوقعإذافيماالقولين،منقولانفيهتعالىااللهرحمهللشافعيخرجّ عارضهافإن،قياسيعارضها

القياس،وهوالقولين،أحدفيفي التنبيه تنجسهالشيخقالولهذاسائلة، لهنفسلاماالقليلالماء
.2للناس"الأصلحوهوالآخر،فيتنجسهولم

3.ف في تخصيص العلّة خلاف لفظيالخلابناء على ما سبق قرر عدد من العلماء والباحثين أنّ و

العلة في المعنى وإن أباه " ولست واجدا أحدا من الفقهاء إلاّ وهو يقول بتخصيص قال الجصاص: 
4فظ"في اللّ 

العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص"المعنى الرابع:"
ا تبينّ من والمالكية والشافعية، كمالحنفية من ،وهذا المعنى هو ما أراده المثبتون للاستحسان

تعريفهم له. ومقتضى هذا المعنى:
ا بدليل خاص، قد نظائرهالمسائل، فتخص مسألة وتخرج عنيع القياس حكما عاما في جمأن يقتضي 

ا قصده لعلّ هذا ممن القياس الجلي. وراأو السنة، أو قيـاس خفي أقوى أثيكون نصا من الكتاب
حكممابمثلالمسألةفييحكمأنعنالإنسانيعدلالكرخي حينما عرّف الاستحسان بأنهّ " أن

لعلّه مقصود من عرَّفه " ، وكذا 5الأول"عنالعدوليقتضيأقوىلوجهخلافه،إلىنظائرها،فيبه
بدليل . والعمل بأقوى الدليلين ، أو تخصيص مسألة ما بحكم خاص،6وى الدليلين"" بالعمل بأق

ينكرلامماراجع إلى الكتاب والسنة، لا ينُكره أحد وإن اختلف قي تسميته. قال ابن قدامة:"وهذا
. 7يتهتسمفياختلفوإن

62المصدر نفسه -1
6/81البحر المحيط -2
و زين العـابدين محمد النور، رأي 231-2/230والأنصاري، فواتح  الرحموت 4/59ينظر: البخاري، كشف الأسرار -3

الأصوليين في المصالح المرسلة والاستحسان من حيث الحجية، الإمارات العربية المتحدة، دبي، دار البحوث للدراسات الإسلامية، 
2/175وعبد الكريم النملة، الخلاف اللفظي عند الأصوليين2/160م  2004-ه1425، 1ط
4/268الفصول في الأصول -4
4/4عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار-5
749/786فينظر: الباجي، إحكام الفصول -6
167ينظر: ابن قدامة، روضة الناظر -7
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1".وقال ابن الحاجب:" وقيل هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى ولا نزاع فيه

أضعفتركفإنمعناه،فيمخالفةلافإنهأصحابهفسرهماعلىالأمركانوقال الشيرازي:"وإن
مرجعأنّ واعلم:"السمعانيوقال 2".واجبمنهأقوىبدليلالقياسوتركواجبلأقواهماالدليلين
بعضظنّهالذيالوجهعلىلاستحسانافإنّ التسميةنفسإلىالمسألةهذهفيمعهمالخلاف
منالحكمفيالعدول"به:مذهبهملتفسيريقولونهو الذي،بهيقولونلامذهبهممنأصحابنا

3ننكره."لاوهذامنه.أقوىهودليلإلىدليل

ليسوقالحنيفة...أبيأصحابوبعضالكرخيذكره،للاستحسانالثالثوقال الغزالي:" التأويل
نظائرهاعنالمسألةبحكمالعدولمنهاأجناسوهوبدليل،هوبلدليلبغيرقولعنعبارةهو

4ينكر."لامماوهذا....السنةبدليلنظائرهاعنيعدلأنومنها...القرآنمنخاصبدليل

النزاع، فهو محل وفاق.فظهر أنّ هذا المعنى أيضا خارج محل 

ع نتيجة 
ولم يثبت عنه ل المقلدين للآراء الأئمة دون تحر لمحل النزاع. فالشافعي أنكر الاستحسان بالتشهي،لنق

ا ان  التشهي، وإنمّ القول باستحسلأئمةأنهّ  أنكر استحسان الدليل، كما لم يثبت عن أحد من ا
.؟5فأين الخلاف في أصل الاستحسانهم  قائلون باستحسان الدليل.

:وأثره في الاختلاف في التقعيد الأصوليعدم التثبت في النقلاني: المبحث الث

3/575مختصر المنتهى مع حاشية العضدد -1
194التبصرة -2
2/270قواطع الأدلة -3
173المستصفى -4
في أصل الاستحسان، لأنهّ لا ينكر الخلاف في بعض أنواع الاستحسان، كاستحسان العرف، واستحسان المصلحة  قلت- 5

ولكنّه يبقى خلاف في فروع القاعدة وليس في أصلها، والخلاف في الفرع لا يعني إنكار الأصل.
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عدم التثبيت في النقل، و أثره في الاختلاف في التقعيد بهذا المبحث، بيان المراد سأحاول في
الأصولي، نظريا ثمّ تطبيقيا في مطلبين كالآتي: 

ي لأثره في الاختلاف في التقعيد المطلب الأول: المراد بعدم التثبت في النقل والبيان النظر 
:الأصولي

والبيان النظري لأثره في الاختلاف في وسيكون هذا المطلب للكلام في المراد بعدم التثبت في النقل، 
التقعيد الأصولي  في فرعين كما يلي:

الفرع الأول: المراد بعدم التثبت في النقل:
لغة:البند الأول:

ثبُوتاً يَـثْبُتُ المكانفيفلانثَـبَتَ ويقالثابتٌ،فهووثبُوتاً ثبَاتاً يَـثْبُتُ الشيء: لغة، من ثَـبَتَ التثبت
ولمفيهتأََنىَّ واستَثبَْتَ والرَّأيالأَمْرفيوتَـثبََّتَ يفُارقِْهُ،لمإِذاالسُّقْموأثَْـبَتَهبه،أقَامإِذاثابتٌ،فهو

بحُجّة،أَيبثبََتٍ إِلابكذاأَحْكُملاأيَضاً وتقولعنه.وفحَصَ شاورإِذاأمَْرهِفيواسْتَثْبَتَ يَـعْجَل ،
1والبينة.الحجة:فالثَّبَتُ 

قُلهنَـقَلهموضع، تقولإِلىموضعمنالشيءلُ ـتحوي: لغةوالنّقل ، التحوُّلو التـَّنـَقُّلفانتـَقَلنَـقْلاً يَـنـْ
موضعمنكلمةنقلالحكايةلأنالحكاية؛منأعمل الكلام تحويله من موضع إلى موضع. وهوونق
أعمآخرموضعإلىموضعمنكلمةنقلوالنقلحركة،تبديلولاصيغةتغييربلاآخرموضعإلى
2لا.أموتبديلهاصفةتغييرفييكونأنمن

اصطلاحا: 
ا ـ"، وبملاحظة استعمال العلماء لهمبناء على ما تقدم في المعنى اللّغوي لمفردتي "التثبت" و"لنقل

عن النقل" اصطلاحا هو: التأني والبحث التثبت في بالمعنى الاصطلاحي، يمكن أن يقال أنّ معنى "
حكاية الأقوال عن العلماء، وفي قبول ما نقُل من أقوالهم.الحجة في

وعليه: فعدم التثبت في النقل هو: عدم التأني في البحث عن الحجة والدليل الناهض بإثبات نسبة 
قول ما لأحد العلماء، قبل حكاية ذلك القول عنه . 

2/19ينظر: لسان العرب -1
1456والكفوي، الكليات 5/463و ابن فارس معجم مقاييس اللغة 11/674ينظر: المصدر نفسه -2
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الفرع الثاني: البيان النظري لعدم التثبت في النقل في الاختلاف في التقعيد الأصولي: 
تتابعهم ، كثرة التقليد عند الأصولين المتأخرين وع على بعض الكتب الأصوليةقد يُلاحظ المطلِّ 

، النّقلل وراء هذا بحث عن الدليعلى حكاية ونقل بعض الأقوال عن الأئمة، دون طلب للحُجّة ولا
المالكي، أو المذهب مثلا في بن القصار. كاذو مكانة في المذهبالأولخاصَّة إن كان الناقل

طوائفَ من العلماء، سواء أنّ المذهب الحنبلي، فتجدالجويني في المذهب الشافعي، أو أبو يعلى في 
، ام المذهبإمكونه رأي ينسلِّم، منقلهممثللىعمن غيرهم، قد تتابعواأهل المذهب أومن 

عن الأدلة مبطلين له باحثينلأدلة التي تقوِّيه وتعضِّده، أو عن اينثمقررين له باحوهم في ذلك إما 
الناقلين، فيستقر ججه كلّما زاد عددفي جدال طويل، تزيد حُ الكلام ده، فيستطرد التي تضح

الخلاف في المسألة ويشتهر. 
هل الواو "قاعدة:مثلا في السمعانيقال، ففي مواضععدد من المحققين لهذه الحقيقةوقد نبّه

الواو أنّ يدّعونحنيفةأبيأصحابعلىادعىأصحابنابعضرأيتوقد،للترتيب والإقران"
منو التوالىللترتيبازعممنعلىردُّ يَ كماعليهردُّ يَ الإقران وأخذسبيلعلىللجمع

منللجمعالواوأنيدّعونوإنماحنيفة،أبيأصحابمنأحدمذهبادّعاهماوليسأصحابنا،
1"للردّ معنىفلا،ترتيبأولإقرانتعرضغير

من ضرورةناقلكلِّ ستندممعرفةُ كان التثبت فيما نقُل من كلام الأئمة والعلماء، و،  من هناو 
بغرض، بعضها على بعضعرضو قول، نُ التبع تقبول نقله، ومتابعته عليه، ويكون ذلك بضرورات

ليتبين إن كان الناقل معتمدا في نقله على غيره من العلماء، أو أنّ ،نهايبح التوافق والتخالف تلمُّ 
مجتهد، نظُر في فإن تبين أنهّ تابع رُجع إلى الأصل، وإن تبين أنهّ 2.نقَله كان نتاج نَظَره واجتِهاده

مستند اجتهاده، فإن تبيّنت قوته قبُِل نقله، وإن تبين وَهنه رُدّ نقَله، وحُسم الخلاف.
وجدير بالذكر أنّ هناك أسبابٌ وَطَّأت لوُقوع الاختلاف فيما ينُسَبُ للأئمة في بعض مسائل 

الأصول وقواعده، أهمها:

38-37قواطع الأدلة -1
الكويت، وزارة ، -رحمه االله-ينظر: حاتم باي، التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن الإمام مالك بن أنس-2

84م  2011-ه1432، 1الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط
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،لم يدونوا أصولهم وقواعدهم مالكٌ وأحمدة و ، فأبو حنيفعدمُ نصِّ الأئمة على أكثر أصولهم- 
إلاّ دـوإن كان قد دوّن عددا من تلك القواع

.  تدوين بعضها قد غاب عنه أنّ 

باينُ النتائج تللعلماء من بعدهم لأن يتَلمَّحوها من خلال المسائل المرويَّة عنهم، وهذا ما أفضى إلى 
لخلاف.التي خَلصوا إليها، ثمّ لما نُ 

 -
رحمه - عليه الأئمة، مثل ما وقع لإمام الحرمين في نسبته للإمام للشافعيإلى تقرير أراء مخالفة لما نصّ 

ذلك السبب لا عموم أنهّ يقول أنّ العبرة في اللّفظ العام الوارد على سبب، هي خصوص - االله
الإمام الشافعي رحمه  االله، جاء عه جمهرة من العلماء على نقل هذا القول عن بِ اللّفظ، وبعد أن تَ 
قد نصّ على خلافه، كما -رحمه االله- أنهّ  خطأ لا يقبل، لأنّ  الشافعي ليبٌينوا عدد من المحققين
سيأتي بيانه قريبا.

الأئمة، والغفلة عن مقاصدهم التي لاحظوها في بعض ما منها الوهم والخطأ في تفسير كلامو - 
قل أصدروه من الأحكام. مما ينتج عنه أن ينُسب لهم ما لم يقولوا، مثال ذلك، أنّ بعض الحنابلة نَ 

، أخذا من قوله: " السنة لا ترد بالقياس "فردّ ز تخصيص العموم بالقياسعن الإمام أحمد أنهّ لا يجُوِّ 
ه:" ليس في هذا من كلام أحمد ما يمنع التخصيص لأنّ التخصيص ليس برد لكنه عليه ابن عقيل بقول

1بيان ، وإنمّا أراد : لا ترُدُّ الروايات بالآراء"

بناء على قوله الواو للترتيب"،أنه قائل بأنّ "- رحمه االله–ل عن الإمام الشافعي ما نقُمثاله أيضا،و 

"  #  $  !M الى:ـقوله تعلذي ذكره االله في آية الوضوء في أنّ من خالف الترتيب ا

%  &'(  ) +  *-  ,      .

3/385ضح الوا-1
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  21  0  /Lإنّ كلامه؛ إذوهمٌ في تفسير وما هذا إلاّ .وضوؤهيجزلم]6:[المائدة
معنىفيالنظرمنالترتيبدليلاوإنمّ فقطبالواوالترتيبإثباتفيتعلقما-االلهرحمه-الشافعي

1الآية.

النقلهذايصحأناالله"معاذ:وقد أكد عدد من أصحاب الشافعي خطأ هذا النقل، فقال بعضهم
ولمالوضوء،فيالترتيبإيجابهمنللشافعينسبوإنماالجمع،لمطلقعندهالواوبلالشافعيعن

المغسولين بينالممسوحوإدخال،النظيرعنالنظيرقطعوهو،آخرلدليلبلالواو،منيوجبه
2والعرب لا تفعل ذلك إلاّ إذا أرادت الترتيب"

الذي النقل، صولية، قد يرجع سببه إلى الخطأ في 
الخلاف الواقع في ما يتضح، في هذاالناقل من نقله. وان ليوجد لو تتثبتينُتِج رأيا مخالفا ما ك

ولها بالدراسة في المطلب الموالي.والتي سأتنابرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب"اعدة:" هل العق

39، قواطع الأدلة ينظر:  السمعاني-1
2/256الزركشي، البحر المحيط -2
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المطلب الثاني: البيان التطبيقي لأثر عدم التثبت في النقل في الاختلاف في التقعيد 
:الأصولي

المراد بالتثبت في النقل، و تكلمت نظريا عن أثر عدم هذا التثبت في الاختلاف في بعد أن بَـيّنت 
بيان هذا الأثر تطبيقيا، من خلال قاعدة " هل العبرة بعموم في هذا المطلبالتقعيد الأصولي، أحاول

، وذلك في ثلاثة فروع كما يلي:".؟اللفظ أم بخصوص السبب

محل النزاع فيها:الفرع الأول: صورة القاعدة وتحرير 

: صورة القاعدة:البند الأول

الأصل في اللّفظ إذا ورد عاما عن الشارع، أنّ يشمل جميع أفراده، إلاّ أنّ بعض ألفاظ العام قد 
حادثة.د إثر وقوعسائل، أو أن ترِ ترد على أسباب خاصة للخطاب كأن تكون جوابا على سؤال

فظ العام على ذلك السبب؟ أم تبقى قاصرا لشمول اللّ فهل يعتبر هذا الورود على السبب الخاص
؟. 1العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

:تحرير محل النزاع:البند الثاني
لا إشكالَ في صحّة دَعْوى العُموم فيما جاء من الشَّارع ابتداءً، لا على سبب، فأما ما ورد على 

سبب خاص، كأن يكون جوابا على سؤال، فهو على وجوه: 

فهم معناه ما لم يعلق : إن لم يستقل الجواب بنفسه بحيث لا يصح الابتداء به، ولا يُ الأوَّلالوجه 
ام، أو ـأنهّ تابع للسؤال في عمومه وخصوصه، فإن كان السؤال عاما فعبالجواب، فلا خلاف في 

أينقُصُ الرُّطَبُ إذا  : "- وقد سُئل عن بيع التّمْر بالرُّطَب-خاصا فخاص. مثاله: قولهُ 
" لو وجد بالنقل، ولم يذكر سببه، فلا إذن.فقوله "2"فـلا إذَنْ ال: "ـ؟" فقالوا: ننعم، فقبسي

عليهااللهصلىالنبيسهاأو،االلهفرجمه رسولزنىمـاعزاأننقلمامثلللحكمالموجبالسبببالسببالمعنىوليس- 1
ماؤهالطهورهو: "فقـالالبحربماءالتوضؤعنسئلوسلمعليهااللهصلىالنبيأنروىمامثلبالسببالمعنىفسجد، وإنماوسلم
الانتفاع.وجوهجميعفيطهوراالماءيكونأنالجوابفاقتضى" ميتتهالحل
التمر بالرطب اشتراءسأل عن يُ سمعتُ رسول االله بلفظ:"بن أبي وقاص عن سعدفي الموطأ رواه مالك:ثـالحدي-2
بيوع، باب ما يكره من بيع التمركتاب الفقالوا: نعم، فنـَهَى عن ذلك."أينقص الرطب إذا يبس؟" :ال رسول االله ـفق
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1التي كانت قبله لم يفهم معناه، ولم يستبن به المرادولا المراجعة 

الثاني: إذا استقلَّ الجواب بنفسه بحيث لو ورد مبتدأ لكان كلاما تاما مفيدا، فهو على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أنْ يكون مُساوياً للسَّبب في الخصوص والعموم، لا يزَيدُ عليه ولا ينَقُص، فيجب حمَْلُه 
ه، بلا خلاف. كما لو سئل عن ماء البحر فقال لا ينجسه شيء.على ظاهِرِ 

القسم الثاني: وهو أنْ يكون الجواب أخصَّ من السؤال، مثل أنْ يُسأل عن أحكام المياه، فيقول: 
إلاغيرهإلىالتنصيصمحلمنالحكمتعديهيجوزولاخاصايكون"ماءُ البحر طَهورٌ"، فالجواب

اللفظ.عنخارجبدليل

وهو ضربان:القسم الثَّالث: وهو أنْ يكون الجواب أعمّ من السؤال؛ فيتناول ما سئل عنه وغيرهَ،

الضرب الأوّل: أنْ يكون أعمّ منه في حُكْمٍ آخَرَ غيرِ ما ورد السؤال عنه. كسؤالهم عن التوضُّئ بماء 
فلا خِلاف أنه عامٌّ لا يختصّ 2"هتُ تَ يْ ه، الحِلُّ مَ اؤُ ورُ مَ الطهُّ وَ هٌ بقوله: "البحر، وجوابه 

.

الضرب الثاني: أنْ يكون الجواب أعمَّ من السؤال في ذلك الحكم الذي خَرجَ الخطابُ عليه؛ مثاله: 
4وهو محل النزاع.3"لماءُ طهورٌ لا ينجسه شيءٌ ا: "-وقد سُئلَ عن بئر بُضاعة- قولهُ 

حديث 2/519المزابنةوو رواه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة. 1293حدبيث رقم 2/624
التمر ==باب فيكتاب البيوع،وأبو داود. 1636حديث رقم 5/24العرايا بالرطب كتاب البيوع، باب ،والنسائي.1225رقم: 
كلهم من طريق 2264رقمحديثكتاب التجارات، باب بيع الرطب بالتمر،وابن ماجه.3359حديث رقم 3/238بالتمر

مالك عن سعد بن أبي وقاص. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
وابن النجار، شرح 198/ 3والزركشي، البحر المحيط 2/256و الآمدي، الإحكام 289ينظر: المازري، إيضاح المحصول - 1

1/284والأنصاري، فواح الرحموت3/168الكوكب المنير 
سبق تخريجه.-2
و 66رقم ث حديـ1/122كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيءعن أبي سعيد الخدري ،الترمذيأخرجه -3

عن أبي سعيد وأبو داود49حديث رقم 1/74بئرما ينجس الماء وما لا ينجسه ، باب ذكر الطهارةكتاب ،ئشةعن عاالنسائي
وقال الترمذي: حديث حسن.1/64كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعةالخدري،  

202-199/ 3و الزركشي، البحر المحيط 258-2/256و الآمدي، الإحكام 289ينظر: المازري، إيضاح المحصول - 4

1/589والشوكاني، إرشاد الفحول 
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:الفرع الثاني: أقوال العلماء في القاعدة

نقُل الاختلاف في العامِّ الواردِ على سَبَب خاصٍّ هل يعَم أم يخَص؟، على مذاهب يمكن إجمالها 
فيما يلي:

فالعبرة بخصوص  السبب"فظ العامِّ على السبب الذي خَرجََ عليه."يجبُ قَصْرُ اللّ المذهب الأول: 

.1وقد 
ي خَرجَ اللَّفظُ قَصْرُ الحكم على السَّبب الذ-رحمه االله-قال ابن القصار: "ومذهَبُ مالك 

2.خَلاَ مماّ يَدُلُّ على اشترِاك ما تناوله اللَّفظُ معه"عليه، مَتىَ 

وسؤالمخصوص،سببعلىوسلامهعليهااللهصلواتالشارعخطابوردوقال الجويني:"إذا
اقتضاءفيسببهايتعدىهلالصيغةأنفيالأصوليوناختلففقدمعينة،واقعةعنواقع

الشافعي مذهبمنعندناصحبه، فالذياختصاصهاالسببعلىورودهايتضمنأمالعموم
وتابعه على هذا النقل بعض الشافعية: 3".بهاختصاصها 

وص السبب:ور الأصوليين على أنّ العبرة بعموم اللّفظ لا بخصفقال الآمدي بعد أن ذكر أنّ جمه
4".خلافه...عنهااللهرضيالشافعيعنوالمنقول"

5".رض االله عنهالشافعيعندبهيختصخاصسببعلىوردإذاالعاموقال الزنجاني:" اللّفظ

6وممن حكاه عنه الشِّيرازيعند كثير من أهل الأصول، الإمام مالكهذا النقل عن كما اشتهر 

589/ 1والشوكاني، إرشاد الفحول 2/258والآمدي، الإحكام 290ينظر: المازري، إيضاح المحصول  -1
88المقدمة في الأصول -2
273/253/ف1البرهان -3
2/258الإحكام -4
، 2طالرسالة ، صالح، لبنان، بيروت، لبنان، مؤسسةأديبمحمدتخريج الفروع على الأصول، تح:الزنجاني، أحمدبنمحمود-5

1398359
145التبصرة -6
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من 7وابن بدران6وابن قدامة5وابنُ عَقيل4من الشَّافعيّة. والكلوذاني3والآمدي2وابن برهان1السمعانيو 
. وعن الإمام الشافعي، حكاه 8الحنابلة ، وعبد العزيز البخاريُّ من الحنفية، وكذا حكاه عن الإمام الشافعي

.12و ابن عبد الشكور11وابن الهمام10الرهونيو 9حكاه أيضا القرافي

:  يحملُ اللَّفظ العامِّ على عُمومه، ولا يقُصَرُ على سببه.المذهب الثاني
اص المسؤول عنه إلى العام، لا بخصوص السبب"فظل"فالعبرة بعموم الّ 

ا يفيده اللّفظ وهو يقتضي العموم، ووروده على سبب ـدليل على إرادة العموم، ولأنّ الحجة قائمة بم
لا يصلح معارضا. 

رواية ثانية . ونقُل16، والحنابلة15والشافعية14والمالكية13وإلى هذا ذهب أكثر الأصوليين من الحنفية
عن الإمامين مالك والشافعي.

1/194قواطع الأدلة -1
1/227الوصول إلى الأصول -2
2/258الإحكام -3
2/161التمهيد -4
3/411الواضح -5
233الروضة -6
117المدخل -7
2/390كشف الأسرار -8
216شرح تنقيح الفصول -9
أبو زكرياء يحي بن موسى الرهوني تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، تح: يوسف الأخضر القيم، الإمارات العربية -10

3/108م 2002-ه1422، 1المتحدة، دبي، دار ابحوث للدراسات الإسلامية، ط
1/263التحرير مع تيسر التحرير - 11
2/285مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت -12
والأنصاري، فواتح الرحموت 2/390و عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار1/163ينظر: أمير باد شاه، تيسير التحرير -13
1/285
ف الفقه وابن رشد، الضروري في أصـول 290والمازري، إيضاح المحصول 203/270فينظر: الباجي، إحكام الفصول - 14
2/361و القرافي، العقد المنظوم 176/111
2/258ام والآمدي، الإحك236والغزالي، المستصفى 1/193اني، قواطع الأدلة و السمع20ينظر:الشيرازي، اللّمع -15

2/131
اظر  روضة النّ و ابن قدامة، 3/411وابن عقيل، الواضح 2/161و الكلوذاني، التمهيد 2/607بنظر: أبو يعلى، العدة -16
3/177و ابن النجار 240والبعلي، القواعد والفوائد 117وآل تيمية، المسودة 233
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وكذا قال على عُمومه، وقَصرهُ على سَبَبه.، أي: حمله 1قال الباجي: "روي عن مالك الأمران جميعا"
2قال القرافي

3ونقَل ابنُ العربي عن علماء المذهب، أنّ الحمل على العموم هو ما يقَتَضيه مذهب مالك.

فظ اللّ أي يحَملُ 4".لتحقيقُ عن مالك أنه يوُافِقُ الجمهورَ في المسألةطي:"واوقال محمَّد الأمين الشنقي
على العموم ولا يقَصره على السبب.

مذهبوهذاالعموم،والسببذكربينمنافاةلالأنه...اللفظبعمومالعبرةوقال الأسنوي:"
5".الطلاقبهيقعمابابفيالأمفيعليهنصالشافعي،

6.قل عن الشافعيأنّ القول أنّ العبرة بالعموم هو الأظهر في النّ وعن ابن السبكي 

القول بالعموم وفروع مذهبه كما صحح الزركشي هذه الرواية عن الشافعي فقال:" والصحيح عنده 
7تدل عليه"

الصحيح عنهما وقال الرهوني، بعد أن ذكر نقل المذهب الأول عن الإمامين مالك والشافعي:" و
8".خلافه

القاعدة:تقعيدالفرع الثالث: سبب الاختلاف في
اوم اللّفظ أم بخصوص السبب"، و التي تمّ نقلهلعلماء في قاعدة:"هل العبرة بعماأقوالمن خلال 

، الأول أنّ العبرة بالعموم، والثاني أنّ قولينينحصر في تقعيدهايتضح أنّ الخلاف في،في الفرع السابق
العبرة بالخصوص. 

ا إلى المخالفين ؛ إذ نجده منسوبلخلاف، هو عدم الاتفاق على هويةحظ الهام في هذا اإلاّ أنّ المل
تلك ذا من يوُهن صحةهما مع تارة أخرى، ثمّ نجد بعد هالإمام مالك تارة، وإلى الشافعي تارة، و إلي

749/786إحكام الفصول ف- 1
216ينظر: شرح تنقيح الفصول -2
79-78المحصول -3
252مذكرة في أصول الفقه-4
411ه 1،1400طلبنان، مؤسسة الرسالة، –التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، تح: محمد حسن هيتو، بيروت -5
3/122رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب -6
3/204البحر المحيط -7
3/110تحفة المسؤول -8
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وم  اللّفظ لا ة بعمعبر ا هو أنّ:" الالنقل عنهم، ويؤكد أنّ الصحيح في النسبة للإمامين على السواء
بخصوص السبب"، كما هو مذهب الجمهور.

، ولا بالتثبت؛ إذ موسوما بالدقةاعدة لم يكنما يُشعر أنّ النّقل عن الإمامين في هذه القوهذا
م عدم صدورهما عن قائل واحد.تِّ التناقض بين القولين يحُ 

.مستند كل منهماهو معرفة ، قيننقل الصحيح من النقلين السابوسبيل التحقيق في الكشف عن ال
أولا: مستند النقل عن الإمام مالك:

ذكر المازري عن ابن خويز منداد، أنّ اختلاف النقل عن مالك في هذه القاعدة راجع إلى 

على ما 1م"هِ دِ أحَ اءِ ي إن ـَلبُ فِ الكَ ا وَلَغَ إذَ :"قوله الماءُ فقط؛ قَصْراً منه لعُموم اللَّفظ، وهو 
وَرَد فيه الحديثُ، وهو الماءُ. وقال مَرةًّ: تُـغْسل سائرُ الأواني، وإنْ كان فيها طَعامٌ؛ آخِذًا بعُموم اللَّفظ 

.2غير مُلتَفِتٍ إلى سَبَبه
فأخذ الناقلون من قوله الأول أنّ العبرة بخصوص السبب، إذ في قصره غسل الآنية على ما ورد فيه 

الحديث هو الماء، دلالة على أنهّ يرى قصر عموم اللّفظ على السبب الوارد عليه.
لالتفات فظ؛ إذ فيه دلالة على اعتبار العموم وعدم اوأخذ غيرهم من قوله الثاني أنّ العبرة بعموم اللّ 

إلى السبب.
وبالتدقيق  فيما ذهب إليه الإمام مالك، نجد أنّ مأخذ قوله الأول في قَصْر الحديث على الأواني التي  

أَنَّ الكلاب لم تكن - رحمه االله-؛ إذ رأىام، هو تخصيصُ العامِّ بالعُرْف
حملا على ان حكمه ـوإنمّا كانت تلغ في المياه، فكتصِل في زمن النّهي إلى الطَّعام لقلَّته عندهم، 

3العرف والمألوف لا تخصيصا بالسبب.

اب الماء الذي فليغسله سبعا." كتاب الوضوء، بفي إناء أحدكمبلفظ:"إذا شرب الكلب أخرجه: البخاري عن أبي هريرة -1
اء أحدكم فليرُقه ثمّ ليغسله ريرة بلفظ:" إذا ولغ الكلب في إنومسلم عن أبي ه172حديث رقم 1/45يغسل به شعر الإنسان 

28رقم حديث1/166غ الكلبسبع مرار" كتاب الطهارة، باب حكم ولو 
290بنظر: المازرري، إيضاح المحصول -2
و حاتم باي، التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن الإمام مالك 331ينظر: المازري، إيضاح المحصول - 3
171
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أنهّ قائل باعتبار خصوص السبب، لمَّا تبَين ن قول من نقل عن الإمام مالك هَ 
ضعف مستنده، وتأكد أنهّ راجع إلى وهم و اشتباه في تفسير كلامه.

،  وأيضا بذهاب كثير 1بالبقاء على أصل مالك المتفق عليه مِنْ قوله بالعمومويتقوى النقل الثاني
من أصحابه للقول أنّ العبرة بالعموم، ونصِّ بعض المحققين منهم على كونه الأصح في النقل عنه كما 

سبق.

ثانيا: مستند النقل عن الإمام الشافعي:

العبرة بخصوص القول بأنّ - رحمه االله- لعلّ الإمام الجويني أوّل من نسب إلى الإمام الشافعي
ثمّ تتابع العلماء من بعده على نقل هذه النسبة عن الإمام رحمه االله .2السبب

ى نصّ عل- رحمه االله-ين أنّ الشافعيمبيِّن،في المذهب الشافعي هذه النسبةوقد ردّ عدد من المحققين
يكونقدالسببلأنّ الألفاظ؛تصنعهإنماشيئاالأسبابتصنع؛ إذ قال في الأم "ولاخلافها
.3"...بعدهبمايصنعهلمبنفسه شيئاالسببيصنعلمفإذا،...السببغيرعلىالكلامويحدث

.4..."قال الأسنوي:" فهذا نص بينّ  دافع لما قاله[ أي لما قاله إمام الحرمين]
كما بينّ  الرازي في مناقب الشافعي أنّ نقل هذا المذهب عن الإمام  وهمٌ سببه الالتباس في فهم  

إنّ يقولالشافعىلأنّ وذلكناقله ؛علىالتبسفقدالشافعىعنهذانقلومنكلامه فقال:"
لا؛أمبهاعترفسواءلحقهالوطء،منيكونأنيمكنبولدأتتإذاحتىبالوطء،فراشاتصيرالأَمة
إذاإلاالولديلحقهولابالوطءفراشاتصيرلاالأمةأنإلىحنيفةأبووذهب.5زمعةبنعبدلقصة

54-53المقدمة لابن القصار قوله بالعموم في:ينظر -1
275/254/ف1ر: البرهان إلاّ أنّ الجويني لم يختر هذا القول، بل وافق الجمهور في أنّ العبرة بعموم اللفظ . ينظ-2
3-5/276
3/203و ينظر: الزركشي، البحر المحيط 4-2/131
زوج النبي -هو عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس، القرشي العامري، كان من سادات الصحابة، وهو أخو سودة بنت زمعة - 5

لأبيها. ينظر ترجمته في : أبو الفضل العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، تح: علي محمد البجاوي، لبنان، -صلى االله عليه وسلم
و ابن عبد البر، الاستعاب في معرفة الأصحاب، تح: على محد البجاوي، لبنان، 4/386ه  1،1412بيروت، دار الجيل، ط
3/910م  1992-ه1412، 1بيروت، دار الجيل، ط
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فقالعمومه،منالأمةوأخرجالزوجةعلى1"اشرَ للفِ دُ لَ الوَ :"السلامعليهقولهوحملبه،اعترف
"فتوهمفخر الدينالإمامقالالزوجة".لاالأمةوهىخاصسببعلىوردقدهذاإنّ الشافعى
أنّ الشافعىأرادوإنماّالسبب،بخصوصالعبرةأنّ يقولالشافعىأنّ الكلامهذاعلىالواقف

يجوزفلاالعمومورودفيالسببهيوالأمةالعموم،عنإخراجهيجوزلاالسببخصوص
2".إخراجها

وبالرجوع إلى كلام الجويي في البرهان، نجد أنهّ قد ذكر مستندا آخر لهذا النقل، وهو ما ذهب إليه 

M  n  m  l   k  j  i من عدم حصر المحرمات في ما ذكُر في قوله تعالى:- رحمه االله-الشافعي

}  |   {  z  y  x  w   v  u    t  s  r  q  p  oL
لآية هنا على العموم، فلم يحصر المحرمات فيما ذكُر فيها؛ لورودها على ، إذ لم يحمل ا]145[الأنعام:

سبب خاص، حيث أنّ الكفار كانوا يحلِّون الميتة والدَّم ولحم الخنزير وما أهل لغير االله به، فنزلت هذه 

3حللّتموه"

ذلكفيالسبب؛ إذ "ليسخصوصاعتبارإلىالشافعينسبةميإلى تعمبهالسبقينبغيلامماوهذا
: لوجهينالسبباعتبارإلىمصيرا

محاملولهاللّفظ،فيلـالتأويمنأخذهوإنماالسبب،منهناصـالتخصييأخذلمأنه: أحدهما
وهيالحصرفينصاالآيةلكانتالبابهذافتحولولاالآية...،إلىالتأويلتطرقبذلكوقصده

حديث الولد للفراش: أخرجه البخاري عن عائشة رضي االله عنها قالت:" كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي -1
ني فاقبضه، قالت: فلمّا كان عام الفتح أخذه ابن أبي وقاص وقال: ابن أخي قد عهد إلي فيه. فقام وقاص، أنّ ابن وليدة زمعة م

ال سعد: يا رسول االله، ابن أخي، كان ، فقعبد بن زمعة، فقال: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فتسابقا إلى رسول االله 
ال لسودة بنت :" الولد للفراش وللعاهر الحجر". ثمّ قة " .ثمّ قال النبي :" هو لك يا عبد بن زمعقد عهد إليّ به، فقال النبي 

:" احتجبي منه يا سودة" لما رأى من شبهه بعد به.فما رآها حتى لقي ربهّ". كتاب البيوع، باب الحلال بين زمعة زوج النبي 
ائشة، كتاب الرضاع، باب الولد للفراش و بنحوه أخرجه مسلم عن ع2053حديث رقم 3/54والحرام بين وبينهما مشتبهات 

.3686حديث رقم 4/171وتوقي الشبهات 
2-2/131-132
273/253/ف1ينظر: البرهان -3
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الحشراتتحريمالصحابة علىإجماعذلكعلىويدلفيها،نسخولاالقرآن،مننزلماأواخرمن
ومـالعمعلىهذامعالآيةتجريعليها، وكيفالآيةتنطووالعذرات، ولموالقاذورات

علىالآيةقصرإنمّاوالشافعيالسبب،إلىيصرفدليللاحيثالمسألةهذهفيالنزاعأنّ :والثاني
الآيةوذكرالسباعمننابذيوكلالأهلية،كالحمركثيرةبمحرماتالسنّةوردتلماسببها

...على سببها آيةقصربأنكلها،الأدلةبينالشافعيفجمعالخبائث،جمععلىالأخرى
فحينئذالسبب،علىالقصريقتضيدليليقومأنإلابالعمومالعملالشافعيمذهبأنوالحاصل

هاهنافمنمطلقا،بهالعمللدليلالسببعلىالقصرمنيلزمولا...الآيةفيفعلكماإليهيرجع
1."الشافعيعلىالغلطمثار

اسبين خطأ من النّ ،سبة هذين القولين إلى الإمامين، وهو إن كان في أصلههذا عن سبب ن
ع إلى النسبة راجتابعهم على هذه ، فهو عند من فهم كلام الأممة والتخريج عليهالأوائل  في

الاكتفاء بالنقل وعدم التثبت من صحته.

209-3/207البحر المحيط -1
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:الرابعالفصل

العائدةالأصوليالتقعيدفيالاختلافأسباب
الاحتياطيةالمنازعإلى

النظريوالبيانالاحتياطيةبالمنازعالمراد: الأولالمبحث
الأصوليالتقعيدفيالاختلاففيلأثرها

فيالاحتياطيةالمنازعلأثرالتطبيقيالبيان: الثانيالمبحث
الأصوليالتقعيدفيالاختلاف
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إنّ كل الأسباب التي تمّ الحديث عنها في الفصول السابقة، هي أسباب موضوعية 
الأسباب منللاختلاف في التقعيد الأصولي، إلاّ أنني في هذا الفصل أحاول بيان جانب

المنازع الاحتياطية. وهيالاختلاف،ا أثرت في هذالتيذاتيةال

و أثرها في الاختلاف في التقعيد بالمنازع الاحتياطيةهذا الفصل، بيان المرادوسأحاول في 
نظريا ثمّ تطبيقيا في مبحثين كالآتي: الأصولي

المبحث الأول: المراد بالمنازع الاحتياطية والبيان النظري لأثرها في الاختلاف في التقعيد 
الأصولي:

ختلاف ثرها في الاثمّ البيان النظري لأ، اطيةحث للمراد بالمنازع الاحتيهذا المبوسيكون العرض في
مطلبين كالآتي: ، في في التقعيد الأصولي

الأول: المراد بالمنازع الاحتياطية:المطلب

هذا المطلب، أبين مفهوم المنازع الاحتياطية لغة، ثمّ اصطلاحا في فرعين كما يلي:وفي

لغة:الفرع الأول: 

إلىنفسينازَعَتْنيِ النُزوع، وهو الميَل والانجذاب، يقال المنازع: جمع مفرده مَنْزع، والمنَْزع من -
إلِيه،نفسُهنازَعَتْهوشيئاً هَوِيَ إذاانـللإنسويقالغَلَبْتُها،أنَاونَـزَعْتُهاغالبََتْنيِ،نزِاعاً هواها

1نزِاعإلِيهيَـنْزعُِ هو

الاحتياطية: من الاحتياط والياء ياء النسبة.- 
والاحتياط لغة: افتعال من احْتَاطَ، بمعنى طلََبَ الحَوَط، والحَوَط هو الشيء يطيف بالشيء، وطلََبُ 

8/349ينظر: ابن منظور، لسان العرب - 1
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وتَـعَهَّدَه،وصانهَحَفِظهَ: وحِياطةًَ وحِيطَةً حَوْطاً اطه يحوطه ـالحَوَطِ هو الأخذ بأوثق الوجوه.وح
1أموره بالحَزْمِ.في في أخَذَ : واحْتاطَ 

فالمنازع الاحتياطية لغة، هي: الميل إلى طلب الأوثق و الأحوط

اصطلاحا:الفرع الثاني: 

لعلماء في معنى الاحتياط اصطلاحا، تكلم ا

ائز، وإن لم يصح تحريمه عنده، أو اتقاء ـاب ما يتقي المرء أن يكون غير جـفعرفّه ابن حزم بأنهّ: "اجتن
2".غيره أحسن منه عند ذلك المحتاطما 

3".يرُيبهلاماإلىالمكلفيرُيبماتركوعرّفه ابن عبد السلام بأنهّ:"

.4".وعرّفه ابن تيمية بأنهّ:"اتقاء ما يخُاف أن يكون سببا للذم والعذاب عند عدم المعُارض الراّجح

الاحتياط الأصولي الذي أريد بيانه، وإنمّا هي تعبرِّ عنلا تعبرِّ اريف لاحظ، أنّ هذه التعإلاّ أنّ المُ 
ف بين فعلين يظُنُّ أنّ عن الاحتياط الفقهي، في الفروع و التكاليف الشرعية، حيث يكون  المكلّ 

أحدها غير جائز، فيتركه إلى غيره احتياطا.

و لة للقواعد الأصولية ، إذ قد ينحادية المؤُّصِ ـالأصولي، فيكون في العملية الاجتهأما الاحتياط

خذ برأيٍ، يراه الأحوط في ا هو: ـهنةزع الاحتياطيافالمقصود  بالمن
ل والقواعد الأصولية.المسائ

1/159والفيومي، المصباح المنير 7/279وابن منظور، لسان العرب 2/120ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة - 1
1/50ه 1،1404الحديث، طدارالأحكام، مصر، القاهرة،أصولفيالإحكام- 2
2/52،لبنان، دار المعارف، دط، دت بيروتالشنقيطي،التلاميذبنمحمودالأنام، تح:مصالحفيالأحكامقواعد- 3
20/138مجموع الفتاوى - 4
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الثاني: البيان النظري لأثر المنازع الاحتياطية في الاختلاف في التقعيد الأصولي:المطلب

يعدُّ الاحتياط من أكثر الموضوعات انتشارا في هيكل التشريع الإسلامي؛ إذ كثيرا ما ينَزع 
العلماء على التي أجمع 

عسى قال الشاطبي:" والشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم، والتحرز مما . 
فليس العمل عليه ببدع التفصيل؛وعلى الجملة ا إلى مفسدة، فإذا كان هذا معلوما ون طريقأن يك

1ة، بل هو أصل من أصولها."في الشريع

كان من أسباب الاختلاف ، إلاّ أنهّبهقهم على الأخذالعلماء للاحتياط واتفاومع اعتبار عامة 
اعية والنفسية المحُدِّدة ـواختلاف العوامل البيئية والثقافية والاجتمدد منازعهتعبفعلوهذا بينهم، 
المبني ائج النظر نتف ومن ثمَّ اختلااط،حيث أدت تلك العوامل إلى اختلاف جهة الاحتي، للأحوط

فما يرى فيه  البعض احتياطا، قد يراه غيره بابا للفساد، يجب سدّه.   عليه،

هما امين،ـا في انقسام مناهج الاجتهاد إلى منهجين عأخذ دورا رئيسترَسَّخ هذا الاختلاف ليوقد
يحتاط للنّص لأن الظروفو عواملالاك من  دفعته هنلأثر؛ ذلك أنّ منهج أهل الرأي ومنهج أهل ا

اك هنو ،وهؤلاء هم فقهاء الحجازة غالب على منهجه  الاجتهاديواللّفظ، فكان النزوع  إلى النصي
وهؤلاء هم فقهاء انت نزعته مقاصدية تعليلية،والمقصد، فكأخرى ليحتاط للمعنى عوامل من دَفعته

2العراق.

عنايتهم إلى فهم ا جعلهم يولون ـففقهاء الحجاز، قد توفر لهم من الأحاديث والآثار 
حوادث، على ما استجد مناـتطبيق أحكامها، ثمّ ـهذه الأحاديث والآثار حسبم

- ه1428، 1طمحمد عمر سماعي، نظرية الاحتياط الفقهي، لبنان، بيروت، دار ابن حزم، ينظر: و2/364الموافقات - 1
194م  2007
دراسة تحليلية للعقل الإسلامي و ميلاد عناصر علم أصول الفقه، الأردن، دار -ينظر: رشيد سلهاط، الاستدلال الفقهي-2

101-100م 2009- ه1429، 1طالنفائس، 
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الاحتياط للنص واللّفظ، ز في اهتماهم تركّ لّ فجُ ا، ـالأحكام ومبادئهتلكدون شديد بحث عن علل
.د بالرأي إلاّ عند الضرورة الاجتهاكانوا من أجل هذا يتحرجون من و 

أما فقهاء العراق، فلم يتوفر لهم ذلك الكم من الأحاديث الصحيحة؛ ذلك أنهّ كان في العراق 
كثيرة أدت إلى افتراء الأحاديث وتحريفها، فتشدّ فتنٌ  

لوه أو ع أوّ ريا لا يتفق وحكمة التشحتى إذا وجدوا حديثالنظر في مقاصد التشريع،و اتجهوا إلى 
اس كان للقياس والرأي مجالا ـالأسهذا وعلى لأنّ جهة احتياطهم كانت للعلة والمقصد، ،تركوه

.1واسعا في بحوثهم التشريعية

بما يحيط وبالجملة فإن كل من المدرستين نشأت في محيط خاص ، وتأثرت جهة الاحتياط لديها 

ل ، و استنتاجها و صياغتها، هو من عمنّ ضبط مناهج الاجتهاد و قواعد الأصولوإذا قيل إ
انّ له دور فكيف يقال إوالاحتياط من باب الظنون.عقل الأصولي، وهو لا ينظر لغير الأدلة اليقينية،

فيما سبق. 

الأداة ناط بالعقل وحده، بل هناك أداة مساعدة له، وهذه فيُجاب بأنّ العملية الاجتهادية لا تُ 
بل اليقين استغنى عن العقل سُ ويت في اط، فإذا قَ ـهي القلب، وعملها في هذا الشأن هو الاحتي

فصياغة القاعدة ".2الاحتياطالقلب، وإذا انعدمت تلك السُبل قويَ سلطان القلب في إعمال 
رصد عين الحق، والقلب ـا العقل والقلب، العقل يـا تقف وراءها أداتان، همـالأصولية شكلا ومضمون

ا، وحيث تعذّر ذلك يكفي أن ـمتوفرة دائميرصد جهته، فمعرفة عين الحق على سبيل الجزم غير 
3تعُلم جهته"

79-77م  1986-ه1406الكويت، دار القلم، الإسلاميينظر: عبد الوهاب خلاف، خلاصة تاريخ التشريع -1
100ينظر: رشيد سلهاط، الاستدلال الفقهي  -2
100المرجع نفسه -3
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تقعيد عدد من القواعد اختلافهم فيين، في ـوقد برز أثر تعدد المن
الأصولية التي كان للتعويل على مسلك الاحتياط حظ في تقريرها، حيث نجد في كلام الأصوليين 

جملة من المواضع المؤكدة لذلك، منها:

اق ردّه على ـموجب الأمر الوجوب والإلزام، وفي سيقول السرخسي، بعد أن أقام الأدلة على أنّ - 
إلاّ ترك [أي أنّ موجب الأمر للندب]الواـلين أنّ موجبه الندب:"ولو لم يكن في القول بما قالقائ

الثوابيستحقبفعلهالمندوبفإنّ لكان ذلك كافيا في وجوب المصير إلى ما قلنا،بالاحتياط،الأخذ 
بأنفالقولاب،ـالعقبتركهويستحقالثواببفعلهيستحقوالواجباب،ـالعقبتركهيستحقولا

1".أولىوجه،كلمنالاحتياطمعنىوفيهالإيجابالأمرمطلقمقتضى

يقول: وذاني الحنبلي إذـاعدة، في كلام الكلـأكثر في تقعيد هذه القاطي ـويتأكد أثر المنزع الاحتي
با، فإن  ون المأمور به واجبا أو ندان أحوط، لأنهّ لا يخلو أن يكـب كالوجو "فإنّ الأمر إذا حمل على 

حملنا على الندب لم كان ندبا لم يضر فعله، بل ينفعنا، وإن كان واجبا أمَِنا الضرر بفعله، وإذا 
2عل أنّ فعل الأحوط واجب."نأمن أن يكون واجبا نستضر بتركه، فدلّ 

:" اللتراخي"، قالأمر للفور أم ل" هلاعدة:ـواشي في قومنها ما نص عليه صاحب عمدة الح- 
3احتياطا لأمر العبادة "لى الفور، الكرخي....إنهّ يجب عوذهب بعض أصحابنا كالشيخ أبي الحسن 

.4وفي نفس القاعدة قال  الشنقيطي المالكي:" حجة من قال إنهّ للفور إنهّ الأحوط"
هلننظرأنالاحتياطالوا:"طريقـإذ قجهة ثانية للاحتياط؛نجد للقائلين أنه على التراخي، ثمّ 

اطـالاحتيوعليه،نحملهلميقتضهلموإنعليهحملناهيقتضيهأنهعلمنافإنلا،أميقتضي الفور
واجبايكونلاأننأمنلاونحنالتعجيلوجوبنعتقدأنالاحتياطوليسالقسمينكلافيثابت

. 5جهلا"كونهنأمنلااعتقادافعلناقدفنكون
1/17أصول السرخسي - 1
1/165التمهيد - 2
3 -132
179-1/178نثر الورود - 4
1/1172/65المعتمد - 5
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هم قاعدة:" العام قطعي  ر تقريهم  للّفظ العام على العموم، و في حملالحنفيةشأنذلك ومن - 
التعليل الدلالة" ومنعهم من تخصيصه بخبر الواحد الظنيّ، حيث يقول ابن أمير الحاج في معرض 

يدخل في لذلك:" لأنّ في الحمل على الخصوص مع احتمال كون العموم مرادا إضاعة غيره مما 
.1العموم، بخلاف  الحمل على العموم ؛ لدخول الخصوص فيه، والأحوط أولى"

اختلاف المنزع بين ن مر في هذه القضية هو كما بيّنا موفي هذا يقول الشيخ أبو زهرة:" والحق أنّ الأ
الأحاديث  الأولين لقلة الفقه العراقي والفقه الأثري، أو بين فقهاء الرأي وفقهـاء الأثر، فإنّ 

ول قبالاحتياط في ولتغليب جانب ...الصحيحة عندهم، ولكثرة الكذب على رسول االله 
يخصصوها إلاّ ، ولم ، أطلقوا عمومات القرآنالأحاديث حتى لا يكون ممن كذب على رسول االله 

.2بما هو في مرتبتها في السند"
بعض كما يمكن ملاحظة ما كان من أثر للاحتياط في الاختلاف في التقعيد الأصولي، في رفض - 

أهوائهم، وإرضاء لاتباع اه حجة الجور إيّ لعمل بالمصلحة المرسلة خوفا من اتخاذ أئمة ااء العلم
3الأحكام إلى النصوص.أن يحتاطوا لذلك بإرجاع جميع افرأو هم،تبدادهم في أموال الناس ودمائاس

واعد التشريع العامة، ومن ثمّ وقوع الاحتياطية أثر واضح في هيكلة قزعقد كان للمنافوعموما 
معنى الاحتياط وتؤول فإن هناك جملة وافرةً من القواعد التي ترجع إلى"الخلاف في بعضها؛ 

انيّ أخفت معالم ذلك التأثير عند غير المتخصصينغلبة الشق التّطبيقي على البينّ غير أ..إليه.
4رت بانحصاره في مسائل الفروع."وأشع

الثاني: البيان التطبيقي لأثر المنازع الاجتهادية في الاختلاف في التقعيد الأصولي:المبحث

1/188التقرير والتحبير - 1
225أبو حنيفة - 2
1/17: الدريني، بحوث مقارنة ينظر- 3
47سماعي، نظرية الاحتياط - 4
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تبينَّ نظريا ما كان للاحتياط من أثر في اختلاف الأصوليين في عملية التقعيد الأصولي، وفي ما 
ع ـالمشترك على جمييحُمل اعدة:"هل ـ، وهذا من خلال قثر تطبيقياذلك الأيلي محاولة لبيان

معانيه".

وتحرير محل النزاع ونقل أقوال إلاّ أنّ هذا البيان يتطلب أولا، بيان مفهوم المشترك، وصورة القاعدة،
، وعليه سيكون هذا المبحث في ثلاثة مطالب كما يلي:العلماء فيها

الأول:بيان مفهوم المشترك، وصورة القاعدة، وتحرير محل النزاع فيها:المطلب

وسيكون هذا المطلب في ثلاثة فروع كما يلي:

: بيان مفهوم المشترك:الفرع الأول

لغة:البند الأول: 

الشيءُ يكونأنسواء، وهيوالشَّركِة،الشِّركَْةُ " وشَرَكَ ": مفتعل من الثلاثيفي اللّغةالمشترك- 
فيهاويـيستمُشتـَركَة،وفَريضةشريكه،صرتفلاناً شاركتيقالأحدهما،بهينفردُ لااثنينبين

فإنهّ كالعين كثيرة،معانفيهتشتركمُشْتـَرَك،الناس،واسمفيهيستويمُشْتـَرَكوطريقالمقتسمون،
، اني، وكالقرءـمن المعللذّهب ولذات الشيء، ولغير ذلكوُضع للباصرة ووضع للجارية، كما وضع 

د والمعتق والصاحب وكالمولى فإنهّ يطلق على المالك والعبلى الطهر ويطلق على الحيض،يطلق عفإنهّ 
.1كثيرةمعانيتجمعالأسماءفمثل هذه ونحوهااروالجوالقريب 

حا:اصطلاالبند الثاني: 

عرّف الأصوليون المشترك بتعاريف متقاربة، ليست بخارجة في الجملة عن المعنى اللّغوي:- 

10/448و ابن منظور، لسان العرب 3/265ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة - 1
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علىالأسماء،مناسماأوالمختلفة،انيـالمعمنمعنىاحتمللفظ،كلفقال البزدوي من الحنفية هو:"
1".بهمراداالجملةمنواحدإلايثبتلاوجهعلىالمعاني،اختلاف

احب هذا التعريف، قد قيّده بما اتفق عليه بين أهل مذهبه، من عدم جواز حمل ـو يلا حظ أنّ ص
المشترك إلاّ على واحد من المعاني، كما سيأتي بيانه.

.2".وعرّفه القرافي المالكي بأنهّ:" اللّفظ الموضوع لكل واحد من المعنيين فأكثر
.3".المرداوي الحنبلي:" بأنه ما اتحد لفظه وتعدد معناهوعرّفه

السواءعلىدلالةأكثر،أومختلفينمعنيينعلىالدالالواحداللّفظافعية بأنهّ:"ـوعرّفه بعض الش
أوالاستعمالكثرةمنالأول،أوالوضعمنمستفادتينالدلالتانكانتسواءاللغة،تلكأهلعند

4".الاستعمالكثرةمنوالأخرىالأولالوضعمنمستفادةإحداهماكانت

مجازي معنى حقيقي وآخران من المشترك مشتمل على ارة إلى ما كإذ فيه إشوأظنّه أدق التعاريف؛
وهذا ما لا نجده في التعاريف الأخرى.

ثاني: بيان صورة القاعدة: الفرع ال
كالقرءأكثر،معنيين أوبينمشتركاواحد،وكانوقتفيلفظٌ واحد من متكلم واحدإذا ورد

تكنولموالوطء،العقدعلىالمطلقكالنكاحالآخر،فيمجازااـأحدهمفيحقيقةأووالحيض،للطهر
ون الحكم ـانيه، بحيث يكـمعجميع على ذاك اللّفظ5، فهل يجوز أن يحُملواحدةفيهماالفائدة

أم لا المتعلق به ثابت لكل واحد منها؟
يجوز، و يجب البحث عن دليل يحدد واحدا من المعاني، ليحمل اللّفظ عليه؟.

1/60أصول البزدوي مع كشف الأسرار - 1
29شرح تنقيح الفصول - 2
م 2000-ه1421، 1طشرح التحرير، تح: عبد الرحمان بن عبد االله الجبرين، السعودية، الرياض، مكتبة الرشد،التحبير - 3
1/348
2/122والزركشي، البحر المحيط 1/248- 4
لمقصود جواز حمل السامع للّفظ و ليس المقصود جواز استعمال اللّفظ المشترك في أكثر من معنى، فتلك مسألة أخرى، ولكن ا- 5

المشترك على واحد من المعاني.
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:تحرير محل النزاع:الفرع الثالث

نهّ اني اللّفظ المشترك، فلا خلاف في أل على إرادة إحدى المعـاني من معإذا كانت هناك قرينة، تد
يحُمل على المعنى الذي دلت عليه القرينة.

أما إن لم تكن قرينة تدل على المعنى المراد، فهاهنا محل النزاع.

:، وبيان سبب اختلافهم فيهاأقوال العلماء في القاعدةنقل :المطلب الثاني 

وسيكون هذا المطلب في فرعين كما يلي:

الفرع الأول: أقوال العلماء في القاعدة:

اختلف العلماء في هذه القاعدة على قولين:

: يجوز أن يحمل المشترك على جميع معانيه، بشرط أن يمكن الجمع بين تلك المعاني.القول الأول

1الإمام الشافعي وبعض الشافعية.و نقل هذا القول عن 

ذهبفقدا،ـمطلقوردإذامعناها،فيوماوالعينواللّونقال الجويني: " اللّفظ المشترك، كالقرء
ظاهروهذاولم...مانعمنهيمنعلمإذامعانيهجميععلىمحمولأنهإلىالعمومأصحابمنذاهبون
لهفقيلM    ¸  ¶  µL2:تعالىقولهفيلهجرتمفاوضةفيقالفإنهالشافعي،اختيار

.3مجازا"الوقاعوعلىحقيقةباليدمساللّ علىمحمولةهيقال:المواقعة،بالملامسةيرادقد
حملهوجبالمخصصةالقرائنعنتجردإذاالمشترك....أنّ الشافعيعنونقلوقال الرازي:"

4"معانيهجميععلى

2/261و الآمدي، الإحكـام 1/371والرازي، المحصـول 240والغزالي، المستصفى 246/235/ف1ينظر:الجويني، البرهان - 1

2/132والزركشي، البحر المحيط 1/256
43النساء الآية:- 2
246/135ف /1البرهان -3
1/380المحصول - 4
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وقال البيضاوي: "ونقل عن الشافعي الوجوب" وشرح الأسنوي كلامه فقال:" أي وجوب حمل 
الة، وليست ـوضعّف بعضهم هذه المقالمخصصة....المشترك على جميع معانيه عند عدم القرنة،

1ضعيفة."

يه تحدده القرينة، وإذا لم تكن  انفظ المشترك إلاّ على واحد من معـ: لا يجوز أن يحمل اللّ القول الثاني
وإلى هذا .                                                             2نة، اعتبر مجملاهناك قري

6والحنابلة5وأكثر الشافعية4والمالكية3ور الحنفيةذهب جمه

فمن الحنفية:                                                                                                 
7".فيهاالعموماعتباريصحلامجملةفهيمطلقةوردتمتىالمشتركةوالأسماءقال الجصاص:"

ومن المالكية:                                                                
، وذكر العلوي أنهّ مذهب الإمام مالك. 8أشار القرافي إلى ك

9مجمل."فقال:"المشترك عند التجرد من القرائن المعينة أو المعممة مذهب مالك أنهّ 

1 -1/241
اللّفظ المتردد بين إليه، أو هو بالنسبةالآخرعلىلأحدهمـامزيةلاأمرينأحدعلىدلالةلهما-2

الطوفي، شرح مختصر الروضة2/18محتملين فصاعدا على السواء، ولا رجحـان له في أحدهما دون الآخر. ينظر: الآمدي، الإحكـام 
1/66والبخاري، كشف الأسرار2/648
وأمير 1/63ر والبخـاري، كشف الأسرا1/126و السرخسي، أصول السرخسي 1/76ينظر:الجصاص، الفصول في الأصول-3

234باد شاه، تيسير التحرير
وعبد االله بن إبراهيـم العلوي الشنقيطي، نشر البنود على مراقي السعود، المغرب، 30ينظر: القرافي، شرح تنقيح الفصول -4

و عبد الرحمان بن عبد االله الشعلان، أصول فقه الإمام مالك أدلته النقلية، السعودية، 1/125المحمدية، مطبعة فضالة، دط، دت 
1/509م  2002-ه1424، 1طالرياض، جامعة محمد بن سعود، 

1/380والغزالي، المستصفى و الرازي، المحصول 147/236/ف1ينظر: الجويني، البرهان - 5
الروضة  والطـوفي، شرح مختصر 150و ابن تيمية، المسودة 1/100، الواضح و ابن عقيل1/188ينظر: أبو يعلى، العدة -)6
2/650
1/76الفصول في الأصول - 7
30ينظر: شرح تنقيح الفصول - 8
1/125نشر البنود - 9
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ومن الشافعية:                                                                                              
علىالإطلاقموجبفييحمللماـمطلقوردإذاالمشتركاللّفظأنّ أراه"والذيال الجويني:ـق

القرائنعنتجردإذاالمشتركأنّ عنه...االلهرضيافعيـالشعنونقلال الرازي:"ـوق1المحامل"
يجوزفلاوعـللمجمموضوعايكنلمإنلأنهنظر؛وفيهمعانيهجميععلىحملهوجبالمخصصة
كلبيندائـرواللّفظالأفراد،منواحدلكلموضوعأيضافهولهموضوعاكانوإنفيه،استعماله

ترجيحاالفردينمنواحدكلدونللمجموعبإفادتهالجزمفيكونوبينالفردينمنواحد
2محال."وهومرجحغيرمنالآخرعلىالجائزينلأحد

ومن الحنابلة:                                                                                             
ولا يصرف عند الإطلاق إلى شيء منها اء:" ـقال ابن عقيل عند كلامه عن ما كان مشتركا من الأسم

3".لكن بدلالةبعينه،

ــالألف.ال الطوفي:"..ـوق
4وليس كل مجمل مشترك"

247/236/ف1البرهان - 1
1/380المحصول - 2
1/100الواضح -3
2/650شرح مختصر الروضة - 4



.....أسباب الاختلاف في التقعيد الأصولي العائدة إلى المنازع الاحتياطية.........الفصل الرابع........................................

150

القاعدة:تقعيدفيالاختلاف:سبب الفرع الثاني

-رحمه االله- ام الشافعيفي هذه القاعدة، ممثلا في الإمف الخلامن خلال ما سبق، يظهر طرفُ 
انيه، في الوقت الذي ـومن تبعه من العلماء؛ إذ فارقوا الجمهور بالقول أن المشترك يحمل على جميع مع

قرر سائر الأئمة وجمهور الأصوليين ، أنهّ لابدّ من قرينة لتعين معنى اللّفظ المشترك، وما لم تظهر تلك 
القرينة  فهو 

- رحمه االله-إلى الإمام الشافعيإلاّ أن ما تجدر الإشارة إليه، أنّ نسبة هذا الرأي في هذه القاعدة 
اقل العلماء ـ، ثمّ تَـنَ 1ج اعتمادا على فرع فقهي.ليست قطعية، إذ لم يحفظ تنصيصا منه، وإنمّا خُرِّ 

مرّ معنا الكلام عن التخريج، وعن عدم التحري في النقل، وما يسببانه من ول بنسبته إليه، وقد الق
اختلاف في التقعيد الأصولي.

التمسك ، إلى رأي الذي نُسب إلى الشـافعي ولكن السؤال هو: ما الذي دعا متّبِعي هذا ال
وضعت ألفاظ مـا العرب استقراء أسـاليب اللّغة، يثبت أنّ به ونصرته، مع كون قواعد اللّغة تردُّه؛ إذ 

اللّفظأنّ أراه"والذيال الجويني:ـ
علىمعانٍ اذـلاتخصالحفإنهالمحامل؛علىالإطلاقموجبفييحمللممطلقا،وردإذاالمشترك
2التحصيل"عنبعيدبالجميعإشعارهفادعاءعليها،بالاحتواءمشعراوضعايوضعولمالبدل

قال:بالملامسة  المواقعة ،يرادقدلهفقيلالنسـاء"لامستمأوتعالى:"قولهفيلهجرتمفاوضةقال في-االله رحمه –وهو أنهّ - 1
مجازا". فأخذ الجويني من هذا أنّ مذهبه هو وجوب حمل اللّفظ المشترك على الوقاعوعلىحقيقةباليداللّمسعلىمحمولة"هي

. وقد قال ابن العربي، بعد أن 147/236/ف1
الطهرينقضاللّمسعنالعلمـاءكقولفروع،فيخلافاأنشأهإنماالأصلهذاأنبيناوقدبينّ أقوال العلماء في هذه القـاعدة:"

والملامسةالجماع"النساء"أو لمستمبقولهيرادأنيصحلاحنيفةأبووقال"،أو لمستم"جلوعزااللهلقولهالجماع،ينقضهكما
77- 76الأصل" المحصول هذاأنشأتوأشباههاالمسألةفهذهالحقيقةبينجمعلأنه
و ابن  السبكي، 2/263والآمدي، الإحكـام 1/240و ينظر: الغزالي، المستصفى 247/236/ف1الجويني، البرهـان -2

2/130والزركشي، البحر المحيط 256/ 1
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يتوقفأنإما: ثلاثةأحوالاامعـللسوبالبحث يتّضح أنّ ذلك السبب هو الاحتياط، إذ :"
إلايبقلم،مُرجحبلاالترجيحفيلزمأحدهمايحملأو،الحاجةوقتعندسيمالاالتعطيل،فيلزم

1بأسرها."اللّفظمدلولاتعلىلاشتمالهأحوطوهو،علىالحمل

علىيحُملالمشتركاللّفـظأنإلىالأصـولعلماءمنتابعهومنالشافعيذهبقال الزنجاني:"
أنّ أحدهما:بأمرين:ذلكفيوأحتج، معانيهجميع
فيحملالبعضمنبأولىمنهاالبعضتعينفليسالمسمياتمنواحدكلإلىنسبتهاستوتاللّفظ
علىدلّ أنهالثاني:احتياطا.الجميععلى

رحمة،االلهمنوالصلاة.M  HG  F   E  D  C  BL2 تعالى:االلهقالوقوعه،جوازه
.3جميعا.."المعنيينالواحدباللّفظتعالىااللهوأراداستغفار.الملائكةومن

فياحتياطايجب[ أي حمل اللّفظ المشترك على جميع معانيه]أنهّالشافعيمذهبسنوي:"وقال الأ
لزمواحـدعلىاهـحملنأوالتعطيللزممنهماواحدعلىنحملهلمإنلأناّالمتكلم؛مرادتحصيل
4مرجح."بلاالترجيح

ه ورد في  بوجوب حمل اللّفظ المشترك على جميع معانيه،رأوا أنّ تمسكينأنّ المُ وتفصيل ما سبق، 
افة إلى كون نسبة اللّفظ ـبالإضالجميع، ، مواضع يمكن فيها حمل المشترك على بعض النصوص القرآنية

إلى كل تلك المعاني مستوية، فقرروا من باب الاحتياط، أنهّ يجب حمل اللّفظ المشترك، أينما وجد 
حصل إلى تعطيل باقي المعـاني، فلا يتعلى جميع المعاني، حتى لا يؤدي حمله على أحدها دون غيره، 

مـراد المتكلم. 

1/380وينظر: الرازي، المحصول 2/138الزركشي، البحر المحيط - 1
56الأحزاب:- 2
313تخريج الفروع على الأصول - 3
1/380وينظر، الرازي 177التمهيد في تخريج الفروع على الأصول - 4
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ا: أن حمل ـعف هذا المنزع الاحتياطي، فردوه بأجوبة منهانعين ضُ لكن، الظاهر أنهّ قد تبينّ للم
المفاسد، لأنّ اب مُراد المتكلم، فإن فيه فتحا لبالمشترك على جميع معانيه، وإن احتيط به لتحصيل

ره ذلك إلى ذهبه، أو إلى عين امرأته، كال لعبده: انظر إلى العين، فأخذ العبد ينظرـالقائل إذا ق
.1يطلّع على ذهبه، أو تمتد نفسه إلى امرأتهالسيد، لئلا

انيه ذا، يمكن القول أنّ ما ذهبوا إليه من التوقف في حمل المشترك على أحد معومن خلال ردّهم ه
قد يكون التحوط بالفعل، وقد يكون بالترك، يضا من باب الاحتياط؛  إذ " واعتباره مجملا، هو أ

ال ي من الآراء.....في مواضع الاحتمل في المسألة برأوقد يكون بالتوقف؛ أي بالإمساك عن القو 
2إلى حين ظهور المرّجح"

وعليه فقد كان لاختلاف المنزاع الاحتياطية، المحُدِّدة لما يكون الأحوط، في هذه القاعدة، هل 
.هاة، الأثر الواضح في الاختلاف في تقعيدهو الحمل على الجميع، أو التوقف إلى حين قيام القرين

1/235وأمير باد شاه ، تيسير التحرير2/758ينظر: القرافي، نفائس الأصول - 1
33محمد سماعي، نظرية الاحتياط - 2
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ومع شدّة الاختلاف في هذه القاعدة، إلاّ أنيّ لم أجد لها إلاّ أثرا واحد في التطبيق، وهو 
مسألة:الموالي والوقف عليهم أو الوصية لهم.

إذا وقف الواقف على موالي، وله موالي قد أعتقوه، وموالي هو أعتقهم" اختلف العلماء على من 
يحمل عليه هذا الوقف؟"

وسبب الخلاف أنّ لفظ "الموالي"، مشترك بين الموالى الأعلى والموالي الأدنى، ولم ترد قرينة من الواقف 
تبُينِّ أيهما قَصد بالوقف، وبناء على هذا اختلف العلماء في هل يحُمل اللّفظ المشترك هنا على جميع 

معنيي هذا اللّفظ المشترك؟معانيه فيقسم الموقوف بينهم. أم يبحث عن قرينة تبُينِّ المقصود من
أنهّ قال يقسم بين المعتِقين والمعتقَين، وهذا بناء على ما نقل عنه من - رحمه االله–فنُقل عن الشافعي 

قسمومعتقمعتقولهمواليهعلىوقفأنهّ يجب حمل المشترك على جميع معانيه. قال النووي:" ولو
طل الوقف، بناء على اعتبار المشترك مجمل. ينظر يبطل" وفي قوله وقيل يبطل أي يبوقيلبينهما،

ضعيفوهومجملالمشتركأنعلىبناء
أيضا

وذهب أبو حنيفة إلى حمل لفظ المولى على المعتَق دون المعتِق ، لما تبينَ له من قرينة وهي أنّ الواقف 
الله تعالى، وهي تتحقق بالوقف على الفرقاء وهو المعتَقين.يريد بالوقف القربى 
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المبحث الثاني: أسباب الاختلاف العائدة إلى المذهبية:

المطلب الأول: مفهوم المذهبية والبيان النظري لأثرها في الاختلاف في التقعيد الأصولي:

الثاني: البيان النظري لأثر المذهبية في اختلاف التقعيد الأصولي:المطلب

المذهبية
إلى مذهب قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي رحمه االله في معرض الكلام عن أناس ينتسبون

المشرق بعلم، دفعوا في 
ما عنده من علوم على رسم صدره،وحقروا من أمره، إلا أن يستتر عندهم بالمالكية، ويجعل

الدين وطريقة من سلف الصالحين، التبعية...فإن ظهر عندهم من له معرفة، أوجاءهم بفائدة في
وعيبوا حقه استكبارا وعتوا، وجحدوا علمه وقد وسرد لهم البراهين، غمزوا جانبه وقبحوا عجائبه،

إخمال ذكره، وتحقير قدره، وافتعلوا عليه، وردوا كل عظيمة ستيقنته أنفسهم ظلما وعلوا، وسعوا فيا
366إليه" العواصم من القواصم – ، طبعة عمار الطالبي369

و عن سوء ظن طرف بالآخر...فيتحكم بذلك الخلاف ، وتبعد الشقة سوء فهم بعضهم لبعض، أ
بين الأطراف، وإذا ما حمعت المقادير يوما بين المختلفين، وطلع كل منهم على وجهة الطرف الآخر، 
واقتنع بحسن نيّته ومقصده، تزعزع جدار الخلاف بين الخصمين حتى يكاد يزول، وعاد الطرفان إلى 

لا يعكره شيء.....ولعل هذل المثل العلمي من واقع حياة الناس يوضح لنا الاتفاق والوئام الذي
حقيقة الاختلاف الذي يقع أحيانا بين المختلفين...إذ ينظر كل طرف إلى الآخر على أنهّ خصمه 

14-13اللذوذ فيحاربه ويسعى دائما للانتصار عليه. دراسات في الاختلافات العلمية
المذاهب مدى اعتداد كل واحدة من مدرسة الراي بالعراق ومدرسة نقلت لناكتب الطبقات وتاريخ

الاثر بالحجاز بما عندها، وعدم قبول أي نقد صادر من الطرف المخالف، وكان الحجازيون إذا 
24
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في ختام هذا البحث، يمكن تسجيل النتائج الآتية:

،ـ 
وص نصنوعين من المصادر: مصادر أصيلة على رأسهانّ العلماء قد اعتمدوا في هذا التأسيس وإ

يمكن جعل التقعيد الأصوليئمة. وعليهفقهية للأفروعٍ الكتاب والسنة، وأخرى حادثة تمثلت في
: تقعيد منشئ، وتقعيد كاشف.نوعين

نشئ في فأمّا المنشئ فهو، ذلك التقعيد الذي أنشأ القاعدة وأسسها لأول مرة، دون أن يعتمد المُ 
بعينذلك شيئا سوى اجتهاده المتعمق في نصوص الكتاب والسنة، وواقع اللغة، وفقه الصحابة والتا

فهو لا يتقيد بأصول أو فروع أحد من العلماء، سواء ممن سبقوه أو ممن عاصروه.

وأمّا الكاشف فهو:لا يعدُّ تأسيسا حقيقيا للقواعد الأصولية، إذ لا يخرج دوره عن الكشف عن 
، فجاء حذاق أتباعهم ينصوا عليهاقواعد كانت موجودة وجرى العمل

من بعدهم واستخرجوها مما أثر عن أئمتهم من نصوص وأقوال وفتاوى و أقضية.

ا ما هو قطعي، ، بل منهولية ليست قطعية بإطلاق كما القواعد الأصنّ ـ إ
و عليه فإنّ حكم الاختلاف في تقعيدها بحسب هذا، فهو في القواعد القطعية ومنها ما هو ظني، 

بْديه ملوم،  أما في القواعد الظنية  فهو مقبول مستساغ وليس لأحد من المتخالفين ذمّ غير مسُوغ ومُ 
مخالفه.              

د الأصولي عائد إلى أسباب موضوعية وأخرى ذاتية، أمّا الموضوعية فقد بينّ ينّ الاختلاف في التقعـ إ
البحث منها ما يلي:

النحوية:غويةاللّ الأصولخلاف فيعائدة إلىسبابأـ 1

لفهم الذي يتكفل به البحث اى، علمن القواعد الأصوليةعملية التقعيد في عددتوقفت إذ
صح وأقوى وانقسموا في أي الآراء النحوية أبالخلاف النحوي القائم،نوليو الأصتأثروعليه ،النحوي

.واعد الأصوليةالقبعضلبناء القاعدة الأصولية عليها، ومن ثمّ ظهر اختلافهم في تقعيد
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الأصول الكلامية:خلاف فيـ أسباب عائدة إلى2

اتريدية، طرق البحث الكلامية، إلى أصول الفقه،ـالمتكلمون أشاعرة كانوا أو معتزلة أو مأدخلإذ
الأصولية مرتبط بنصرة بعض ومزجوا بين قضايا وقواعد العلمين، حتى جعلوا تقعيد عددٍ من القواعد 

القضايا الكلامية، مما أدى إلى الاختلاف في تقعيد تلك القواعد.

بناء الأصول على الأصول:ـ أسباب عائدة إلى 3

التي تأخر تقعيدها، على قواعدويقصد ببناء الأصول على الأصول: بناء بعض القواعد الأصولية
ى بعض، بعضها علوبُني ذ قد  ارتبط بعض القواعد الأصولية ببعض أخرى تقدم تقعيدها؛ إأصولية

و قواعد أصولية اعدة أخلاف سابق في قإلى في بعض القواعد الأصولية، ولذا فإنه يمكن ردّ الخلاف
.نيت عليهابُ أخرى

ـ أسباب عائدة إلى تخريج الأصول من الفروع:4

بتخريج الأصول من الفروع، تخريج واستنباط القواعد الأصولية مما أثر عن الأئمة من فروع ويقصد 
وفتاوى فقهية.

وقد اعتمد الأصوليون من المذاهب الأربعة، الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، على منهج 
بالغوا تخريج الأصول من الفروع في عملية التقعيد الأصولي. إلاّ أن للحنفية زيادة اهتمام به.

من فروع، ولذا  فإنّ أصل ا عندهم قد يعدِّلون قاعدة ما  لتوافق م
ائد إلى تمسك الحنفية ثير من الخلافات في القواعد الأصولية بين الحنفية والجمهور، عاستمرار ك

.اهم المخرجة وتتبقواعد

منحصر التقعيد الأصولي، الاختلاف فياعتماد منهج تخريج الأصول من الفروع فيوليس أثر 
دي إلى ان قد يؤ في أحير فحسب، بل هو عام بين المذاهب الأربعة، بل و بين الحنفية والجمهو 

.الاختلاف داخل المذهب الواحد
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.م0072، 1طإبراهيم عبود السمرائي، المفيد في المدارس النحوية ،الأردن،عمان، دار المسيرة،- 
دط، دتاعة ، المكتب المصري للطبمصرإبراهيم مدكور، في الفلسفة الإسلامية ،- 
محيي الدين أبو محمد، الجواهر المضُيّة في طبقات الحنفية، تح: عبد الفتـاح ابن أبي الوفاء القرشي- 

م1993-ه1413، 2طمحمد الحلو، مصر، هجر للطباعة والنشر، 

ه) ، طبقات الحنابلة، تح: عبد الرحمان 526أبو الحسين محمد (ت: أبن أبي يعلى الفراء - 
م 1999-ه1419سليمان العثيمين، دط، 

الحديث والأثر، تح: صلاح بن غريبفيد الدين أبو البركات  الأجزري، النهايةمجابن الأثير- 
م 1997-ه1418، 1طمحمد عويصة، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، 

التقرير والتحبير، لبنان، ، )ه879(ت:محمد بن محمد بن أمير الحاج الحلبيابن أمير الحاج - 
ه1316، 1طبيروت، دار الكتب العلمية،

، المدخل إلى مذهب الإمام محمدبنالرحيمعبدبنمصطفىبنأحمدبنالقادرعبدابن بدران - 
م1996-ه1،1417طأحمد بن حنبل، تح: محمد أمين ضناوي، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، 

السعودية، عبد الحمبد علي أبو زنيد،تح:ه)الوصول إلى الأصول،518أحمد (ت: ابن برهان- 
م1983-ه 1403مكتبة المعارف،الرياض،

ه):728الحليم الحراني الدمشقي(ت:تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدابن تيمية- 
2المحمدية،طالسنةمطبعةالفقي، مصر، القاهرة،حامداقتضاء الصراط المستقيم، محمد،

ه  1369
1السعودية، مكة، دار عالم الفوائد، ط: محمّد عزيز شمس، قاعدة في الاستحسان ،تح ،

ه 1419
،م3،2005الوفاء،طالجزار،مصر، القاهرة،دارعامر- البازأنورتح:مجموع الفتاوى

أبو  الفتح عثمان:الخصائص، تح: محمد علي النجار، لبنان بيروت،عالم الكتب، دط، ابن جني- 
دت  .

مختصر المنتهى ،ه)646أبو عمرو عثمان بن أبي بكر جمال العرب المصري (ت: ابن الحاجب - 
-ه1424، 1مع شرح العضد، تح: محمد حسن إسماعيل، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، ط

م2004
ه):852(ت:العسقلانيالفضلأبوحجربنعليبنحمدأابن حجر - 
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،ه 1412، 1طالبجاوي، لبنان، بيروت، دار الجيل،تح: علي محمد الإصابة في تمييز الصحابة

 ،1طالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية ،
م1989-ه1419

م 1986–ه1406، 3طللمطبوعات، الأعلميلسان الميزان، لبنان، بيروت، مؤسسة

مصر، الأحكام،أصولفيه)، الإحكام456(ت:محمد أبوالأندلسيأحمدبنعليحزم ابن- 
ه1404، 1الحديث، طدارالقاهرة،

محمد بن خلدون الحضرمي (ت: أبو زيد ولي الدين عبد الرحمان بن محمد بن ابن خلدون- 
دت ،دطتاريخ ابن خلدون، لبنان بيروت، دار إحياء التراث العربي،ه)، 808

أبناءوأنباءالأعيان،وفياتبكرأبيبنمحمدبنأحمدالدينشمسالعباسأبوخلكانابن- 
م1971، 1صادر، طعباس، لبنان، بيروت، دارالزمان، تح:إحسان

عبد الرحمان بن أحمد ، الذيل على طبقات الحنابلة، تح: عبد الرحمان بن سليمان ابن رجب - 
.م2005-ه1452، 1طالعثيمين، مكة، مكتبة العبيكان، 

دت،1، المقدمات الممهدات، لبنان، بيروت، دار صادر، طه)520بن أحمد (ت:محمد ابن رشد - 
لبنان، بيروت، دار )، الضروري في أصول الفقه،ه595أبو الوليد محمد الحفيد (ت:ابن رشد- 

م 1،1994الغرب الإسلامي، ط
عمر محمدتح:ه)، لباب المحصول في علم الأصول، 632الحسين بن عتيق المالكي (ت:ابن رشيق- 

م 2001، 1طدبي، دار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء الثراث،جابي، الإمارات المتحدة،

:ه)771(تتاج الدين بن عبد الوهابابن السبكي- 
 ،م 1991-ه1411، 1طالأشباه والنظائر، لبنان، بيروت
 ه1،1424العلمية، طجمع الجوامع الجوامع في أصول الفقه، لبنان، بيروت، دار الكتب-

م 2003
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تح: علي محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود

م1999- ه1419، 1لبنان، عالم الكتب، طبيروت،
تح: عبد الفتاح محمد الحلو و محمود محمد الطناحي، مصر، الكبرىطبقات الشافعية ،

م1964-ه1483، 1طالقاهرة، دار إحياء الكتب العربية، 
:ه)1393: (تابن عاشور محمد الطاهر- 
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،دت دط،مقاصد الشريعة، ، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب .
دت1طنقيح، تونس، مطبعة النهضة،حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب الت،

: ت(القرطبيالنمريعاصمبنالبرعبدبنمحمدبنااللهعبدبنيوسفعمرأبوابن عبد البر - 
:)ه463

 ،1طالاستعاب في معرفة الأصحاب، تح: على محد البجاوي، لبنان، بيروت، دار الجيل،
م1992-ه1412

:عبدمحمدوالعلوىأحمدبنمصطفىالتمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد، تح
القرطبه، دط، دتاهرة، مؤسسةالبكرى، مصر، القالكبير

)،ه660ت:(السلميالحسنبنالقاسمأبيبنالعزيزعبدالدينعزمحمدأبوالسلامعبدابن- 
لبنان، دار المعارف، ، بيروتالشنقيطي،التلاميذبنمحمودتح:الأنام،مصالحفيالأحكامقواعد

دط، دت
القبس في شرح موطأ ،ه)546أبو بكر محمد بن عبد االله بن أحمد (ت: ابن العربي المعافري- 

مالك بن أنس، تح: أيمن نصر الأزهري وعلاء إبراهيم الأزهري، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، 
م1998-ه1419، 1ط
):ه571أبو القاسم علي بن حسن بن هبة االله الدمشقي (ت: ابن عساكر - 

م 1998-ه1419، 1تاريخ دمشق، تح:علي سيري، ابنان، بيروت، دار الفكر،ط.

 ،تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري، لبنان، بيروت، دار الكتاب العربي
ه1404، 2ط

تح: عبد االله الواضح في أصول الفقه،،)ه513(ت:أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمدابن عقيل- 
م1999-ه1420، 1طبن عبد المحسن التركي، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة،

عقيلبن ا- 
دت دط،دمشق، دار الفكر،

، شذرات الذهب، لبنان، بيروت دار الكتب العلمية،دط، د تابن عماد- 
دار تح: محمد عبد السلام هارون،معجم مقاييس اللغة،،زكريابنأحمد الحسينأبوابن فارس- 

م1979-ه1399الفكر، دط ،
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إبراهيم بن نور الدين، الديباج المذهب في أعيان المذهب، تح: مأمون بن محيي الدين ابن فرحون- 
م1996-ه1417، 1الجنّان، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، ط

دار بيروت، - لبنان، الآيات البينات على شرح جمع الجوامع،)ه994ت:(ابن قاسم العبادي- 
م1996-ه1417، 1، طالكتب العلمية

تح: عبد العزيز ة المناظر،نّ وجُ روضة الناظر، ه)620أحمد (ت:بنااللهعبدأبو محمدابن قدامة - 
ه 2،1399عبد الرحمان السعيد، السعودية، الرياض، جامعة محمد بن سعود، ط

محمّد بن حسين الأصول، تح:في المقدمة ، ه)397(ت: ابن قصار أبو الحسن عمر المالكي- 
م1،1996طبيروت، دار الغرب الإسلامي،لبنان،السُليماني،

)، تاج التراجم في طبقات الحنفية، تح: 879: أبو الفداء زين الدين قاسم السُّودوني،(تابغو ابن قطل
م1992-ه1413، 1طمحمد خير رمضان يوسف، سورية، دمشق، دار القلم، 

، إعلام الموقعين عن ه)751االله (ت:عبدأبوالزرعيأيوببكرأبيبنمحمدابن قيم الجوزية- 
م1973دط،تح: طه عبد الرؤوف سعد، لبنان، بيروت، دار الجيل،رب العالمين،

سنن ابن ماجة، لبنان، بيروت، دار ه)،275محمد بن يزيد أبو عبد االله القزويني (ت:ابن ماجة- 
الفكر، دط، دت

محمد بن محمد  شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، دار الفكر، دط، دتابن مخلوف- 
، لسان العرب، لبنان، بيروت، دار ه)711المصري (ت:الأفريقيمكرمبنمحمدمنظور بنا- 

، دت1صادر، ط
ه)، شرح الكوكب المنير، تح:محمد 972أحمد بن عبد العزيز بن علي (ت:ابن النجار الفتوحي- 

م1997-ه 2،1417طالزحيلي ونزيه حماد، السعودية، مكتبة العبيكان، 

1398،دط،المعرفةالفرج ، الفهرست، لبنان، بيروت، دارأبوإسحاقبنمحمدابن النديم- 

أوضح، الأنصاريااللهعبدبنأحمدبنيوسفبنالدينجمالااللهعبدمحمدأبوابن هاشم-
م5،1979الجيل،ط،دار مالك، لبنان، بيروتإبنألفيةإلىالمسالك

:ه)543(ت:المعافريالعربيبنبكرأبو- 
 ،م  1987أحكام القرآن، تح: علي محمد البجاوي، لبنان، بيروت، دار المعرفة، دط
ه11424ردن دار البيارق، ط،الفقه، تح: حسين علي البدري، الأالمحصول في أصول -

م1999
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)، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، دار ه275سليمان بن الأشعت السجستاني (ت:أبو داود- 
الفكر ، دط، دت

الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة ، تح: مازن المبارك، بيروت، لبنان، دار أبو زكرياء الأنصاري:- 
م1991-ه 1411دط،الفكر،

محمد:أبو زهرة- 
،القاهرة، دار الفكر العربي، دط، دتأصول الفقه،مصر
م1991، مصر، القاهرة، دار الفكر العربي، دط، -حياته وعصره وآراءه الفقهية- أبو حنيفة

م2003-ه1423دط،دار الآفاق العربية،القاهرة،مراتب النحويين، مصر،غويأبو الطيب اللّ - 

ول الفقه، تح: أحمد بن على سير ـأصه)، العدّة في 458:محمد بن الحسن الفراء (تأبو يعلى- 
م1993-ه3،1414طالمباركي، السعودية، 

حنبل، مصر،القاهرة، بنأحمدالإمام)، مسنده241الشيباني (ت:عبد االلهأبوحنبلبنأحمد- 
دط، دت

في علم الكلام، مصر، الإسكندرية، مؤسسة الثقافة الجامعية، دط ،دت ،محمود صبحيأحمد- 
ان، السعودية، ـالأرموي- 

م1999-ه1419، 2طالرياض، 

م 1978-ه1398،رضي الدين، شرح الرضي على الكافية، طبعة جامعة قارينوسنالأستراباذي- 
بذل النظر في الأصول، تح: محمد زكي عبد ،ه)552محمد بن عبد الحميد (ت:الإسمندي- 

م1992-ه1،1412طالبر،مصر، القاهرة، مكتبة دار التراث،

:ه)772(ت: الحسنبنالرحيمعبدأبو محمد لأسنويا- 
 :منهاج العقول)مع شرح البدخشي المسمى

، دط، دت ،مصر، القاهرة، مكتبة محمد علي صبيح وأولاده
لبنان، مؤسسة لأصول، تح: محمد حسن هيتو، بيروت، التمهيد في تخريج الفروع على ا

ه1،1400طالرسالة، 
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)342(ت: أبو الحسن الأشعري- 
،م1991-ه1،1412طالإبانة في أصول الديانة، لبنان، بيروت
،بيروت، الحميد، لبنان،تح:محمّد محيي الدين عبد مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين

م1990-ه 1411المكتبة العصرية، دط، 
الأصفياء، لبان، بيروت، داروطبقاتالأولياءاالله، حليةعبدبنأحمدنعيمأبوالأصبهاني- 

1405العربي،الكتاب

، 2الفكر، طداربيروت،- لبنانسمير جابر،الأغاني، تح:علي بن حسين،الفرجأبوالأصفهاني- 
دت 

، بيان المختصر)ه749(ت:شمس الدين أبو الثناء محمود بن عبد الرحمان بن أحمدالأصفهاني- 
- ه1،1406ط، السعودية، جدة، دار المدني،بقا، تح: محمد مظهرشرح مختصر ابن الحاجب

.م1986
السلام، ، وشهاب الدين عبد الحليم بن عبد كات عبد السلاممحمد مجد الدين أبو البر آل تيمية: 

المسودة في أصول الفقه، تح: محمد وشيخ الإسلام تقي الدين أبو عبد السلام أحمد بن عبد الحليم،
.دتدط،محي الدين عبد الحميد، مصر، القاهرة، مكتبة المدني،

ام، تح: سيّد الإحكام في أصول الأحكه)،631الحسن (ت:أبومحمدبنعليالآمدي - 
.ه1404، 1ط، لبنان، بيروت، دار الكتاب العربي، الجميلي

.، تيسير التحرير، دم ن، دار الفكر، دط، دت ه)972محمد أمين (ت:أمير باد شاه- 
بو البركات عبد الرحمان بن محمد :أالأنباري- 

 الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، سوريا، دمشق ، دار
.الفكر، دط، دت

م1،1995أسرار العربية، تح: فخر صالح قدارة، لبنان ، بيروت، دار الجيل، ط.

، )، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوته1225عبد العلي محمد بن نظام الدين (ت:الأنصاري- 
.م2002-ه1،1423طلبنان، بيروت، دار الكتب العلمية،

،كتاب المواقف، تح: عبد الرحمان )ه756بن أحمد (ت:عبد الرحمانعضد الدين الإيجي- 
.م1،1997نان، بيروت، دار لجيل، طعميرة، لب
.م 2006أيمن عبد الحميد، نظرية التقعيد الأصولي، لبنان، بيروت، دار ابن حزم، دط، البدارين
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:ه)474أبو الوليد سليمان بن خلف (ت: الباجي- 
 الجبوري، لبنان، بيروت، مؤسسة إحكام الفصول في أحكام الأصول، تح: عبد االله محمد

.م 1989الرسالة،دط،
حمد عبد الموجود وعلي محمد عوض، السعودية، : عادل أالإشارة في أصول الفقه، تح

.م1997-ه2،1418طالرياض، مكتبة نزار مصطفى الباز،
:عبد الوهابالباحسين- 

م 1998-ه1418، 1القواعد الفقهية، السعودية، الرياض، مكتبة الرشد، ط.
،ه1414التخريج عند الفقهاء والأصوليين، السعودية، الرياض، مكتبة الرشد،دط.

:ه)403أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت: الباقلاني- 
لبنان، بيروت، مؤسسة الصغير، تح: عبد الحميد بن علي أبو زنيد،التقريب والإرشاد

.م1998- ه1،1418طالرسالة،
،م.1957دط،بيروت، المكتبة الشرقية،لبنان،ريتشرد يوسف ماكارثي،تح:التمهيد

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد االله،البخاري - 
رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه (المعروف بصحيح البخاري)، تح: محمد زهير بن ناصر 

.ه1422، 1ططوق النجاة، الناصر، دار 

تح: عبد االله محمود محمد كشف الأسرار،،ه)730أحمد بن محمد (ت:، عبد العزيزالبخاري- 
.م1997-ه1،1418طعمر، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، 

البصري، المعتمد في أصول الحسينأبوالبصريالطيببنعليبنمحمدأبو الحسين البصري- 
.ه 1،1403طالفقه، تح: خليل الميس، لبنان، بيروت ، دار الكتب العلمية،

، القواعد والفوائد، تح:ه)803(ت:ابن اللحامبالمعروفعلي بن عباسعلاء الدين بن البعلي- 
.م1956-ه1375محمد حامد الفقي، مصر، القاهرة، مطبعة السنة المحمدية، 

، 4ط، أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، سوريا،دمشق، دار القلم، مصطفى ديبالبغا- 
.م2007-ه1428

:أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميميالبغدادي- 
م 1928-ه1،1346أصول الدين، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية،ط.
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،ان، بيروت، المكتبة العصرية، دط، ـلبنالفرق بين الفرق، تح: محمّد محيي الدين عبد الحميد
.م1993- 1413

-ه1428، 1عبد السلام ،تطور علم أصول الفقه وتجدده، مصر، الهرة، دار الوفاء، طبلاجي - 
م2007

أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبرى، الهند، حيدر أباد، مجلس دائرة البيهقي - 
.ه1244، 1طالمعارف النظامية، 

)، سنن ه279محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك أبو عيسى(ت:الترمذي- 
.م1998الترمذي، تح: بشار عواد معروف، لبنان، بيروت، دار الغرب الإسلامي، دط، 

ه)793(ت:مسعود بن عمرالدينسعدالتفتازاني،- 
،زكرياء عميرات،تح:حاشية التفتازاني المسماة بشرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح

.م1996-1416، 1لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، ط
 شرح العقائد النسفية، تح:كلود سلامة، سوريا، دمشق، منشورات وزارة الثقافة، دط، دت

.
مفتاح الوصول إلى بناء ،ه)771(ت:أبو عبد االله محمد بن أحمد الشريف التلمسانيالتلمساني- 

.ه1،1346طالفروع على الأصول، تونس، المطبعة الأهلية، 

، كشاف إصطلاحات الفنون، تح: لطفي عبد البديع، مصر، المؤسسة يمحمد علالتهانوي- 
م1963-ه1382المصرية العامة، دط، 

ختلف فيها من ئل التي ااالتوسط بين مالك وابن القاسم في المسأبو عبيد القاسم، الجبيري- 
.م 2007-ه1428، 1طمسائل المدونة، تح: الحسن حمدوش، لبنان، بيروت، دار ابن حزم،

، 1علي بن محمد ، التعريفات، تح: إبراهيم الأبياري، بيروت، دار الكتاب العربي، طالجرجانيـ
.ه 1405

النشمي، الفصول في الأصول، تح: علي جاسم ،)ه370ت:(علي الرازيبنأحمدلجصاصا- 
.م1985-ه1،1405الكويت، وزراة الأوقاف،ط

إسماعيل بن حماد ، الصحاح تاج اللّغة وصحاح العربية، تح: أحمد عبد الغفور عطارّ، الجوهري- 
.ه3،1404مصر، القاهرة، دار العلم للملاين، ط
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:ه)485(ت:سف المعروف بإمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يو الجويني- 
 ،التلخيص في أصول الفقه، تح:عبد االله جولم النيبالي وشبير أحمد العمري، السعودية، مكة

م1996-ه1،1417طمكتبة دار الباز،
،ه4،1418ط،دار الوفاءظيم محمود الديب، مصر، المنصورة،تح: عبد العالبرهان في أصول الفقه

 :أسعد تميم، بيروت،لبنان، مؤسسة الكتب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد، تح
م1985-ه1،1405الثقافية، ط

، مصر، القاهرةصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات،الجيلالي المريني، القواعد الأ- 
م2004ه 1425، 1دار ابن عفان، ط

جميلة بوقفة، محل النزاع وأهمية تحريره في المسائل الفقهية الخلافية، رسالة ماجستير، جامعة الحاج - 
ه1425-1424م، 2005- 2004لخضر، باتنة، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، 

–س حاتم باي، التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن الإمام مالك بن أن- 
م2011-ه1432، 1ط، الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، - رحمه االله

محمد بن عبد االله النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، تح: مصطفى عبد القادر الحاكم- 
م1990-ه1411، 1، طعطا، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية

محمد بن الحسن ، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، لبنان، بيروت، دار الكتب الحجوي- 
م 1995-ه1،1416طالعلمية،

دار الصميعي،السعودية، الرياض، تقويما،االله الحربي، الماتريدية دراسة و بن عوضأحمدالحربي - 
م 2000-ه2،1421ط
م2،1991طمكتبة وهبة،القاهرة،،مصر،المدخل إلى دراسة علم الكلام،افعيالشحسن محمود - 

الجليل، مواهبه)954محمد بن محمد بن عبد الرحمان (ت:بو عبد االلهشمس الدين أالحطاب- 
.م2003-ه1423الكتب، دط،عالمعميرات، لبنان، بيروت، دار، تح:زكرياالخليلمختصرلشرح

غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر، لبنان، بيروت، دار ،أحمد بن محمد الحمويالحموي- 
.م1985-ه1،1405الكتب العلمية،ط

، المغني في أصول الفقه، تح: )ه691(تجلال الدين أبو محمد عمر بن محمد بن عمرالخبازي- 
.ه1،1403محمد مظهر بقا، السعودية، مركز إحياء التراث الإسلامي، ط

.م2001-ه1422، 3طخديجة الحديثي، المدارس النحوية، الأردن، دار الأمل ،- 
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تارخ بغداد، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، بكر،أبوعليبنأحمدالبغداديالخطيب- 
.دط، دت  

بيروت، لبنان،مصطفى سعيد ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء،الخن- 
.م1998-ه1418، 7الرسالة، طمؤسسة 

، المحصول في علم الأصول، السعودية، الرياض، ه)606الحسين(ت:بنعمربنمحمدالرازي - 
ه.1،1400جامعة محمد بن سعود، ط

دراسة تحليلية للعقل الإسلامي و ميلاد عناصر علم أصول -رشيد سلهاط، الاستدلال الفقهي- 
م.2009-ه1429، 1لنفائس، طالفقه، الأردن، دار ا

- ه1386)، سنن الدارقطني، لبنان، بيروت، دار المعرفة، دط، ه385ت:علي بن عمر(الدارقطني- 
.م1966

ه) ، تقويم الأدلة في الأصول، تح: خليل 403أبو زيد عبيد االله بن عمر بن عيسى (ت:الدبوسي - 
.م2001-ه1،1421طمحي الدين الميس، لبنا، بيروت، دار الكتب العلمية،

:فتحيمحمدالدريني- 
ه1429، 2طه، مؤسسة الرسالة، لبنان، بيروت، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصول -

.م2008
الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، لبنان، بيروت، مؤسسة المناهج

.م 2008-ه1429، 3الرسالة،ط

أحمد بن عبد الرحيم ولي االله، الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، تح: عبد الفتاح الدهلوي- 
.ه1404، 2لبنان ، بيروت، دار النفائس، طأبو غدة،
ه)، سير أعلام النبلاء، لبنان، بيروت،748(تعثمانبنأحمدبنمحمدالدينشمسالذهبي

.م1993-ه1413، 9طمؤسسة الرسالة، 

السول، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى )، ه744أبو زكرياء يحي بن موسى (ت الرهوني- 
، 1طتح: يوسف الأخضر القيم، الإمارات العربية المتحدة، دبي، دار ابحوث للدراسات الإسلامية، 

م2002-ه1422

:ه)794الزركشي- 
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 ،تح:محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي، مصر، القاهرة، مكتبة ابن سلاسل الذهب
م  1990-ه1411، 1تيمية، ط

،م1992-ه2،1413طالبحر المحيط في أصول الفقه، مصر، الغردقة
والمستعربينالعربمنوالنساءالرجالشهرلأتراجمقاموسعلامالأخير الدين، الزركلي- 

م1980، 5طبيروت، دار العم للملايين،والمستشرقين، لبنان، 

ه)، الكشاف عن حقائق غوامض 538بو القاسم جار االله محمود بن عمر(ت:أالزمخشري- 
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل، لبنان بيروت، دار الكتاب العربي، دط،دت

الفروع على الأصول، تخريج ه)656أحمد (ت:بنأبو المناقب شهاب الدين محمودالزنجاني- 
2،1398طالرسالة ،لبنان، مؤسسةلبنان، بيروت،صالح،أديبمحمدتح:

زين العابدين محمد النور، رأي الأصوليين في المصالح المرسلة والاستحسان من حيث الحجية، - 
م2004-ه1425، 1الإمارات العربية المتحدة، دبي،دار البحوث للدراسات الإسلامية، ط

بن السبكيبن علينتاج الديوابنه ه)756(ت:الكافيعبدبنعليعبد الوهاب السبكي- 
تح: جماعة للبيضاوي،الأصولعلمإلىالوصولمنهاجعلىالمنهاجشرحفيا،ه)771(ت:

.ه1404من العلماء، لبنان، بيروت،دار الكتب العلمية،
أبو الوفا الأفغاني، لبنان، )، أصول السرخسي، تح:ه490محمد بن أحمد (ت:السرخسي- 

.م 1993-ه1414، 1طبيروت، دار الكتب العلمية،
مفتاح العلوم، تح: نعيم زرزور، ه) ،626أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر (ت:السكاكي- 

م .1987-ه1407، 2طبيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، 
، استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة على القواعد الأصولية، السعودية، اميعياض بن نالسلمي- 

.ه1،1418طالرياض، مطابع التقنية للأوفست، 
الأصول في ه)، ميزان539بكر محمد بن أحمد (ت:وعلاء الدين شمس النظر أبالسمرقندي - 

اق، بغداد، مطبعة الخلودنتائج العقول في أصول الفقه، تح: عبد الملك عبد الرحمان السعدي، العر 
.م1987-ه1،1407ط،
قواطع الأدلة في ،ه)479(ت:المروزىأحمدابنالجبارعبدبنمحمدبنمنصورانيـالسمع- 

.م 1999-ه1،1418طالأصول، تح: محمد حسن هيتو، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية،
:ه)911(ت:جلال الدينالسيوطي- 
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 بغية الوعاة  في طبقات اللغويين والنحاة، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، لبنان، بيروت، دار
.م1979- ه1399، 2طالفكر، 

م1،1988طالهجرة،داردمشق،- سبب وضع علم العربية،تح :مروان عطية، سورية
 ،المنصورةشرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع، تح: محمّد إبراهيم الحفناوي، مصر ،

.م2000-ه1420مكتبة الإيمان، دط، 
ه)، أصول الشاشي لبنان، بيروت، دار 344أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي (ت:الشاشي- 

.ه1402الكتاب العربي،دط،
: )ه790(ت:المالكيالغرناطياللخميموسىبنإبراهيمالشاطبي- 

التوحيد، دط، دتالاعتصام، تح: مشهور بن حسن آل سليمان، دم ن، مكتبة.
،دت الموافقات في أصول الشريعة، تح: عبد االله دراز، لبنان، بيروت، دار المعارف، دط.

:)ه204محمد بن إدريس (ت:الشافعي- 
م1989- ه2،1403الأم، لبنان، بيروت، دار الفكر، ط
الرسالة، تح: أحمد محمد شاكر، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، دط، دت

ام مالك أدلته النقلية، السعودية، الرياض، ـعبد الرحمان بن عبد االله ، أصول فقه الإمالشعلان- 
.م 2002- ه1،1424طجامعة محمد بن سعود،

ه):1393(محمد الأمين ت:الشنقيطي- 
م5،2001مذكرة في أصول الفقه، السعودية، المدينة المنورة،مكتبة العلوم والحكم،ط
 ،3طنثر الورود على مراقي السعود، تح: محمد ولد حبيب الشنقيطي، السعودية، جدة ،

.م2002-ه1423
الملل والنحل، تح: أحمد فهمي محمّد،، )ه548(ت:أبو الفتح محمد بن عبد الكريمالشهرستاني- 

م1992-ه1413، 2طدار الكتب العلمية ،بيروت،لبنان،

إرشاد الفحول، تح: أبو حفص سامي بن عبد العربي ه)، 1225محمد بن علي (ت: الشوكاني- 
.م2000-ه1421، 1طالأثري، السعودية، الرياض، 

ه):476بن علي الفيروز أبادي (ت: : أبو اسحاق إبراهيمالشيرازي- 
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ه 1403، 1التبصرة في أصول الفقه، تح: محمد حسن هيتو، سوريا، دمشق، دار الفكر، ط
.

 م1985-ه1405، 1طالفقه، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية،اللّمع في أصول
1 ،1408ه -

م1988
 :م  1،1970عباس، لبنان، بيروت، دار الرائد العربي، طإحسانطبقات الفقهاء، تح

، مصر، القاهرة، دار غريب، -رجالهمدارسه،تطوره،نشأته، -صلاح روّاي، النحو العربي- 
دط،دت

احمد بن مصطفى، مفتاح  السعادة و مصباح السيادة في موضوعات العلوم، طاش كبرى زاده- 
دت دط،مكتبة لبنان ناشرون،بنان،لعلي دحروج، تح:

شرح مختصر الروضة، ، ه)716أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم (ت: الطوفي - 
م1987-ه1407، 1طتح: عبد االله بن عبد المحسن التركي، لبنان، مؤسسة الرسالة، 

السعودية،دراسة نظرية تطبيقية،الطيب السنوسي، الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية،- 
م2008-ه2،1429طالرياض، دار التدمرية،

4طمذهب الإمام أحمد، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة، عبد االله عبد المحسن التركي، أصول - 
م 1996-ه1416،
ه):414بن أحمدأبو الحسن الهمداني المعتزلي (ت:عبد الجبار- 

 ،2طشرح الأصول الخمسة، تح:عبد الكريم عثمان، مصر، القاهرة، مكتبة وهبة ،
م1988- ه1408

 دتدط،مدكور،دم،المغني في أبواب العدل والتوحيد،تح: إبراهيم
،1عبد الفتاح أحمد فؤاد، الفرق الإسلامية وأصولها الإيمانية، مصر، الإسكندرية، دار الوفاء، ط- 

م 2003
دت.عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه، مصر، القاهرة، درا القرطبة، دط،-
البناءعللفيباباللُّ ،العبكريعبد االلهبنالحسينبنعبد اهللالدينمحبالبقاءأبوالعبكري- 

1995، 1ططليمات، سوريا، دمشق، دار الفكر، مختارغازي: تحوالإعراب،

م 1983-ه1،1403طعبد الوهاب أبو سليمان، الفكر الأصولي، السعودية، جدة، دار الشروق،- 
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عبد الوهاب خلاّف:- 
 ،م1986-ه1406خلاصة التشريع الإسلامي، الكويت، دار القلم
 ،1982مصادر التشريع  فيما لا نص فيه، الكويت، دار القلم

،3طمكتبة الرشد، السعودية، الرياض،علي بن سعد بن علي الضويحي، آراء المعتزلة الأصولية،- 
.م2000- ه1421

-ه6،1402القاهرة، دار الفكر العربي، طمصر،علي حسب االله، أصول التشريع الإسلامي،- 
1937

ان، بيروت، دار النهضة العربية، ـالنشار، مناهج البحث عند مفكري الإسلام، لبنعلي سامي - 
م1984-ه1414دط،

مصر ،القاهرة،مكتبة وهبة -مدخل ودراسة–علي عبد الفتاح المغربي ،الفرق الكلامية الإسلامية - 
م1995-2،1415،ط
راقي السعود، المغرب، ه)، نشر البنود على م1230عبد االله بن إبراهيم الشنقيطي (ت:العلوي- 

دتالمحمدية، مطبعة فضالة، دط، 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك ه)، 544أبو الفضل بن موسى بن عياض السبتي (ت:عياض- 

لمعرفة أعلام مذهب مالك، تح: أحمد بكير محمود، لبنان، بيروت، دار مكتبة الحياة، دط، دت.
ه):505أبو حامد (تالغزالي- 

 ه 1،1413علم الأصول، لبنان، بيروت،دار الكتب العلمية، طالمستصفى في
،ه3،1419طالمنخول، تح: محمد حسن هيتو، لبنان، دار الفكر المعاصر
،م1998-ه6،1388طدار الكتب الحديثة،المنقذ من الضلال، مصر

ه):684(ت:شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحماني القرافيالقرافي - 
 الاستغناء في أحكام الاستثناء، تح: محمّد عبد القادر عطا، بيروت، لبنان، دار الكتب

.م1986- ه1،1406طالعلمية 

 شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، مصر، القاهرة، مكتبة الكليات
م1973الأزهرية 
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 ،العقد المنظوم في الخصوص والعموم، تح: أخمد الختم عبد االله، مصر، المعادي، دار الكتبى
1999-ه1420، 1ط

،نفائس الأصول في شرح المحصول، تح: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض
م 1996-ه1416دط، نزار مصطفى الباز،مكتبة مكة،السعودية،

محمّد أبو الفضل ه)، إنباء الرواة، تح:664جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف (ت:القفطي- 
ه1406، 1طإبراهيم، القاهرة، دار الفكر العربي، 

الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لبنان، المقريعليبنمحمدبنأحمدالفيومي- 
بيروت، المكتبة العلمية، دط، دت  

(مطبوع مع تأسيس )، رسالة في الأصوله340أبو الحسن عبيد االله بن الحسن (ت:الكرخي- 
م 1994-ه1415، 2طالنظر لأبي زيد الدبوسي)، القاهرة، مكتبة الخانجى، 

تح: عدنان درويش، لبنان، بيروت، الكليات،،الحسينيموسىبنأيوبأبو البقاءالكفوي- 
م1998-ه1419، 2طمؤسسة الرسالة، 

بن الحسن أبو الخطاب، تح: محمد أبو عمشة، العودية، جدة، دار محفوظ بن أحمدالكلوذاني - 
ه1985المدني 

-ه1421، 1طعبد الرحمان ، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، سورية ، دمشق، الكيلاني - 
2000

عبد القادر محمد ،المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، السعودية، جدة، دار لعروسي- 
م1990- ه1،1410طنشر والتوزيع ،حافظ لل

دار، مصر، القاهرة، الباقيعبدفؤادمحمد، الموطأ، تح:الأصبحيااللهعبدأبوأنسبنمالك- 
، دط، دتالعربيالتراثإحياء
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، كتاب التوحيد، تح: فتح االله خليف، لبنان، بيروت، دار أبو منصور محمد بن محمودالماتريدي- 
، د ت2المشرق، ط

ار تح: عمّ ه)، إيضاح المحصول من برهان الأصول،536أبو عبد االله بن محمد (ت:المازري- 
طالبي، لبنان، دار الغرب الإسلامي، دط، دت

سورية، دمشق، مطبعة جامعة دمشق،الإسلامي،تفسير النصوص في الفقه ،محمد أديب صالح- 
م1964-ه1،1348ط
م1999-ه6،1389طمحمد الخضري بك، أصول الفقه، مصر، المكتبة التجارية،- 
م أبي حنيفة، السعودية، الرياض، دار محمّد عبد الرحمان الخميس، أصول الدين عند الإما- 

م1996-ه1416، 1طالصميعي للنشر والتوزيع، 
.م2001محمد صالح محمد السيد، مدخل إلى علم الكلام، مصر، القاهرة، دار قباء،دط،- 
م2007-ه1،1428طلبنان، بيروت، دار ابن حزم،محمد عمر سماعي، نظرية الاحتياط الفقهي،- 

م1991-ه1411، 1دراسة في النحو الكوفي،لبنان، بيروت، دار قتيبة،طالمختار أحمد ديره، - 

مكتبة الحياة، ح: سوسنّة ديقلد، لبنان، بيروت، ات المعتزلة، تـأحمد بن يحي بن ، طبقالمرتضى- 
م1987-ه1417، 2ط
ه)، التحبير شرح التحرير في أصول 885علاء الدين أبو الحسن علي بن سلمان (ت:المرداوي- 

- ه1421، 1اض، مكتبة الرشد، طـتح: عبد الرجمان بن عبد االله الجبرين، السعودية، الريالفقه،
م2000

والجيلالنيسابوري، لبنان، بيروت، دارالقشيريمسلمبنالحجاجبنمسلمالحسينأبومسلم- 
الجديدة، دط، دتالأفاقدار
م 1995-ه1،1415مسعود فلوسي، القواعد الاصولية تحديد وتأصيل،باتنة،دار الشهاب، ط- 
، ية ، مصر القاهرة مطبعة لجنة التأليف والنشرق، تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلاممصطفى عبد الراز - 

م1966-ه1386، دط

ه) القواعد، تح:أحمد بن عبد االله 850أبو عبد االله محمد بن محمد بن أحمد المقري (ت:المقري- 
دط، دت بن حميد، السعودية، مكة، مركز إحياء التراث الإسلامي،

بالخطط تقي الدين بن علي،كتاب المواعظ و الاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف المقريزي- 
دتسة الحلبي و شركاءه للنشر والتوزيع، دط،، مؤسالمقريزية، القاهرة ، مصر
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عبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التعاريف، تح: محمد رضوان الداية، سورية، دمشق، المناوي- 
م1990- ه1410، 1در الفكر، ط

م1991-ه2،1412طدمشق، دار القلم،علي بن أحمد:القواعد الفقهية، سوريا،الندوي- 
مهدي المخزومي:- 

م 1978- ه1407، 2المدرس النحوي في بغداد، لبنان، بيروت، دار الرائد العربي، ط
 ،2طمدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللّغة والنحو، لبنان ، بيروت، دار الرائد العربي ،

م  1986-ه1406
أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمان، سنن النسائي الكبرى، عبد الغفار سليمان البنداري النسائي- 

م1991-ه1411، 1طوسيد كسروي حسن، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمة، 

أبو البركات حافظ الدين، كشف الأسرار شرح المصنف على المنار، لبنان، بيروت، دار النسفي- 
م1986-ه1406، 1طالكتب العلمية، 

، 1، الخلاف اللفظي عند الأصوليين، السعودية، الرياض، مكتبة الرشد، طعبد الكريمالنملة- 
م1996-ه1417

لبنان، الدار العربية ،بيروت، -أصوله ومناهجه–، الفكر النحوي عند العرب علي مزهرالياسري- 
م2003-ه1423، 1للموسوعات، ط 

أبو عبد االله ياقوت الحموي، معجم الأدباء، بيروت، لبنان، دار الكتب العلميةياقوت الحموي- 
1991-ه1411، 1، ط
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فهرس الأحاديث والآثار  
الصفحةأو الأثرطرف الحديث

8...................................................................................." إنّما الأعمال بالنيات"

17..."...............................................................لا تَجتَمِع أمُتِي عَلى ضلال"

20............................................................" ..........هتُ تَ يْ ه، الحِلُّ مَ اؤُ ورُ مَ الطهُّ وَ هٌ "

73............................................." ................................رت أن تحجّ ذَ نَ "إنّ أمُي

73........................... ...هم...." ..........................هدُ عَ ديثٌ حَ مكِ وْ قَ لولاَ ةشَ ائِ عَ يا"

74...................................." ...................ىهذَ رَ كَ ا سَ وإذَ رَ كَ سَ ربَ ا شَ إنّه إذَ " 

130............................"...............................؟...أينقُصُ الرُّطَبُ إذا يبَِسَ 

131................................"  .......................................الماءُ طهورٌ لا ينجسه شيءٌ "

135............................................................."...مهِ دِ أحَ اءِ ي إن ـَلبُ فِ الكَ ا وَلَغَ إذَ 

137...................... ....................."        ....................................اشرَ للفِ دُ لَ الوَ "
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فهرس الأعلام المترجم لهم
الصفحةاسم العلم

93.......................................ابن خويز منداد ..............................

13ابن القصار..........................................................................

93...................................البر...................................ابن عبد 

25............................................................ابن عقيل................

29.........................................أبو الأسود الدؤلي...........................

40أبو بكر الجصاص.....................................................................

58.........................................أبو بكر الأصم .............................

32.........................................أبو جعفر الرؤاسي.......................

104............................................أبو حامد الإسفرايني....................

40..............................................أبو الحسن الكرخي..................

55....... ......................................أبو الحسن الأشعري....................

30.........................................أبو عبد الرحمان الفراهيدي.............

59......... ..................................أبو علي الجبائي..........................

14.....................................................................أبو المعالي الجويني

56..................... أبو منصور الماتريدي............................................

59..........................................أبو هاشم الجبائي...........................
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19الفراء.......................................................................أبو يعلى

41....................................................الباقلاني.........................

59. ...........بشر بن غياث المريسي..................................................

35الرازي..............................................................................

83السرخسي...........................................................................

67.السمرقندي........................................................................

83.........................................................السمعاني...................

31................................عثمان...............................نسيبويه عمر ب

92.................................القاضي عبد الوهاب.............................

41..................................................................القاضي عبد الجبار..

89........................................القاضي حسين المروروذي ...............

84.........الكلوذاني............................................................. .....

32..................................علي بن حمزة الكسائي..........................

84.............................................عيسى بن أبان..........................

137.........  ......عبد بن زمعة......................................................

12...............الليث بن سعد.................................................

32................ .يونس بن حبيب الضبي.....................................
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فهرس الموضوعات
لموضوع                         ا

الصفحة

ل- .......................أ................................................................مقدمة...........

د الأصولي، وأنواعه وحكم التعريف بالقواعد الأصولية، وبيان مفهوم التقعيفصل تمهيدي:

فيه.الاختلاف 

1.............................................: التعريف بالقواعد الأصولية:المبحث الأول

1.................الفقهية..زها عن القواعديبيان مفهوم القواعد الأصولية وتميالمطلب الأول: 

1...............................................ول: بيان مفهوم القواعد الأصوليةالفرع الأ

1........يا.......................مركبا إضافولية باعتبارهاصالبند الأول: تعريف القاعدة الأ

1..........................................................................القواعدأولا:

3.......................................................................الأصولية....ثانيا:

4......................................لقبا..عريف القاعدة الأصولية باعتبارها ت: البند الثاني

6....................................الفرع الثاني: تمييز القواعد الأصولية عن القواعد الفقهية

6.......................................................البند الأول: مفهوم القاعدة الفقهية

7....................قاعدة الفقهية.............الالبند الثاني: الفرق بين القاعدة الأصولية، و 

9...................................................المطلب الثاني: أنواع القواعد الأصولية:

9.................................الفرع الأول: تقسيم القواعد الأصولية بالنظر إلى دليلها:..

9.............................رعية.......................البند الأول: القواعد الأصولية الش
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10...................................................البند الثاني: القواعد الأصولية اللّغوية

..............................10

10................................البند الأول: من حيث صياغتُها...................

11........................................................البند الثاني

.........................12

12..........................................: القواعد الأصولية الأصلية....البند الأول

14..................................................المخُرّجة: القواعد الأصولية البند الثاني

15...........المبحث الثاني: مفهوم التقعيد الأصولي وأنواعه، و مصادره وحكم الاختلاف فيه

15........................................مفهوم التقعيد الأصولي، وأنواعه.المطلب الأول:

15...................................................لتقعيد الأصوليالفرع الأول: مفهوم ا

16....................................................................لغةالبند الأول: 

16.................................................................البند الثاني: اصطلاحا

16.................................................الثاني: أنواع التقعيد الأصولي...الفرع

16...............................البند الأول: التقعيد المنُشئ.........................

18..........................................................البند الثاني: التقعيد الكاشف

20...........................المطلب الثاني: مصادر التقعيد الأصولي، وحكم الاختلاف فيه.

20................................................الفرع الأول: مصادر التقعيد الأصولي..
21....................................................................البند الأول: النقل

21.........................................................أولا: نصوص الكتاب والسنة
...................................................22
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22.................................................................العقل.:انيالبند الث
23.............................................................: اللّغة.البند ثالث
23............................................................علم الكلام:البند الرابع

24..................................ص الأئمة وفروعهم الفقهية...: نصو البند الخامس
24....................................الاختلاف في التقعيد الأصولي...الفرع الثاني: حكم 

.العائدة إلى خلاف في أصل الاستمدادلاختلاف في التقعيد الأصولي الفصل الأول: أسباب ا

27...........وأثرها في الاختلاف في التقعيد الأصوليالأصول اللّغوية النحويةول: المبحث الأ

28...الأصوليرها في الاختلاف في التقعيدالمطلب الأول: المراد بالأصول النحوية والبيان النظري لأث
28..........................................حوية:....الفرع الأول: المراد بالأصول الن

28...................................................................البند الأول: لغة
28.........................................اصطلاحا.................البند الثاني:

29...........................لنحوية وأهم المدارس الواضعة لها.الثاني: نشأة الأصول االفرع
31........................................................: مدرسة البصرة:..البند الأول
32.........................................................: مدرسة الكوفة:..البند الثاني

35.هذا الاستمداد في اختلافهاالفرع الثالث: بيان استمداد الأصول الفقهية من الأصول النحوية و أثر
في التقعيد الأصوليختلافالاالبيان التطبيقي لأثر الأصول النحوية في المطلب الثاني:

أم إلى الجميع ؟"}{قاعدة: هل يعود الاستثناء المتعقب لجمل متعاطفة على الأخيرة
37.......الفرع الأول: مفهوم الاستثناء، وصورة الخلاف في القاعدة، وتحرير محل النزاع

37................................................البند الأول: مفهوم الاستثناء
38................................................:  صورة القاعدة .البند الثاني

39............................................ثالث:تحرير محل النزاع....البند ال
39..................................................الفرع الثاني: أقوال العلماء في القاعدة

41............................القاعدة:..تقعيدالاختلاف فيالفرع الثالث:سبب 
47.................و أثرها في الاختلاف في التقعيد الأصوليالأصول الكلاميةاني:المبحث الث

47... الأصوليلأثرها في الاختلاف في التقعيد المطلب الأول: المراد بالأصول الكلامية والبيان النظري
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47.............................................الفرع الأول: المراد بالأصول الكلامية.....
48...........................الفرع الثاني: نشأة الأصول الكلامية وصلتها بالمذاهب الفقهية 

49..................................................................:: المعتزلةالبند الأول
54...............................................................:الأشاعرة:..البند الثاني

56...............................................................البند الثالث:الماتريدية..
58.........الفقهية ..................الكلامية بالأصول لأصول الفرع الثالث: بيان امتزاج ا

61.....الأصولي في التقعيد ختلاف لامية في االمطلب الثاني: البيان التطبيقي لأثر الأصول الكلا
}{ قاعدة:

61....................الفرع
61......................................................البند الأول: شرح حدود القاعدة

61..........................................................................أولا: الأمر
62...................................................نهي.......................ثانيا: ال

63...................................................البند الثاني: بيان صورة القاعدة....
63.........................................................البند الثالث: تحرير محل النزاع

63....................... ...........................الفرع الثاني: أقوال العلماء في المسألة
65....................................القاعدة....الفرع الثالث: سبب الاختلاف في تقعيد 

مناهج التقعيدة إلى الفصل الثاني: أسباب الاختلاف في التقعيد الأصولي العائد
71........وأثره في الاختلاف في التقعيد الأصولي........بناء الأصول على الأصولالمبحث الأول:

التقعيد الأصوليان النظري لأثره في الاختلاف في المطلب الأول: المراد ببناء الأصول على الأصول والبي
71........................الأصول..................ى المراد ببناء الأصول علالفرع الأول:

71......................................................................البند الأول: لغة

72.................................. .................ثاني: اصطلاحا.............البند ال

73........ا على ببعض................صولية وبيان بناء بعضهالأالفرع الثاني: نشأة القواعد 

الأصوليفي التقعيدلأثر بناء الأصول على الأصول في الاختلافالبيان التطبيقيالثاني:المطلب
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}هل يخصص العموم بخبر الواحد؟"اعدة" ق{

77.......محل النزاع فيها..........الفرع الأول:شرح حدود القاعدة، وبيان

77................................................البند الأول: شرح حدود القاعدة......

76................... ...........      ..........................أولا: التخصيص.......

77...............................................................ثانيا: العام............

78......................... ..........................ثالثا: خبر الواحد.................

79.....................         ..........................البند الثاني: صورة القاعدة......

80.............................................الثالث: تحرير محل النزاع............البند

81.................................................لثاني: أقوال العلماء في القاعدة.الفرع ا

83.......... .....دة........................القاعتقعيدالثالث: سبب الاختلاف فيالفرع 

87..........وأثره في الاختلاف في التقعيد الأصوليتخريج الأصول من الفروعالمبحث الثاني:

الأصولي التقعيدالمطلب الأول: المراد بتخريج الأصول من الفروع والبيان النظري لأثره في الاختلاف في 

87...... .........................ل: مفهوم تخريج الأصول من الفروع.........الفرع الأو 

87....................................................البند الأول: لغة..................

88.................................................البند الثاني: اصطلاحا................

الثاني: بيان اعتماد الأصوليين من المذاهب الأربعة على منهج تخريج الأصول الفروع   في الفرع
88...................................................................التقعيد الأصولي...

89...........................................أولا: تخريج الأصول من الفروع عند الحنفية.

92..........................................ثانيا: تخريج الأصول من الفروع عند المالكية:.
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94...........................................ثالثا:تخريج الأصول من الفروع عند الشافعية
96.....................................عند الحنابلة.......................رابعا: التخريج

97....الفرع الثالث: البيان النظري لأثر تخريج الأصول من الفروع في الاختلاف في التقعيد الأصولي
د الأصوليفروع في اختلاف التقعيج الأصول من اليالمطلب الثاني: البيان التطبيقي لأثر تخر 

الفور أم على التراخي"}اعدة:" هل الأمر يدل على {ق
................101

101............................. .......................: شرح حدود القاعدةالبند الأول
102...........  ...........................................: بيان صورة القاعدةالبند ثاني

102....................................................تحرير محل الخلاف...البند الثالث:
102.................... .........................: أقوال العلماء في القاعدة...الفرع الثاني

610......................................القاعدةتقعيدالفرع الثالث: سبب الاختلاف في
العائدة إلى قصور البحث والتثبت.الفصل الثالث: أسباب الاختلاف في التقعيد الأصولي

110............وأثره في الاختلاف في التقعيد الأصوليالنزاععدم تحرير محل لأول:المبحث ا
110...الأصوليتقعيد والبيان النظري لأثره في الاختلاف في الالمراد بتحرير محل النزاعالمطلب الأول:

110.........................................الأول:المراد بتحرير محل النزاع........الفرع
110.............................................البند الأول: لغة........................

111...........................................صطلاحا....................البند الثاني: ا
111....الفرع الثاني: أهمية تحرير محل النزاع وعلاقة عدم تحريره بالاختلاف في التقعيد الأصولي

في الاختلاف في التقعيد الأصوليعالمطلب الثاني: البيان التطبيقي لأثر عدم تحرير محل النزا 
{ قاعدة:" هل الاستحسان حجة شرعية.؟"}

115....................................................الفرع الأول: مفهوم الاستحسان
117................................................الفرع الثاني: أقوال العلماء في القاعدة

118...............................سبب الاختلاف في تقعيد القاعدة........الفرع الثالث: 
126.......وأثره في الاختلاف في التقعيد الأصولي........في النقلعدم التثبت المبحث الثاني:

126....الأصوليفي التقعيد النظري لأثره في الاختلاف المطلب الأول: المراد بعدم التثبت في النقل والبيان

127...........................................ل...الفرع الأول: المراد بعدم التثبت في النق
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126.......................................................البند الأول: لغة..............
128.......................................................البند الثاني: اصطلاحا........

128......تلاف في التقعيد الأصولي..في الاخالفرع الثاني: البيان النظري لعدم التثبت في النقل
الأصوليالاختلاف في التقعيدالمطلب الثاني: البيان التطبيقي لأثر عدم التثبت في النقل في

برة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب.؟"}لعقاعدة:" هل ا{
130.............................القاعدة وتحرير محل النزاع فيها.......الفرع الأول: صورة

130.............................................البند الأول: صورة القاعدة.......

131.....................................................البند الثاني:تحرير محل النزاع....

132................................................الفرع الثاني: أقوال العلماء في القاعدة

134.............................لاف في القاعدة...............الفرع الثالث: سبب الاخت

الرابع: أسباب الاختلاف في التقعيد الأصولي العائدة إلى المنازع الاحتياطية:الفصل
ي لأثرها في الاختلاف في التقعيد المبحث الأول: المراد بالمنازع الاحتياطية والبيان النظر 

139..……………………………………………………………………………الأصولي

139...............................الاحتياطية................ول: المراد بالمنازع المطلب الأ

139.....................................................الفرع الأول: لغة..............

140..........................................الفرع الثاني: اصطلاحا...................

141..لاف في التقعيد الأصولي...في الاختبيان النظري لأثر المنازع الاحتياطيةالمطلب الثاني: ال

ختلاف في التقعيد الأصوليفي الاالثاني: البيان التطبيقي لأثر المنازع الاجتهاديةالمبحث

}".؟قاعدة:" هل يحمل المشترك على جميع معانيه{

145......ير محل النزاع فيها.......اعدة، وتحر الأول:بيان مفهوم المشترك، وصورة القالمطلب

145....................................الفرع الأول: بيان مفهوم المشترك................
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145.................................................البند الأول: لغة....................

145.........................................البند الثاني: اصطلاحا.......................

146...............الفرع الثاني: بيان صورة القاعدة......................................

147...............................:تحرير محل النزاع.........................الفرع الثالث

147................المطلب الثاني : نقل أقوال العلماء في القاعدة، وبيان سبب اختلافهم فيها

147.....................................الأول: أقوال العلماء في القاعدة...........الفرع 

150...............................الفرع الثاني: سبب الاختلاف في تقعيد القاعدة.........

.…………………………………………………………………………………153خاتمة

156قائمة المصادر والمراجع..............................................................

173.................................................فهرس الآيات القرآنية..............

177..................................................النبوية...........فهرس الأحاديث 

178.............................................فهرس الأعلام المترجم لهم..............

180..........................................فهرس الموضوعات........................


	الأخير   إطار  ).pdf
	المقدمة الأخيرة.pdf
	فصل تمهيدي الأخير3.pdf
	أسباب الاختلاف العائدة إلى خلاف في أصل الاستمداد(1).pdf
	أسباب الختلاف العائدة إلى مناهج التقعيد(1).pdf
	أسباب الاختلاف العائدة إلى قصور البحث والتثبت(1).pdf
	أسباب الاختلاف العائدة إلى المنازع الاحتياطية.pdf
	خاتمة صح الأخيرة.pdf
	قائمة المصادر والمراجع الأخيرة.pdf
	فهرس الموضوعات

